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مقدمي.. 

مازالت الحرب مقبولة من حيث المبدأ في منطق الدول 
والمنظمات الدولية. فال مبرر الأخلاقي الرئيسي للحرب هو صيانة الأبرياء 
من الضرر الأكيد. 

ولقد أوجدت البشرية أشكالا متعددة لحماية نفسها من 
العدوان وفظائع الحرب أو على الأقل التقليل من أهوال الاعتداء على 
النفس والعرض والمعتقد والطبيعة والأرض. في المجتمع العربىي قبل 
الإسلامي كان للعرب أشهر حرم وهي أشهر يخرم فيها وقوع الحرب لأي 
سبب كان ولأي مبرر كان حفظا للنفوس وردا للعدوان وبحثا عن 
الوسائل السلمية في حل النزاعات. 

كما شغلت مشكلة تعريف العدوان الحكماء والفلاسفة على 
مدى القرون العديدة. وقد انبثق مفهوم العدوان منذ أيام روما القدمة, 
ويعيد مؤرخو القانون مصطلح العدوان إلى الكلمة اللاتينية 
"85765510"أي الاعتداء. وكان من أقدم تعاريف الظاهرة "اعتداء من 
دولة أقوى على دولة أضعف لتحقيق مكاسب ومصالح والتوسع في 
حدود وثروات المعتدي" 

ولقد أقرت عصبة الأمم تعريفا للحرب العدوانية في 
/ا؟/١٠/؟5‏ ورد فيه أن "اللجوء إلى الحرب خارقا للمواد ؟١,‏ "1 ١0‏ 


من نظام عصبة الأمم. يعتبر حربا عدوانية. كما أن كلا من غزو 


جريمة العدوان 


أراضي دولة الغير بالطرق البرية أو الجوية أو اجتياحها برا أو قصفها أو 
محاصرة شواطئها يشكل عدوانا". 

أن جرمة العدوان تشكل جرمة ضد السلام بامتياز بل 
ويعتبرها الكثيرون شاملة جميع للجرائم الجسيمة الأخرى وغالبا ما 
تقود إليها. وجمع العرف القانوني الدولي على المسؤولية الجنائية لكل 
من يشارك بالإعداد والمشاركة في حرب عدوانية. 

وفي هذا الكتاب تناولنا جريمة العدوان من زاويتين أساسيتين 
هما: تطور مفهوم العدوان في القانون الدولى الوضعي؛ وطبيعة 
المسئولية الدولية المترتبة على العدوان. في محاولة للوصول إلى ما 
آلت إليه هذه الجرمة الجسيمة في الوضع الدولي. وكيف يتعامل معها 
المجتمع الإنساني في الزمن المعاصر. 

فبالنسبة لتطور خَرم "العدوان" بدأ التعرض لهذا التطور من 
مدخل الديانات السماوية. بوصف أن الله سبحانه وتعالى قد كرم 
الإنسان. وحرم الاعتداء على روحه وجسده. وذلك ما أكدت عليه 
شرائع السماء, وهذا ما تناوله الفصل الأول. 

أما مدى هذا التطور في القانون الدولي الوضعي. فقد قسم 
الفقه مراحل القانون الدولي إلى مرحلتين: أولاهما مرحلة القانون 
الدولى التقليدى. وتشمل سنوات ما قبل نشأة المنظمة الدولية للأمم 
المتحدة 544ام. وثانيتهما مرحلة القانون الدولي المعاصر. وهي 
سنوات ما بعد نشأة الأمم المتحدة. وحتى الآن. 
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جريمة العدوان 


وتتميز المرحلة الأولى (مرحلة القانون الدولي التقليدي) ببذل 
العديد من الجهود والمحاولات التى استهدفت تقنين استخدام القوة 
المسلحة في العلاقات الدولية. والحد من ظاهرة الاعتداء فيما بين 
الدول. وهو ما نلاحظه على المؤتمرات والمعاهدات التي انعقدت في القرن 
التاسع عشر., والنصوص التى تضمنها عهد عصبة الأمم. وهو ما 
بشكل الإرهاصات الأولى لما تم النص عليه صراحة فيما بعد في ميثاق 
الأمم المتحدة. وهذا ما تناوله الفصل الثاني من هذا الكتاب 

ولقد كان في اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 914١م‏ دلالة 
واضحة على أن المعاهدات والوثائق الدولية التى صدرت بعد الحرب 
العالمية الأولى. لم تكن كافية أو قادرة على جنيب العالم ويلات حرب 
عالمية أخرى. وبدا واضحًا أن هناك حاجة إلى وجود تنظيم دولي جديد. 
خل محل عصبة الأمم التي ثبت فشلها وعدم قدرتها على منع 
الحروب بصورة فعالة. ولذلك الجهت النوايا الدولية جاه ضرورة قيام 
نظام عالمي جديد. تكون له آلية قادرة على وضع الضوابط الكفيلة 
بالقضاء تمامًا على مبدأ استخدام القوة. وبالتالي منع العدوان 
وحظره نهائيا؛ على أمل أن تنعم البشرية بالسلام والأمن. 

فكان إعلان قيام المنظمة الدولية للأمم المتحدة في (14 أكتوبر 
سنة 1540م). وقد تضمن ميثاقها العديد من الإشارات إلى مبداً نبذ 
القوة في العلاقات الدولية. والعمل على منع العدوان والحيلولة دون 


وقوعه وارتكابه كت أى مسمى. 


جريمة العدوان 

وللوقوف على المعالجة الدولية للجرمة الدولية كان عنوان 
الفصل الثالث: التجرم الدولي المععاصر لحرب العدوان. 

ولأن جربمة العدوان تثير مسئولية قانونية دولية مزدوجة, يترتب 
عليها أن تسأل الدولة المعتدية وتكون عرضة لإمكانية فرض الجزاءات 
الدولية عليها. فضلا عن التزامها بتعويض أضرر الحرب العدوانية 
التى ارتكبتها, 

وهذا ما نناقشه فى الفصل الرابع الذي عنوانه لسئولية 
الدولة المعتدية في إطار ميثاق الأمم المتحدة, 

كما تثير جرمة العدوان أيضًا مسئولية الأشخاص الطبيعيين 


من رؤساء دول وحكام وقادة عسكريين وغيرهم من تسببوا في ارتكاب 


جرائم عدوان. 

ولقد بذل فقهاء القانون الدولي وأنصار السلام وحقوق الإنسان 
جهودًا مضنية في سبيل تقرير هذه المسئولية دوليا. حتى وصلت 
الجهود الدولية بالمسئولية الجنائية الشخصية إلى حدود بلورة نظام 
قضائي دولى لمحاكمة مجرمى الحرب وأعداء الإنسانية: وذلك بإنشاء 
المحكمة الجنائية الدولية. ويعد ذلك قمة النضج لمفهوم المسئولية 
الجنائية الشخصية. 

وهذا ما نتناوله في الفصل الخنامس والأخير من هذا الكتاب. 


دكتور/ هادى سالم هادي دهمان المري 


موقف الديانات السماويت 


من جريمى العدوان 


. 


دمهيك : 

إن الحرب نزعة بشرية منذ بدء حياة الإنسان على الأرض. وقد 
توصلت دراسة أجرتها مؤسسة كارنيجيى للسلام حول تاريخ الحروب 
في العاله”) إلى أن الأصل في العلاقات الدولية هو الحرب والعدوان 
وليس الوئام والسلام. 

الواقع أن محاولات بناء حصون السلام في عقل الإنسان قدمة,. 
فقد تبنتها الديانات السماوية. ونادى بها الفلاسفة والمفكرون منذ 
أقدم العصور. ولقد كان من شأن التجربة المريرة التى خاضتها 
البشرية إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية أن تقرر مبدأ حظر 
استخدام القوة في العلاقات الدولية, والذي تمت صياغته في الفقرة 


الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة'". 


ورغم فظاعة الحروب ونتائجها المدمرة على البشرية والطبيعة 
مازالت جد من يلوح بها ويدافع عن مشروعيتها. سواء من الدول او 


المنظمات الدولية الحكومية 7 ومازال تعريف جرمة العدوان يستعصى 


)١(‏ د. محمد عزيز شكري. تاريخ المانون الدولي الإنساني وطبيعته. منشور بكتاب 
دراسات فى القانون الدولى الإنسانى. تقديم د مفيد شهاب. إصدار بعثة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة, دار المستقبل العربى .5٠٠١‏ ص .١١‏ 

(1)انظر المرجع السابق. ص .١١‏ 
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جريمة العدوان 
على التحديد حتى عصرنا الراهن. رغم ما تعانيه البشرية منها من 
الام, وما خلفه على التاريخ الإنساني من شرور وويلات. 


وتشير معطيات علم الإنسان (الأنثروبولوجي) وصفحات 
التاريخ إلى أن الحرب ظاهرة منتشرة بكثرة. وإن اختلف تواترها 
وتواجدها بين الشعوب. فقد كان لبعضها مثل الإسكيمو 
5 »,56,6 والأندمانيز 871108114871415 ''' فخرها بعدم 
مارستها وكراهتها. ولكن من الصعب معرفة كم من الشعوب 
المسالمة قد أبيدت لأن خيار السلام لم يكن عالميًا. وبقى قانون الغاب 
يعطي الأقوى - بالمعنى العسكري للكلمة - الحق في البقاء 
والهيمنة!! 

ومع ذلك فقد أوجدت البشرية لنفسها أشكالا متعددة 
لحماية نفسها من العدوان وفظائع الحرب. أو على الأقل التقليل من 
أهوال الاعتداء على النفس والعرض والمعتقد والطبيعة والأرض. قفي 
المجتمع العربى - قبل الإسلام - كان لدى العرب أشهر حرم وهي أربعة 
أشهر ذو القعدة وذو الحجة والمجرم ورجب كرم فيها وقوع الحرب لأي 
سبب كان. ولأي مبرر كان. حفظًا للنفوس وردا للعدوان ونا عن 


الوسائل السلمية في حل النزاعات. 


مم نزعصظ ممم عط1 ,قتلء م1371 (1) 
-821105-62516.7118 3080215-56 لجخ :1516 لعل تع :ه.3ذلء منعل .ود مسصرو »6 (2) 
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ككككت جريمة العدوان 

فالحقيقة هي أن المجتمعات القدمة قبل بزوغ نور الشرائع 
الدينية وظهور الدول كانت قد عرفت ظاهرة العدوان أيضا. بل إن 
العدوان كان مباحًا في ظل تلك المجتمعات الفطرية. حيث كان يمثل 
بالنسبة لها ضرورة البقاءا". 

فبعض هذه المجتمعات القدمة كانت تعتقد سمو أفرادها 
وتفوقهم على سائر أفراد المجتمعات الأخرى. حيث كان الرومان والإغريق 
يؤمنون حقا بامتيازهم عن سائر البشر فى ظل عدم اعترافهم 
بالمساواة بينهم وبين الشعوب الأخرى التى كانت علاقاتهم معها 
أساسها الحروب والفتوح"". 


والملاحظ أن جانب من الفقه القانوني الدولي يشير إلى المفهوم 
البدائي لفكرة الحرب العادلة لدى الرومان. وهي الحرب التى تقوم عند 
(رفض التعويض أو قبول التراضي أو القيام بأي انتهاك لقانون 
الإمبراطورية الرومانية)''. بينما يرفض بعضها الآخر مثل هذا التصور 
الأخلاقى لفكرة الحرب فى الفكر الرومانى القديم. حيث لم تكن هناك 
حاجة فى تلك المجتمعات لإضفاء طابع أخلاقى على تصرف كان يعد 


)١(‏ د. محمد عبد المنعم عبد الخالق. الجرائم الدولية, دراسة تأصيلية للجرائم ضد 
الإنسانية والسلام وجرائم الحرب. القاهرة . دار النهضة العربية . 944١م‏ ص "1 

(؟)د. محمد حافظ غام. مبادئ القانون الدولى العام. القاهرة. دار النرهضة العربية. 
4م ص 41. ١‏ 

() من أمثلة تلك الكتابات: العدوان فى ضومء القانون الدولى. د. صلاح الدين أحمد 
حمدي. الطبعة الأولى. بغداد. المكتبة الوطنية, 441١م.‏ 1 41 
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جريمة العدوان 


شرعيا وطبيعيا فى حينه وإن الخذ صيفة العدوان. ومن ثم تؤكد على 

أن العدوان كان ظاهرة طبيعية عند تلك المجتمعات. بل إنه كان 
5 93 5 5 (0) 
وسيلتها المثلى للتوسع وضمان البقاء'''. 

والحقيقة أن العيش في أمن وسلام هو نعمة من النعم التي 


ينعم بها الله سبحانه وتعالى على البشر ( فَليَعْبُدُوأ رَب هذا آلْبَيتِ 


دجره 


© آأذع أظْعَمَهُم ين جوع وَدَامَهُم يْنْ حؤف © )". ومن ثم جد 
أن الرسالات السماوية كلها كانت خض على السلام والنجبة بين 
النشسن ولكنن للأسنت قفت اكد البسسيوسهة الديين احنانا كيه 
للحرب والدمار. 

حيث ججد أن الدين يقوم بدور مهم في العديد من النزاعات 
المسلحة المعاصرة. ووفقًا لهنتنجتون'" فإن حروب العصر الجديد هى 
أساسًا بين الحضارات وبالتالي بين الأديان. وفي الاجاه نفسه أكد كونج 
أن الأديان تلعب دورًا جوهريا في السياسة العالمية, كذلك فقد ذهب 
هوجو سليم إلى أن: (المعتقدات الدينية لا تستغل في الحروب فحسب. 
بل تدفع هي ذاتها إلى الحرب أيضا). 


)0( د إبراهيم الدراجى. جرمة العدوان. مرجع سابق . ص ١15‏ 

(؟) سورة الفيل. الايتان ( ", 4 ). 

(7) صمويل هنتنجتون . زمن حروب المسلمين . مجلة النيوزويك . العدد السنوي 
الخاص . ديسمبر ١١٠5م‏ - فبراير ؟ ٠٠٠١‏ م. ص .42١‏ 
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جريمة العدوان 


وججدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت 
في كل من نيويورك وواشنطن ومدريد وبالي وغيرها اتهم الإسلام 
بالعنف. واعتبر كثيرون من الغرب أن الإسلام مثل تهديدًا للمجتمع 
العلماني الغربي بل وللسلم والأمن الدوليين. الأمر الذي يخالف جميع 
التعاليم الإسلامية والقومية. 

لذا فإنه يثور التساؤل عن موقف الديانات السماوية الثلاث 
(اليهودية - المسيحية - الإسلام) من العدوان وهو ما سوف نتناوله 
فيما يلي: 


جريمة العدوان 


المبحث الأول 
موقف الديانيّ اليهوديت من الحرب 

بداية لابد من الإشارة إلى حقيقة ما فعله اليهود من خريف فى 
التوراة. حتى بدت الديانة اليهودية كأنها تذخر بالعديد من القصص 
والروايات التى تمجد الحرب والعدوان. وخض على إبادة الشعوب وإهلاك 
الحرث والنسل. فقد جاء في العهد القديم فيما يزعم أنها وصايا الرب 
التي نقلها موسى عليه السلام لبنىي إسرائيل إذ قال لهم:" إن 
سمعت عن إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قوك. 
قد خرج أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين 
نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها. وفحصت وفحصت وفتشت 
وسألت جيدً. وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك الرجس في 
وسطك. فضربا تضرب سكان تلك المدينة بجد السيف وخرمها بكل 
ما فيها مع بهائمها كد السيف. ججمع كل أمتعتها إلى وسط 
ساحتها وخرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون 
تلا إلى الأبد لا تبنى بعد"". 

وبعد ذلك أردف موسى عليه السلام قائلا لبني إسرائيل: " حين 
تقرب من مدينة لكي خاربها استدعها إلى الصلح. فإن أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 


.11- 15 ص‎ .١١ سفر التثنية - الإصحاح‎ )١( 


جريمة العدوان 


ويستعبد لك. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربًا فحاصرها. وإذا 
دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها لخد السيف, وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها 
لنفسك, وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل 
جميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. 
وأما هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها 
نسمة ما, بل خرمها خَرما الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك. لكي لا يعلموكم أن 
تعلموا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئو إلى 
الرب إلهكم"". 

ويفهم من النصوص السابقة أن الحرب في عقيدة بني إسرائيل 
عمل مقدس. باعتبارها السبيل إلى خقيق وعد الرب #إبراهيم عليه 
السلام بأن "لنسلك هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر 
الفرات!". وأنه "أعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض 


كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم"". 


)١(‏ سفر التثنية. الإصحاح .5١‏ ص .18/٠١‏ انظر لمزيد من التفصيل في هذا الشأن: 
الكتاب المقدس. العهد القدس دار الكتاب المتقدس مصر ممه ام 

(؟) سفر التكوين. الإصحاح .18/١6‏ 

() سفر التكوين. الإصحاح .4/1١‏ 


جريمة العدوان 

ولذا فإن الحروب اليهودية كانت لا خضع لأي قيد على ممارستها 
أو على أساليب القتال فيها. بخيث أصبح رب اليهود يعرف بأنه هو'رب 
الانتقاهم"". 


ويرى بعض الكتاب أن القصص والروايات التي يذخر بها العهد 
القديم قد كتبت بعد وقوع أحداثها مئات السنين. وأنه يكاد يكون من 
المستحيل التحقق منها تارخيا. وأنه حتى لو تم ذلك فإن هذا السلوك 
العدواني لا يخخص اليهود وحدهم حتى يمكن بناءٌ عليه القول بميل 
الديانة اليهودية جاه العنف. حيث إن المجتمعات القدمة قبل بزوغ فجر 
الشرائع السماوية قد عرفت ظاهرة العدوان باعتبارها وسيلة 
طبيعية لضمان البقاء والتوسع!". 


وعلى أي حال فإن تلك النصوص اليهودية المزعومة قد كونت 
الدافع الأهم الذي أذكى الصحوة القومية اليهودية في نهاية القرن 
التاسع عشر لجذب اليهود إلى فلسطين باعتبار أن إقامة هذا الكيان 
اليهودي إن هو إلا خقيق لوعد الرب بعودة بنبى صهيون إلى أرض 
الميعادا. 


(١)انظرد.‏ عبد الواحد محمد الفار. الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. القاهرة. دار 
النهضة العربية, 19964م. ص .١151‏ 

(؟) انظر هانس كونغ,. الدين والعنف والحروب المقدسة, فى مختارات من المجلة الدولية 
للصليب الأحمر0١٠5م.‏ ص 48. ْ 

(1) انظر د. إبراهيم الدراجي. جريمة العدوان. مرجع سابق. ص 28 .١‏ 
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جريمة العدوان 

هذا ويثور الشك في أن العهد القديم الذي يستقي الكتاب منه 
هذه القصص والروايات يشكل جوهر الديانة اليهودية الحقيقية التي 
نزلت على نبي الله موسى عليه السلام''. وفي هذا الشأن يؤكد 
الشيخ محمد أبو زهرة أن قتال أنبياء اليهود كان قتالا تسوده 
الفضيلة وخكمه العدالة. وإذا كانت قد نسبت إليهم أمور غير عادلة 
فالنسبة باطلة. وإننا كمسلمين لا نصدقها. بل نقول: إنها من 
الأساطير التي لا تتفق مع عصمة النبيين عن الظلم والرذيلة'". 
والزاكة منج عي (اشصو أن بامزاديو الك سبحا كه راق باه 


المدن المهزومة. وقتل جميع من فيها وحرق الأخضر واليابس. 


وهكذا يتضح أن ما تذخر به النصوص اليهودية القدمهة من 
تمجيد للحرب وحض على العدوان إنما هي نصوص محرفة ومبدلة. 
أريد منها خَقيق غايات سياسية وقومية تعكس موقف اليهود من 
الشعوب الأخرى غير اليهودية, ولا علاقة لها بتعاليم الدين أو بأوامر 
الله سبحانه وتعالى الذي هو رب السلام والرحمة والتسامح لكافة 


)١(‏ راجع فى هذا المعنى نفسه: د. سعيد سالم جويليى. المدخل لدراسة القانون الدولي 
الإنسانى. القاهرة, دار النهضة العربية. ؟١٠٠‏ 20 ص ٠١‏ وما بعدها. 

(1) انظر الشيخ محمد أب و زهرة نظرية الحرب في الإسلام, امجلة المصرية للقانون 
الدولي. العدد .)١508( ١5‏ ص ."١‏ ش 
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جريمة العدوان 

وخلص ما سبق إلى أنه نظرًا لأن التوراة الأصلية غير موجودة 
الآن. ونظرًا لقيام اليهود بتحريفها وتغييرها ما خقق أهواءهم 
وأغراضهم. وتشبعهم بفكرة أنهم شعب الله المختار دون قيد أو 
شرط. وميزهم على غيرهم من أجناس البشر الأخرى. فلم خرم اليهود 
الحرب. بل على العكس من ذلك أباحوها ومجدوها. ولم يضعوا قيودًا 
على مارستها. أو على طرق هذه الممارسة أو أساليب القتال أو 


المبحث الثاني 
موفف الدياني المسيحيي من الحرب 


تقوم المسيحية في الأصل على مبدأ السلام الخنالص. وتذخر 
الأناجيل الأربعة بالنصوص التي خرم العدوان وتدينه. فقد جاء في 
إجيل متى على لسان السيد المسيح عليه السلام قوله: " سمعتم 
أنه قيل: عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر. بل 
من لطمك على خدك الأمن فحول له الآخر أيضًا. ومن أراد أن 
يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا. ومن سخرك ميلا واحدًا 
فاذهب معه اثنين. ومن سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك فلا 
ترده. سمعتم أنه قيل: خب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم: 
أحبوا أعداءكم, باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضكم. وصلوا لأجل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
اللقنتمنا وا" 

وهكذا حرمت المسيحية العدوان ودعت إلى السلام والمحبة. 
ولقد شكلت هذه التعاليم حجر عثرة أمام الغزوات التوسعية 


للإمبراطورية الرومانية. إذ رفض مسيحيو روما الأوائل الانخراط فى 


)0( إخيل متى. الإأصحاح المخامس. فقرة 0 وما بعدها. وانظر فى تفصيل هذا المعنى: د 
سعيد سالم جويلي. المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني. مرجع سابق . ص ؟؟ 
وما بعدها. 


وق 


جريمة العدوان 
الجيش الروماني أو المشاركة في الحروب العدوانية التي كانت تشنها 


الإمبراطورية الرومانية'". 


ولهذا قام صراع عنيف استمر قرابة أربعة قرون بين دعاة 
المسيحية المسالمة وبين رجال الحكم في روما الذين تبنوا سياسة 
العدوان كوسيلة للتوسع والهيمنة. وبعد ارتفاع شأن المسيحية 
حتى أصبحت الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية إثراعتماد 
الإمبراطور قسطنطين - في سنة "١١‏ ميلادية - لقانون ميلانو 
الشهير ظهرت محاولات للتوفيق بين تعاليم المسيحية ومقتضيات 
السياسة العسكرية الرومانية. وهكذا انبرى بعض رجال الكنيسة 
تحاولة تبرير الحرب وتسويغها ومشروعية المشاركة فيها. 

ولعل من أبرز رجال الكنيسة الذين حاولوا تبرير الحرب 
وتسويغها وإقرار مشروعية المشاركة فيها القديس أوغسطين الذي 
دعا في مؤلفة الشهير 'مدينة الله" الصادر في سنة 150 ميلادية إلى 
التمييز ما بين الحرب العادلة والحرب الظالمة. فالحرب العادلة في تقديره 
مباحة باعتبارها عملا من أعمال القضاء العادل المنتقم. مادامت 


(١)انظر‏ فى هذا المعنى: د. حازم محمد عتلم. قانون النزاعات المسلحة الدولية. القاهرة. 
دار النهضة العربية.!١٠٠م.‏ ص47. 
؟ 


جريمة العدوان 


تستهدف خَمَيق غايات روحية أو تفرضها متطلبات الدفاع الشرعي 
أوتهيارة الفا 

ولقد استند البابا أوريان الثاني إلى نظرية الحرب العادلة حين 
دعا في عام 0م م - باعتباره الممثل الأعلى للمسيحية - إلى شن 
الحرب باسم المسيح لانتزاع " الأرض المقدسة " من " الكفار" و" 
الهراطقة " (يعني المسلمين) ولذا فقد تم استخدام صليب المسيح 
الناصري كشارة ميزة في المعارك, ما يضع " ختم الموافقة " المسيحي 
على الغروات الضليبية الشرنفة". 

ولكن يثور التساؤل: هل مكن أن يكون المسيح الذي أعطى 
الموعظة على الجبل ودعا إلى السلام والرحمة هو الذي بارك هذه 
الحملات العسكرية الصليبية؟ ألم حدث خريف لذلك عندما تمت 
زخرفة ثياب الغزاة الصليبيين بالصليب لإضفاء الشرعية المسيحية 
على حملاتهم الدموية, بدلا من حث المسيحيين على التمسك 
بتعاليم المسيحية؟ 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك: د. صلاح الدين عامر. مقدمة لدراسة قانون النزاعات 
الستلحة القاهرة. دار الفكر العربي. 911١م.‏ ص ١5‏ وما بعدها. 

(]) د. حسنين إبراهيم صالح عبيد . القضاء الدولي الجنائي . القاهرة . دار النهضة 
العربية. ؟199. ص0١.‏ 1 ١‏ 


هه" 


جريمة العدوان كت 

وهكذا أدى هذا التزاوج النفعي الغريب بين المسيحية 
والسياسة إلى ظهور فكرة مشبوهة للحرب العادلة بكل ماجرته 
على الإنسانية من حروب وويلات. 

وخلص ما سبق إلى أن الديانة المسيحية تقوم على فكرة 
السلام الخالصة. وجمع الأناجيل الأربعة على أن من قتل بالسيف 
يقتل. والرب في المسيحية هو رب السلام وانحبة. والمسيح نفسه لم 
يتكلم عن الحرب. ولا عن طرق إدارتها. بل دعا (عليه السلام) إلى 
السلام والجهاد الروحي. إلا أن الفقه الكنسي حاول التوفيق بين روح 
المسالمة المسيحية من جهة. وروح السيطرة العسكرية من جهة 
أخرى, فذهبوا إلى وضع نظريات تبرر الحرب. وكان في مقدمتها ] نظرية 
الحرب العادلة [ التى مهدت الطريق لفكرة إخضاع الحرب للقانون 
فيما بعد من جانب رجال الفكر والسياسة والقانون في أوريا. 


المبحث الثالث 
موقف الشريعتٌ الإسلامييّ من الحرب"" 
إن الإسلام في جوهره دعوة إلى السلام والرحمة والعدل, 
والمتأمل للنصوص القرآنية الكرمة والتعاليم الإسلامية السمحة 
ينتهي إلى أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تبيح استخدام القوة 
المسلحة إلا استثناء لدفع العدوان ورفع الظلم ونصرة الحق. وللدفاع 


)١(‏ لمزيد من التفصيل في شأن موقف الشريعة الإسلامية من العدوان انظر على سبيل 
المثال: 

- فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة. نظرية الحرب في الإسلام. مرجع سابق. ص ١‏ وما 
بعدها. 

-د. حامد سلطان. أحكام القانون الدولى في الشريعة الإسلامية ( القاهرة. دار 
النهضة العربية. 1957١‏ م ). وخاصة ص ١١١‏ وما بعدها. 

- د. صلاح الدين عامر مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ( دار الفكرالعربي. 
71 )ص ١!‏ وما بعدها. ومقدمة لدراسة القانون الدولي العام.( رالتقضة 
العربية. /ا 20١‏ ) وخاصة ص ١5‏ وما بعدها. 

- د. حازم محمد عتلم. قانون النزاعات المسلحة الدولية. مرجع سابق . ص 404 وما 
بعدها. 

- د. سعيد سالم جويلي. المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني. مرجع سابق. ص 
8 وما بعدها. 

- فضيلة الشيخ وهبة الزحيلي. الإسلام والقانون الدولي. المجلة الدولية للصليب 
الألكمين (2 01ص 111 وما بعكفا ١‏ 

- د. إبراهيم الدراجى. جرمة العدوان.مرجع سابق. ص ١١‏ وما بعدها. 

(؟) سورة البقرة. الآبة 5 

(') سورة الحج الايتان .)5٠.59(‏ 


جريمة العدوان 


عن الدعوة الإسلامية وتأمينها من أي اعتداء. وفى ذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ( وََتِلُوا فى سَبِيلٍ الله الَِينَ يُفَتِلُودَكُرَ 


ودر ره ع ص_- 


2 3 7 ع 
ولا تعتدوا إماته الله اه لت اي 2 )! ١‏ ويتهقول: 1 0 


2 مدهو و 


ره 
يُقَسَلُونَ بأد هِم لموا” وَإِنَ آللّهَ عَلىْ تَصَرِهِرٌ لَقَدِيرٌ وتم 


000 م 


ببَعْضٍشَدِمّتْ صَوَامِعُ وَبيَعُ وَصَلَوَت وَمَسَسجِدُ لض وم اسم 
2 الل من يتضيرة 5 إنب 7 لقو 0 عزيز © 3 

والواقع أن الشريعة الإسلامية هى بالدرجة الأولى رسالة سلام 
ورحمة. ولكنها خلاقًا للمسيحية قد أجازت استخدام القوة لدقع 
العدوان الذي قد يتعرض له المسلمون. وبذلك وضعت شريعتنا الغراء 
نظرية متكاملة للتمييز بين الحخروب المشروعة من جانب. والحروب غير 
المشروعة من جانب آخر. وهي نظرية ذات مصدر إلهى خالص يتنزه 
عن تلك الشبهات التى شابت نظرية الحرب العادلة التى سبق 
وصاغها الفقه الكنسى. 


.19٠ سورة البقرة. الآية‎ )١( 
.)5٠.79( (؟) سورة الحج الايتان‎ 


جريمة العدوان 
والشريعة الاستلامية كتريسه ماله شاط النشرة عو 


صد 
على قوله تعالى في كتابه العزيز: ( لآ إكراه فى الددين قد بَبِيْنَ الرّشَّدُ مِنّ 


صدس ضام 


000 مر 2 ص #2 25 رو يمار مه ميد وس 00 
آل هَمَن يكفر بالطغوت وَيُؤْيِنْ بأل َفَدِ آسْمَمْسَكَ بالغزوة لوق لا 


1 رقا ا حو وف ااي شن اح ب لمر 4 ا 
وقوله عز وجل: ( وَلَوَ شاءً بك لمن من فى الآَرْضٍ كلهم جميعًا 


ب 


00 - 2 بن 5000 5 
أفأنت تكره النَاس حَى يَكوتُوأ مُؤْمِيِيت 5 )"". 


ودر الإشارة إلى أن فريقا من قدامى فقهاء الشريعة 
الإسلامية. ومنهم الإمام الشافعى - رضوان الله عليه - قد اعتبروا 


خلاقًا لما ذهب إليه سائر الأئمة أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم 


)١(‏ حيث ورد فى الذكر الحكيم قوله تعالى: ( وما أَرِسَلْنَاكَ إلا كَافَةٌ للنّاس بشيرًا وكتذيرًا 
وَلَكِنَّ أكثَر النّاسٍ لا يَعَلَمُونَ ) لسورة سبأ الآية 18) وقوله: ( قل يا أَبهَا النّاسٌ ني 
رَسَولٌ الله إِلْيْكُّمْ جَمِيعًا الذي لَه ملك السَمَاوَات وَالأَرْضٍ ل إِلَّهَ إلا هُوَ يحي 


عم م ممم مداه 


وَيِمِيتُ فَأمِنُواً بالله وَرسُولِهِ النبي المي الذي يَؤْمِنٌ باللّه وَكَلِمَاتهِ وَانَبعُوهُ لَعلُكُمْ 
تهتدون ). ( سورة الأعراف. الآية .)١04‏ 
(؟) سورة البقرة الآية 101. 


لو سورة يونس الآية 68 


جريمة العدوان 
هو الحرب لا السلم, وقسموا الدنيا إلى دارين: دار الإسلام ودار الحرب'", 
وحثوا على الجهاد لرفع راية الدعوة الإسلامية. 


وقد قام بعض المستشرقين بإحياء الرأي السابق وخريفه بغرض 
النيل من الشريعة الإسلامية الغراء. وتشويه صورتها. فادعوا أن 
الشريعة الإسلامية تشرع الحرب لنشر الدعوة الإسلامية, وأن الإسلام 
قد انتشر بد السيف''. وقد استندوا في ذلك إلى تفسيرات قدمة 
لبعض النصوص القرانية الكرمة التى تشرع القتال لحماية الدعوة 
الإسلامية. ودفع العدوان عن المسلمين. ولكن هذا الرأى خرج تلك 
النصوص من سياقها الطبيعي. كما أنه يتعارض ومقتضيات إعمال 
تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء وروحها معًا. 


ويبدو أن الرأي السابق ليس سوى تقرير لواقع العلاقات السيئة 
في الماضى ووصف لها بسبب توالي الحروب بين المسلمين وغيرهم. 
حيث كان الإسلام محاربًا كدعوة جديدة. والواقع أن التاريخ الإسلامى 


)١(‏ انظر في هذا الاجّاه: فضيلة الشيخ د. وهبة الزحيلي. الإسلام والقانون الدولي. مرجع 
سابق. ص 4؟١.‏ 

(9) أو إلى ثلاث بإضافة دار العهد في رأي بعض الفقهاء. وهي البلاد التي بينها وبين 
المسلمين معاهدات سلمية. ويرى بعض الفقهاء أن هذا التقسيم ليس له سند 
من النصوص القرانية الكريمة. وإنما هو وصف طارئ لواقع بسبب اشتعال الحروب 
بين المسلمين وغيرهم. وخاصة في بدايات ظهور الدعوة الإسلامية. 
انظرد. صلاح الدين عامر. فاقتدمة لدراسة القانون الدولي العام. مرجع سابق. ص 
١1‏ ومابعدها. 


جريمة العدوان 
يثبت أن الحروب الكبرى في العهد النبوي كان المسلمون فييها هم 


المعتدى عليهم. وأن قتال الروم كان لرد اعتدائهم على المسلمين في 
الشام. 


وكذلك قتال الفرس كان بسبب ما أظهروه من نية مبيتة في 
محاربة الإسلام. والحروب ضد التتار أو المغول كانت بسبب اجتياح 
هؤلاء الطغاة أجزاء بلاد المسلمين الشرقية'". 

وهكذا يتضح أن الشريعة الإسلامية الغراء تدين العدوان 
وتنبذه. ولا تبيح استخدام القوة إلا لرد العدوان الذي قد يتعرض له 
المسلمون. والذي قد يستهدف الحيلولة دون نشر الدعوة الإسلامية, 


5 5 5 مك 2 رع ثم وم 

وذلك نزولا على قوله تعالى: ( هو الذى أرَسَل رَسُولَهُء بأَهْدَئ وَدِينِ 
تل عو عر سلس و تك رصءه 0 ا 0 2 

الحق لِيظهرهء على الدِينٍ كله وَلَوْكره الْمسْرِكُونَ وم )1 وأيسنهنا المندوان 


الذي يصيب المسلمين في أرواحهم وأموالهم حيث ورد في الذكر 
5 > كرو مجراعء م كي مترل « جرورم ىس 2 
الحكيم قوله تعالى: ( الشبر الحرَام بالشبر الحرَّام وَالحرمت قِصَاصٌ فمَن 


“- 


و 


َعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بمِدَلٍ ما آَعْتَدَى عَلَيَكُمْ وَانقَوا الله وأعَلَمُوَ 


)0( انظر في هذا الخصوص: د. سعيد سالم جويلي. المدخل لدارسة القانون الدولي 
الإنسانى, مرجع سابق. ص ١١‏ وما بعدها. 
(؟) سورة الصف. الآية 9. 


ا 


2 
م ا 5 


نَ الله مع الْمْتَّقِينَ 6 )'''. وكذلك العدوان الذي يستهدف فتنة 


المسلم في دينه حيث ورد في الذكر الحكيم قوله تعالى: ( وَقَتِلُوهُمْ حم 


و 


5 
1 1 


لا تكو فته وَيحكون 
يَعْمَلُو بَصِيرٌ )"2 

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية شريعة عالمية خاطب البشرية 
جمعاء. وتتوجه إليها بدعوة التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وتنظم العلاقات بين المسلمين وغيرهم فى السلم والحرب. وتضع في 
ذلك قواعد ملزمة لا جوز المخروج عليها. وهي القواعد التى رسخها 


القانون الدولي وأقرها بعد ذلك بقرون عد 
ونظرًا لأنها شريعة جامعة مانعة. خامة لكل الشرائع 
السماوية. ارتضاها رب العالمين شريعة للبشر كافة إلى أن تقوم 


.194 سورة البقرة, الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال. الآية 9". 

(') حيث أحاط الإسلام استخدام القوه بالعديد من القيود والضمانات التي تستهدف 
حماية الإنسان الذي كرمه الله تعالى. كما يعود الفضل للإسلام في إرساء الكثير 
من القواعد التي تنظم الحرب من حيث إعلان الحرب. والتمييز بين المقاتلين وغير 
المقاتلين. ومعاملة المرضى والجرحى وأسرى الحرب. وخَرم بعض وسائل الإضرار 
بالعدو. راجع في هذا الشأن. د. إيراهيم الدراجي. جرمة العدوان. مرجع 
سابق. ص ١1‏ وما بعدها. 


؟؟ 


جريمة العدوان 
الساعة. فهي مثابة الدستور الذي ينظم العلاقة فيما بين البشر 
جميعًا. وهي لا ختلف عن الديانة المسيحية في أنها تقوم على السلام 
وتدعو إليه. وهي لخرم العدوان والبغي والظلم. ونظرًا لأن هذه 
الشريعة هي الشريعة الواجب المنضوع لها وطاعتها. فقد أراد الله 
سبحانه وتعالى أن تكون قوية. وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة 
الذين كفروا هي السفلى. ولهذا أباح الإسلام الحرب والقتال للدفاع 
عن الشريعة الإسلامية وحمايتها. ومعنى ذلك أن الحرب المشروعة في 
الإسلام هى (حرب دفاعية). وفى حالات محدودة لا جوز جاوزها. 


وقد تبين لنا أن الشريعة الإسلامية قد أرست نطاقًا قائمًا على 
الأخلاق والفضيلة وعلى الإنسانية. متضمنًا كافة الأحكام المتعلقة 
بالقتال. ومعاملة الأسرى والجرحى والمدنيين. وهي بذلك تكون قد 
أرست مبادئ القانون الإنساني الدولى - أحد فروع القانون 
الدولي - قبل الشرائع الوضعية والجهود الدولية . وفي وقت 
لم يكن فيه هناك أي ضابط حد من سلوك المجحاربين. 

ويشار إلى أن فكرة التمييز بين (الحرب العادلة) من جانب 
و(الحرب غير العادلة) من جانب آخر أطلقها الفكر الكنسي في 
العصور الوسطى. وكانت الشريعة الإسلامية قد جاءت بفلسفتها 
السامية وبيانها وخديدها قد فرضت نفسها على القانون الدولي في 
أوربا. وكما سنرى فإن هذه الفكرة أصبحت فيما بعد وففي ظل القانون 


يفل 


الدولى المعاصر مثابة المعيار الذي يبين حدود استخدام القوة فى 
العلاقات الدولية. 


مراحل تحريم العدوان 
في القانون الدولي 
النفليدي 


هه 


تمهيد: 

كان العدوان مشروعًا في ظل المجتمعات الفطرية القديمة. بل 
إنه كان وسيلتها الطبيعية للتوسع والهيمنة'". وحتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى ظل العدوان مباحًا ومشروعًا. حيث كان ينظر إليه 
كوسيلة مقبولة لحسم النزاعات الدولية ولتحقيق السياسات 
القومية. 

ولقد حاول عهد عصبة الأمم فى عام 1515م. ثم معاهدة 
باريس (ميثاق برايان - كيلوج) في عام 518١م‏ خرم الحرب. وجاء 
ميثاق الأمم المتحدة في عام 1514م ليتوج الجهود الدولية المبذولة في 
هذا الاّاه. حيث نص على أن متنع'' أعضاء المنظمة جميعًا في 
علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها. 


ويقسم الفقه مراحل القانون الدولي إلى مرحلتين: 


أولهما: مرحلة القانون الدولى التقليدى. وتشمل سنوات ما 


قبل نشأة المنظمة الدولية للأمم المتحدة 940ام. 


)١(‏ انظر بصفة عامة على سبيل المثال: إبراهيم الدراجي. جرمة العدوان. منشورات 
الحلبي الحقوقية. ط١,‏ 4١٠1م.‏ وخاصة ص ١١!"‏ وما بعدها. 
(') انظر بصفة عامة على سبيل المثال: 
4 ,01010 رعع02 01 ع5لآ عط لصة ,نهآ أقد10 )2 0تعاص1 :0:2 عمتأكتئطت 


خرن 


جريمة العدوان 
وثانيتهما: مرحلة القانون الدولى المعاصر وهى سنوات ما بعد 
نشأة الأمم المتحدة وحتى الآن. 


وتتميز المرحلة الأولى (مرحلة القانون الدولي التقليدي) ببذل 
العديد من الجهود واتحاولات التى استهدفت تقنين استخدام القوة 
المسلحة في العلاقات الدولية. والحد من ظاهرة الاعتداء فيما بين 
الدول, وهو ما نلاحظه على المؤمرات والمعاهدات التي انعقدت في القرن 
التاسع عشر., والنصوص التى تضمنها عهد عصبة الأمم. وهو ما 
يشكل الإرهاصات الأولى لما تم النص عليه صراحة فيما بعد في ميثاق 
الأمم المتحدة. 

وقد سبق مرحلة القانون الدولي التقليدي سنوات طويلة كانت 
الحروب فيها تشتعل لأبسط الأسباب تارة. وتارة أخرى بحجج دينية. 
وغيرها من الأسباب. ففي القرون الوسطى - ما بين سقوط 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب !م وسقوط القسطنطينية في 
الشرق 404١م‏ ظهرت في العالم المسيحي تيارات لاهوتية مختلفة كان 
أشهرها تيار (الحرب العادلة). وكانت الحملات الصليبية -١١044(‏ 
١1م)‏ من أعنف حلقاتها". 


)١(‏ د. سعيد سالم جويلي. المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني. مرجع سابق. ص 
8 
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جريمة العدوان 


وفي القرن النامس عشر والسادس عشر عندما لاحت مظاهر 
النهضة الأوربية. وتطورت نوعية الأسلحة. وما صاحبها من 
تطور مفاهيم الحرب والمجتمع. ظهرت فكرة الدولة وتوارت سلطة 
الكنيسة والإقطاع. وانتتشرت الحروب الأوربية. وعقدت الاتفاقيات 
العسكرية بين قادة الجيوش والتي أشارت إلى القواعد الخاصة بالحرب, 
كما ظهرة فو اتلك الفكرة مقافيم ديه مدل طهوز النذول وسيل 
الأفراد - كأشخاص للقانون. والمدارس الفلسفية التي نادت بتطوير 
قانون الحرب على يد فيتوريا 7/110118 158301500 الذي ذهب يردد أفكار 
القديس أوجستين 01181151111 531111 والقديس توماس الأكويني 53106 
0 1101225, وكان هؤلاء الفقهاء يرون خُرم القتل الذي لا مبرر 
له. ورفض ذبح الأبرياء. أو قتل الأسرى. وكذا الحد من استرقاق النساء 
والأطفال!". 

هذه الجذور الأولى لقانون الحرب بلغت في ظل الأديان السماوية - 
رغم اختلاف مواقفها من الحرب - حدًا سمح لها بشيء غير قليل من 
النمو والازدهار, وأتيح للفقه الإسلامي أن يشيد نظرية متكاملة في 


."9 المرجع السابق. ص‎ )١( 


جريمة العدوان 
المؤسس الأول لقانون الحرب!". 


وبدأت تتضح معالم قواعد القانون الدولي التقليدي في 
منتصف القرن السابع عشر, حيث نمت المبادئ المخاصة بمواساة 
الجرحى والمرضى ووجوب العناية بهم. وعدم جواز الإجهاز عليهم, 
وعدم التعرض لغير المقاتلين والأمنين من سكان دولة العدو. 

وفي القرن الثامن عشر بدأت ثورة التنوير التي قادها الفلاسفة 
أمثال (روسو ومونتسكيو) الذين تبنوا مفاهيم الحرية والعدالة 
والقانون وحقوق الإنسان. وتأثر بهم فقهاء القانون الدولي مثل 
الفقيه السويسري دي فاتيل الذي نشر عام 108١م‏ مؤلفه 
(قانون الشعوب. أو مبادئ القانون الطبيعي المطبق على 
سيرة الأمم والملوك وشئونها)!". 

وخلال القرن التاسع عشر وفي أوائل القرن العشرين شهد 
القانون الدولي التقليدي تطورات هائلة نتجت عن جهود فقهائه 
وكثير من الجهود الدولية التى شملت العديد من الاتفاقيات الدولية. 
وقيام عصبة الأمم من أجل الأمن والسلام بين شعوب الأرض. 
(١)د.‏ صلاح الدين عامر. تطور مفهوم جرائم الحرب. بكث منشور بكتاب (المحكمة 

الجنائية الدولية) إعداد المستشار / شريف عتلم. المنظمة الدولية للصليب 


الأحمر. القاهرة. (1١٠5م).‏ ص .٠١5‏ 
(؟) د. سعيد سالم جويلي . مرجع سابق. ص م 
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وترتيبًا على ما سبق سنتناول هذه المرحلة بالتفصيل اللازم 
الملبحث الأول: المحاولات الأولى لتحرم اللجوء إلى القوة المسلحة فى 
ظل مؤتمر لاهاي الثاني 
المبحث الثاني: التحرم الجزئي للحرب العدوانية في إطار عهد عصبة 
الامم 


الملبحث الثالث: خَريم الحرب في ميثاق باريس (ميثاق برايان - كيلوج) 


سس سس .آل اك 


جريمة العدوان 


المبحث الأول 
المحاولات الأولى لتحريم اللجوء إلى القوة المسلحي 
في ظل مؤتمر لاهاي الثاني (1507م) 
١‏ الإرهاصات السابقَةٌلمؤتمر لاهاي الثاني: 


لم ينظم سير المعارك الحربية في العصور القديمة قانون. ولم 
خكمها أي قواعد أو أعراف. فإرادة أطراف الصراع كانت هي القانون 
السائد. وقد جاءت الأديان السماوية لترسي القواعد الأولى لقانون 
الحرب ولتراعي الجوانب الإنسانية التي تطورت حتى برزت بعض 
القواعد والعادات التي تبلورت في قواعد قانونية مكتوبة في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. ويُعد تصريح باريس البحري الصادر في 
1 أبريل 1801م أول وثيقة دولية مكتوبة تنظم بعض الجوانب 
القانونية للحرب البحرية'", وقد جاء هذا التصريح في أعقاب حرب 
القرم, حيث أعلنت إججلترا وفرنسا بعض المبادئ القانونية التي اتفقتا 
عليها مناسبة دخولهما هذه الحرب فى معسكر واحد ضد روسيا. 


وكان من أبرز مبادئه: 


* إلغاء القرصنة البحرية. 


)١(‏ وقعت سبع دول على هذا التصريح. ثم اتبعت معظم الدول قواعده أو انضمت إليه. 
فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا وبوليفيا وأوروجواي. 


"2 


جريمة العدوان 
» وجوب أن يكون الحصر البحري فعالا ليكون ملزما. 


٠‏ بضائع الأعداء فوق سفن المحايدين وبضائع الحايدين فوق 


سفن الأعداء محمية عدا المهربات!". 


وفي عام 1417م نشرت الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الأمر 
رقم )٠٠١(‏ تعليمات كم جيوشها في الميدان. وهي التعليمات التي 
أعدها الأستاذ فرنسيس ليبير والتى تمثل تقنينًا لقواعد الحرب البرية. 
وتعد ذات أهمية قانونية وتاركنية كبيرة. فهي أول محاولة لتقنين فرع 
من فروع القانون الدولي العام. وكان لها أثار كبيرة على التطور التالي 
لقوانين وأعراف الحرب. وتأثير محقق وواضح على كل المحاولات التي 
بذلت لوضع تقنينات لقواعد الحرب البرية. سواء في شكل تعليمات 
للجيوش في الميدان, أو في القواعد التي تضمنها إعلان بروكسل لعام 
(/1481م). وقواعد لاهاي لعامى (1894م). (1501م). بل وعلى بعض 
القواعد التى تضمنتها اتفاقيات جنيف لعام (1544م). كل ذلك على 
الرغم من أنها لا تعدو أن تكون تشريعًا أمريكيا وطنياا". 

على أن العمل الكبير الذي خَمَق على مستوى العالم تمثل في 
اتفاقية جنيف لعام 1815م لتحسين أحوال جرحى الخرب. وهى 


اتفاقية ذات مغزى خاص. على الرغم من خلوها من عقوبات محددة 


(١)د.‏ صلاح الدين عامر. تطور مفهوم جرائم الحرب. مرجع سابق. ص .٠١5‏ 
0( المرجع السابق. ص .١٠٠١‏ 
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جريمة العدوان 


لمعاقبة مرتكبى الجرائم الواردة فيها. فقد جاءت تتوجًا لجهود اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر لتقنين عادات الحرب وأعرافها. باعتبارها أول 


وثيقة دولية في مجال تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني"". 

وقد تضمنت هذه الاتفاقية نصوصا أكدت بصفة خاصة 
الاعتراف خياد عربات الإسعاف والمستشفيات العسكرية. وحمايتها 
واحترامها. بل ووجوب جمع المرضى والجرحى إلى الجانب الذي ينتمون 
إليه إذا كانت حالتهم لا تسمح لهم حمل السلاح ثانية. 

ثم جاء إعلان سان بطرسبورج بشأن حظر استعمال المقذوفات 
في وقت الحرب والموقع في ١١‏ ديسمبر 1814م. ليعلن أن التقدم الحضاري 
خب أن نفف قدر الإمكان من نكبات الحرب. وأن الهدف المشروع 
الوحيد الذي جب أن تسعي إليه الدول في أثناء الحرب هو إضعاف 
القوات العسكرية للعدو. مع مراعاة المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن 
حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا 
لا تقيده قيود. لحيث حظر استخدام القوة العسكرية فيما يتعدى 
الضرورات الحربية بهدف إضعاف قوة المعتديا". 


)00( محمد عزيز شكري. تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته. مرجع سابق ص ؟١1١.‏ 
(؟) د. سعيد سالم جويلي . مرجع سابق . ص 48 وما بعدها. 
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وفي إطار استعراض الإرهاصات الأولى التي مهدت لاتفاقيات 
لاهاي الشهيرة لا يمكن أن نغفل الإشارة إلى (مشروع إعلان بروكسل 
لعام 1874م). وهو المؤتمر الذي شاركت فيه عدد من الدول الأوربية - 


لم تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية - وتقدمت فيه الحكومة 
الروسية بمشروع اتفاقية دولية تتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية, 
وبعد مناقشات مستفيضة لهاتم التوقيع على البروتوكول الختامي, 
ويضم مشروع الاتفاقية 41 مادة. ولكن الحكومات لم تصدق عليها, 
ما أفقدها قوة السريان والنفاذ. ولكنها اكتسبت قيمة معنوية كبيرة 
أثرت في التطور التالي لقانون الحرب فقهيا وفي الواقع العملي للجيوش 
الميدانية. كما كان له الأثر الأكبر في مؤتمرات لاهاي للسلام كما سيرد 
ذكره. 

وفي عام 1445م عقد مؤتمر لاهاي الأول للسلام. حيث أتيح 
للحكومة الروسية أن تعيد طرح مشروعها لقواعد الحرب خدمة 
للسلام العالمي أمام هذا المؤتمر. والذي تمخض عن توقيع اتفاقيتين؛ 
تناولت الأولى قوانين وأعراف الحرب البرية (خمس مواد مستمدة من 
مشروع بروكسل). وقد فرضت على الدول الأطراف المتعاقدة أن تصدر 


جريمة العدوان 
لجيوشها البرية قواعد مطابقة لتلك التي وردت باللائحة الملحقة 
ون" 

والثانية: تناولت مرضى وجرحى الحرب البحرية,. التي 
استلهمت من القواعد المنصوص عليها في اتفاقية الصليب الأحمر 
الخاصة جرحى ومرضى الحرب البرية. 


كما صدر عن المؤمر ذاته - فيما يتعلق بقانون الحرب - ثلاثة 
تصرخات. خرم الأول على الدول لمدة خمس سنوات إلقاء المقذوفات 
من البالونات. والثاني يرم على الدول استعمال المقذوفات التي 
يكون الفغرض الوحيد منها نشر غازات خانقة أو ضارة. والثالث 
يخرم عليها استعمال المقذوفات التى تتفرطح داخل الجسه"'". 


ثم عمد مؤتمر لاهاي الثانى عام 1م والذى مخض عن عدد من 
الاتفاقيات الدولية. بلغ خمس عشرة اتفاقية وإعلانًا وهى: 


-١‏ الاتفاقية الخاصة بالتسوية السلمية للخلافات الدولية. 


)١(‏ يعلق أستاذنا الدكتور / صلاح الدين عامر على هذه الاتفاقية بقوله: " ولم يكن ربع 
قرن من الزمان بكاف لتغير الدول مواقفها إزاء نصوص مشروع بروكسل. فتجدد 
الخلاف الذي ساد مناقشات بروكسل في لاهاي " !! ولولا جهود الفقيه الروسي ( دي 
مارتن ) في التوفيق بين الأراء المتعارضة ماتم التوصل إلى اتفاق. د. صلاح الدين 
عامر. تطور مفهوم جرائم الحرب. مرجع سابق. ص .١١17‏ 

(؟) المرجع السابق. ص .١١4‏ 
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الاتفاقية الخاصة بتحرم استخدام القوة لتحصيل الديون 
التعاقدية. 

الاتفاقية الخاصة ببدء العمليات العدائية. 

الاتفاقية الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية. 

الاتفاقية المخاصة بحقوق وواجبات المحايدين في الحرب البرية. 
الاتفاقية الخاصة بوضع السف_رن التجارية للعدو 
عند بدءالعمليات العدائية. 

الاتفاقية الحخاصة بتحويل السفن التجارية إلى سفن حربية. 
الاتفاقية الخاصة بوضع الألغام خت سطح البحر. 
الاتفاقية الخاصة بالقذف بالقنابل بواسطة 
القوات البرية في وقت الحرب. 

الاتفاقية الخناصة بتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف في حالة الحرب 
التحرية 

الاتفاقية الخاصة ببعض القيود على مارسة الحق في أثناء 
الأسر أثناء الحرب البحرية. 

الانفاقية الخناصة بإنشاء محكمة دولية للغنائم. 


الاتنفاقية الخناصة بحكقوق وواجبات المحايدين فى الحرب البحرية. 


/وع 
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114- إعلان خَرم إطلاق القذائف والمتفجرات من البالونات. 


05 مشروع اتفاقية خاصة بإنشاء محكمة للتحكيم القضائي. 


وفي هذا المؤتمر تقدم قانون الحرب خطوة إلى الأمام, حيث حلت 
اتفاقية لاهاي الرابعة والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية. 
والتي ألحقت بها أيضا لائحة قوانين وأعراف الحرب البرية. حلت 
الاتفاقية محل اتفاقية لاهاي السابقة. وهكذا أسهم مؤتمر لاهاي 
الثاني في وضع حد للأضرار الناجمة عن الحروب. وظهور جرم الجرائم 
الدولية والجهود الدولية التى بذلت لتقنينه. 


" نواة تقفئين الجرائم الدوليي: 

لقد اعترف القانون الدولي منذ القدم خيوية بعض المصالح. 
واعتبر الاعتداء عليها عملا خول الدولة المعنية حق إيقاع العقاب على 
مرتكبها. وكانت هناك بدايات تمثل النمط التقليدي لتلك الجرائم. 
وريما كانت جرمة القرصنة من أقدم تلك الجرائم. حيث كان هناك عرف 
سائد بين الحكام يلتزمون بموجبه بعقد معاهدات خاصة لمنع ومعاقبة 


من يرتكب جربمة القرصنة في أعالي البحارا". 


(١)د.‏ على يوسف شكري. القانون الجنائى الدولى فى عالم متغير. القاهرة. أيتراك 
للطباعة والنشر والتوزيع. 6 ام ص 10 


ه12 1 6 لل ججريمة العدوان 

ويُذكر أن القانون الدولي اعترف منذ القدم بما يسمى بجرائم 
الحرب. حيث كان التجسس والخيانة الحربية أقدم صور تلك الجرائم, 
وبالتالي فإن الجرمة الدولية قدمة قدم العلاقات الدولية. إلا أن هذه 
الفكرة أصابها الضمور نتيجة لظهور النظرية الوضعية والتي لم 
تعترف للفرد بأي نصيب في الشخصية الدولية. وكان مفهوم الجرمة 
الدولية انذاك يتحدد بالخروق المخنطيرة لقواعد القانون الدولي التي 
ترتكبها الدولة عند انتهاكها السلم والأمن الدوليين لتقع ضد 
أشخاص القانون الدولي الآخرين من الدول فقط. وكانت أبرز هذه 


الخروق جرمة حرب الاعتداء, وقد حاول جانب من الفقه ديد هذه 
الجرائم من خلال حصرها في الجرائم التي تتضمن عنصرًا سياسيا 
فقط. أي تلك الجرائم التى ارتكبها أفراد بوصفهم أعضاء دولة والتى 
تشكل أعمال دولة. أما الجرائم الأخرى فقد أطلقوا عليها وصف 
"الكنزاكة الوظطنية". 

وقد شاع الإحساس بأن الحرب - في حقيقتها - لم تستخدم 
كأداة لنصرة الحق وقمع الظلم وإقرار العدالة, وإزما كانت في الواقع 
تستخدم من قبل الدول القوية بصورة تعسفية بغرض فرض 
السيطرة على الدول الأخرى عن طريق التذرع بارتكاب هذه الأخيرة 


)2( د. فتوح عبد الله الشاذلي. القانون الدولي الجنائي- أولويات القانون الدولي الجنائي. 
النظرية العامة للجرمة الدولية. الإسكندرية. دار المطبوعات الجامعية, ؟١٠5م.‏ ص 
/1. 


بعض المخالفات الواهية. ومن ناحية أخرى كانت فكرة الجرمة الدولية 
قد استحوذت منذ زمن طويل على اهتمام المجتمع الدولي. 

في ظل هذه الظروف باتت اتفاقيات لاهاي مرجعية دولية 
للقواعد الناصة بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وقواعد 
الحرب البرية والبحرية. واعتبرت على وجه أخص أنها أوجدت النواة 
الأساسية لفكرة الجرمة الدولية من خلال اعتمادها قواعد محددة 
لحقوق المدنيين والجرحى والمرضى والأسرى. رغم أنها لم تنص على 
الجزاءات الواجب تطبيقها على الدول التي خخالف الالتزامات التي 
ترتبط بها. 

وفي هذا المخضم ترسخ مبداأ المسئولية الشخصية عن ارتكاب 
الجرائم الدولية. وهو المبدأ الذي يقول لجواز محاكمة قادة القوات 
العسكرية في حالات معينة. ومحاسبتهم على الفظائع التي يرتكبها 
جنودهم. وتوطد هذا المفهوم بفضل محاكمات نورمبرج وطوكيوو. 
وأصبح يسمى "مسئولية القيادة" المنصوص عليها في اتفاقيات 
جنيف والبروتوكولات الملحقة بها. وهو يلقي بالمسئولية الجنائية على 
كاهل كل قائد كان يعلم - أو توافر من الأسباب ما جعله يعلم - أن 
الجنود الذين خّت إمرته يرتكبون الفظائع. ثم تقاعس عن الخاذ "جميع 
التدابير الممكنة" والتى خول له سلطته الخاذها لمنعهم من ذلك. وقد 


جريمة العدوان 
جرى العرف على أن معنى "التدابير الممكنة" هو أن يأمر القائد قوات 
الأمن الخاصة به أو ينشرها لوضع حد للمخالفات التي يرجى وقفها. 

ويشار هنا إلى أن اتفاقية لاهاي لعام 507١م‏ يطلق عليها 
مسمى (قانون الحرب) أو قانون المنازعات. حيث يهدف إلى وضع قواعد 
منظمة للعمليات الحربية, وخفيف الأضرار الناجمة عنها إلى أقصى 
حد نتيجة للضرورات العسكرية. وكدد حقوق المتحاربين وواجباتهم 
في إدارة العمليات, ويقيدهم فى اختيار وسائل الإيذاء. 


وترجع نشأة هذه القواعد بصورة رئيسية إلى اتفاقيات لاهاي لعام 
89م المعدلة في عام 1401م. هذا وقد نقلت بعض القواعد من 
اتفاقية لاهاي 1101م إلى قانون جنيف في عامي 9194 1, 1444م. وهي 
القواعد الخاصة بالوضع القانوني لأسرى الحرب. والوضع القانوني 
للجرحى والغرقى في العمليات الحربية البحرية. والوضع القانوني 
للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة'". 

ويلاحظ عند خليل هذه المرحلة الزمنية من مراحل تطور 
مفهوم العدوان في القانون الدولي الوضعي على أن مجمل الجهود 
الدولية اله لوضع تقييد الحرب بدلا من (خرمها). أي إخضاعها 
لبعض القيود والضوابط التي تستهدف توفير المزيد من الحماية 
للمدنيين من أشخاص وأعيان. ومن ثم بقيت الحرب عملا من أعمال 


(١)د.‏ محمد عزيز شكري, مرجع سابق. ص 77. 


لمان 


الدولة يرتبط بسيادتها وتقديرها. بحخيث اقتصر دور المعاهدات التي 
أشرنا إليها على تشجيع الدول على جنب الحرب فحسب. واللجوء إلى 
التحكيم لتسوية المنازعات. ولكن دون أن تفرض الجزاءات على المعتدي 
ولا حتى القيام بتحرم الحروب ونبذ العدوان بنصوص صركة وقطعية. 

ورغم أن اتفاقيات لاهاي لم تتضمن أيضًا أية قاعدة قانونية 
خد من حق الدولة في اللجوء للحرب تبعًا لجسامة الاعتداء الذي وقع 
عليها. أو حسب درجة الانتهاك الذي وقع على أحكام القانون. إلا أنها 
فرقت بين نوعين من المنازعات,. الأول" المنازعات أو الخلافات المخطرة ". 
والثاني هو " الخصومات التي لا تمس شرف الدولة ولا مصالحها 
الجوهرية ". فبالنسبة للنوع الأول تنص الاتفاقيات صراحة على 
إمكانية اللجوء إلى استخدام السلاح'". أما في الحالة الثانية فإن 
الاتفاقيات أشارت إلى أنه من المأمول والمفيد أن يتم 


تحنوحة تلك المنازعات بانظرق التطلمنه"”. 


)١(‏ نصت على ذلك المادة الثانية بقولها: " فى حالة المخلاف أو النزاع الخنطير - وقبل 
استخدام السلاح - تتعهد الدول العنافكة با الجاع يدر منا ميم نه 
الظروف إلى المساعى الحميدة أو وساطة دولة أو أكثر من الدول الصديقة". 

(') نصت على ذلك المادة التاسعة بقولها: ' في المنازعات الدولية التي لا تمس الشرف 
ولا المصالح الجوهرية والتي تشور بسبب اختلاف في الرأي حول بعض النقاط 
الواقعية. تقرر الدول الموقعة أنه من المأمول والمفيد أن تشكل الدول الأطراف التي 
لم تستطع الاتفاق فيما بينها بالوسائل الدبلوماسية وبقدر ما تسمح به 
الظروف لجنة خَمَيق تتكفل بتيسير حل هذه المنازعات. وذلك بتمحيص الحقائق 
ودراستها دراسة محايدة ودقيقة ". 
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وبالإضافة إلى ذلك لم تتضمن اتفاقيات لاهاى أى نص يتعلق 
بالبواعث التى تدفع الدول إلى الحرب. وإما اشترطت لاعتبار الحرب 


مشروعة أن يسبق الأعمال الحربية إنذار صريح واضح. يتخذ صورة 


إعلان مسبب عن الحرب. أو إنذار نهائي يتضمن إعلان حرب مشروطة,. 
ومع ذلك فإن إهمال مراعاة هذا الإجراء لم يكن يترتب عليه عمليًا أية 
مسئولية دولية'". 

وهكذا فإنه في ظل القانون الدولي التقليدي الذي ظل مطبقًا 
حتى قيام الحرب العالمية الثانية فقد كانت كل دولة خختص بالمحافظة 
على مصالحها القومية, وتعد نفسها الحكم الأعلى لكل نزاع تكون 
طرقافيه وأضتحت الخرب الوشفيلة الماستمة خل التازعات بين التدول, 
وكانت النتيجة الطبيعة لكل هذا أن العالم بات في حالة من 
الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة تغليب عنصر القوة 
بكافة مظاهرها وأشكالها. وازدادت الحروب زيادة كبيرة فيما بين الدول, 
كما أصبح التهديد بها وسيلة من وسائل الابتزاز واالحصول على 
المغانم والمكاسب الإقليمية والقومية. وبات العالم يعيش في دوامة من 
القلق والصراع الدائم. الأمر الذي لجأت معه دول كثيرة إلى البحث عن 
سبل ابتكار الأسلحة المتقدمة ووسائل الدمار الشامل. 


)١(‏ د. عبد الواحد محمد الفار, الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. مرجع سابق. 
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المبحث المّاني 
التحريم الجزئي للحرب العد وانيصّ 
في إطارعهد عصبتة الأمم 


على الرغم من كل الجهود الدولية للحد من ضرر الحرب 
والتخفيف من ويلاتها والتي أشرنا إليها في المبحث السابق, إلا أن 
الحرب العالمية الأولى (التي اندلعت شرارتها عام 1514م. واستمرت 
مجازرها حتى عام 1514م" أظهرت بوضوح مدى الحاجة إلى وقفة 
دولية جديدة مع مفهوم الحرب. وضرورة وضع قيود صارمة على إرادة 
الدولة المنفردة في اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل مشاكلها 


مع الدول الأخرى. 


)0( في الثامن والعشرين من شهر يونيو لعام 1414م أطلق طالب صربي متطرف من 
مواطني البوسنة والهرسك النار على ولي عهد النمسا فأرداه قتيلا. فكان هذا 
الحادث إيذانا بدخول العالم في متاهات حرب عالمية كبرى. استغرقت أكثر من اربع 
سنوات وقسمت العالم إلى مك كر حيث بلغ تعداد الشعوب التى أعلنت 
اخرن شه يقطيها انض 17 ليون تسمه يحمون إلى © وولة رفاس بتعحة ديا 
مليون مقاتل. وبلغت خسائرها البشرية ٠١‏ مليون قتيل و١‏ مليون جريح. فيما 
بلغ حجم الخسائر العالمية 208 بليون دولار. انظر د. حسن نافعة. الأمم المتحدة في 
نصف قرن. سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطنى للثقافة والفنون. الكويت. الب 
؟ 0 أكتوبر 1998م ص ١1‏ 1 

ان 


جريمة العدوان 

والواضح أن المحاولات الأولى لتقييد حق الدولة في اللجوء إلى 
الحرب - والتي أشرنا إليها في المبحث السابق - لم تكن سوى نوع من 
تقييد ذلك الحق المطلق للدولة. والتىي تمثلت فى مؤتمرات بروكسل 
ولاهاي للسلام. والتى كانت في مجملها خطوة لوضع قيود على الحرب 
تستهدف معاملة الجنود والمدنيين معاملة أكثر إنسانية. 


وعندما شاهد العالم فداحة أهوال الحرب بما كشفت عنه 
الحربان العالميتان الأولى والثانية. بدأ البحث الجاد عن الوسائل التي 
تكفل القضاء على حق الدولة في شن الحرب. وساد العالم اقتناع 
بضرورة إقامة نظام دولي جديد. تصبح فيه الحرب محرمة أو على 
الأقل مقيدة. 
١‏ الجهود الدوليت لإنشاء عصبتٌ الأمم: 

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى سارعت لجنة مشتركة باسم 
لجنة(هيرست - ميلر) مكونة من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية إلى وضع مشروع عهد عصبة الأمم. الذي تدارسته الدول 
في مؤتمر فرساي. وهو المؤتمر التمهيدي للسلام والذي أسفر عن إبرام 
معاهدة فرساي التي اشتملت على خمسة عشر جزءًا ضمت 44 


مادة. تضمن الجزء الأول منها عهد عصبة الأمم فى المواد من .)51-1١(‏ 


جريمة العدوان 
وتضمن الجزءم السابع المسئولية عن الحسرب. وعهن جرائهم الحرب 
والجزاءات فى المواد من (/11؟ -.1)7". 


هذا فضلا عن جهود دولية أخرى دعت إلى ضرورة إنشاء 
منظمة دولية تتكفل حفظ السلام الدولي مستقبلا. والتي تمثلت في 
جهود فردية إقليمية مثل جمعية الخاد الرقابة الدمقراطية الإجليزية 
عام 1514١م.‏ والمجلس الهولندي لمنع الحرب الذي عقد في منتصف عام 
14م والجماعة الأمريكية لتدعيم السلام. كما شملت هذه 
المجهودات مشروعات أخرى حكومية مثل تقرير لجنة فليمور أوائل عام 
مم. ومشروع الرئيس ولسن الذي كان من أكبر الدعاة إلى إقامة 
عصبة الأمم. والمشروع الفرنسي بشأن التنظيم الدولي عام 116١م‏ 
وتقرير لجنة المسئوليات المنبثقة عن مؤتمر السلام والتي أنيط بها بحث 
موضوع المسئولية الناشئة عن الحرب العدائية. وقد تقدمت بتقريرها 
بعد شهرين من تشكيلها الذي ضم خمسة عشر عضوًا مثلون 
عشر دول من دول الحلفاء. وقد اشتمل هذا التقرير على أربعة 
موضوعات تتناول المسئولية عن الحرب العدوانية وصور الإخلال 
بقوانين الحرب وعاداتها. وكذا خديد المسئولية الفردية لرؤساء الدول 


وقادة جيوشها عن الحرب العدوانية, وأخيرًا التركيز على وجوب إنشاء 


)١(‏ د. حسنين إبراهيم صالح عبيد. القضاء الدولى الجنائي. القاهرة. دار النهضة 
العربية. لا/ا91١‏ . ص47. 


امن 


جريمة العدوان 


محكمة دولية تتولى المحاكمة عن كافة صور الإخلال بقواعد القانون 
الدولي وتوقيع الجزاء المناسب'". 
١‏ موقف عصبن الأمم من العدوان: 
تمت الصياغة الفعلية لعهد عصبة الأمم في الاجتماع العام 

لمؤتمر السلام الذي عقد في 18 أبريل عام 1519م. وأصبح جزءًا لا يتجزاً 
من معاهدة فرساي. ودخل دور التنفيذ بصفة رسمية في ٠١‏ يناير 
عام ١152١م.‏ ويقع العهد في ست وعشرين مادة. جاء في مقدمتها: 

" إن أغراض العصبة هي توثيق التعاون بين الأمم. وضمان السلم 
والأمن الدوليين. وذلك بغرض وضع التزامات على الدول الأعضاء 
بعدم اللجوء إلى الحرب. وأن تقوم العلاقات بين الدول على أساس 
العدالة والشرف واحترام قواعد القانون الدولى ". 


كما نصت المادة السادسة عشرة من العهد على: 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك: 

د برس غالى. التنظيم الدولى. القاهرة. دار النهضة العربية, 941١م‏ ص١"؟‏ وما 
بعدها. ْ ْ 

- د.حسنين عبيد. القضاء الدولى الجنائي. مرجع سابق. ص 18 وما بعدها. 

- د. محمد عبد المنعم عبد الخالق, الجرائم الدولية. دراسة تأصيلية للجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب. مرجع سابق. ص ١7‏ وما بعدها. 


/اه 


جريمة العدوان 
" تتعهد دول العصبة جميعها بمقاومة أي عمل من أعمال الخسرب 


والعدوان الخنارجى ضد أى دولة من دولها ". 


كما نصت المادة العاشرة من العهد على: 
" ضمان السلامة الإقليمية ووحدة الأراضى والاستقلال 
السياسى لجميع الدول الأعضاء ". 
كما ألزمت المادة نفسها مجلس العصبة فى حالة تهديد 
سلامة الدولة العضو واستقلالها بأن يتشاور فى الإجراءات الواجب 
اخاذها لتنفيذ هذا الالتزام. 


وهكذا وجدت عصبة الأمم التي استهدفت - بشكل أساسي - 
جنيب العالم الويلات والكوارث الحربية التى شهدها خلال الحروب 
السابقة. وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن يعنى العهد بفرض بعض 
القيود على شن الخروب وصولا إلى حقيق السلام للبشرية. حيث ميز 
العهد بين نوعين من الحروب وهما: [الحروب المشروعة] و(الحروب 


العدوانية غير المشروعة)!". 


)١(‏ انظر في تفصيلات ذلك: 

- د. صلاح الدين عامر. مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة. مرجع سابق. ص 01 
وما بعدها. 

- د. محمد عبد المنعم عبد الخالق, الجرائم الدولية. مرجع سابق. ص 4١‏ وما بعدها. 

- د. إبراهيم الدراجي. جرمة العدوان. مرجع سابق. ص ١14‏ وما بعدها. 


لين 


الخروف التدرو ف 

فقد أحاطها العهد ببعض القيود والاجراءات الشكلية بغية 
تقنينها وتنظيمها. حيث لم يلحقها الحظر فبقيت عملا مباحًا 
ومظهرًا من مظاهر سيادة الدولة. ووسيلة لحل المنازعات التى يفشل 
مجلس العصبة في تسويتها بصورة ودية. 

فبمقتضى المادة ؟١‏ من العهد التزمت الدول الأعضاء بأنه في 

حالة قيام نزاع خشى أن يؤدي إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين بأن 
تعرض هذا النزاع على هيئة أو جهة قضاء أو مجلس العصبة. 
وتتعهد بألا تلجأ إلى الحرب قبل مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار 
التحكيم أو حكمالقضاء أو تقربرالمجلس. ويتعين أن يصدر قرار 
التحكيم أو الحكم القضائي أو تقريرالمجلس خلال ستة 
أشهر من تاريخ عرض التزاع. 


كما ذهبت المادة ١1‏ من العهد إلى أنه في حالة قيام نزاع بين 
دول العصبة ويتعذر تسويته بالطرق الدبلوماسية أن تبادر الدول 
بعرضه على التحكيم أو التسوية القضائية. والمحكمة المختصة هنا 
هي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو أية محكمة يتفق عليها أطراف 
النزاع. على أن تتعهد الدول بتنفيذ القرار أو الحكم لسن نية. وألا 
تلجأ إلى الحرب ضد الدولة العضو التي خضع لمثل هذا القرار. 
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جريمة العدوان 

وفي حالة عرض النزاع على مجلس العصبة ولم ينته من تقرير 
يوافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع فيما عدا مندوبي طرف أو أكثر 
من أطراف النزاع. فإن أعضاء العصبة كتفظون لأنفسهم بالحق 
في الخاذ أي عمل يرونه ضروريا لحفظ الحق والعدل'". 

وإذا ادعى أحد أطراف النزاع. وثبت للمجلس أن النزاع يتعلق 
مسألة تدخل - وفقا للقانون الدولى - في الاختصاص الداخلي البحت 
لأحد طرفي النزاع فليس للمجلس أن يقدم أية توصيات بشأن تسوية 
ذلك النزاع”". 

ويستخلص ما سبق أن الحرب - وفقا لعهد عصبة الأمم - تكون 

مشروعة في الحالات التالية: 

)١(‏ الجوع الدولة إلى الحرب بغية فض نزاع دولي تكون طرفًا فيه. 
بعد عرض هذا النزاع على التحكيم أو القضاء أو مجلس 
العصبة. ومرور ثلاثئة شهور من صدور قرار هيئة التحكيم 
أو حكم القضاء أو تقرير مجلس العصبة. بشرط أن يكون 
الطرف الآخر للنزاع قد رفض الانصياع لقرار هيئة التحكيم 
أو حكم المحكمة أو تقرير مجلس العصبة. 


(0١‏ (م ١4‏ //ا) من عهد عصبة الأمم. 
(؟' (م8/142) من عهد عصبة الأمم. 


مس سس و د س1 5٠‏ مس277 لظا تو مز اق 1 لاتا. 


جريمة العدوان 

(0) لجوء الدولة إلى الحرب بغية حسم نزاع دولى تكون طرفا فيه, 
متى قبلت عرض الأمر على مجلس العصبة. كلما عجز 
هذا الأخير عن الخاذ قراره في هذا الشأن بإجماع الآراء, 
وبشرط أن تلتزم الدول في هذه الحالة بعدم اللجوء إلى الحرب 
قبل مضي ثلاثة أشهر من صدور قرار الأغلبية. ٠‏ 


(؟) لجو الدولة إلى الحرب بغية حسم نزاع تكون طرفًا فيه. 
منى تعلق ذلك التزاع بمسألة تندرج في صميم السلطان 
الداخلي لتلك الدولة. 

(4) حالة الحرب الدفاعية. وهو ما يستنتج بمفهوم المخالفة من 
نص المادة العاشرة من العهد. وهي المادة الخاصة حظر 
العدوان. ذلك أن الحرب الدفاعية ترتبط بالحق الطبيعي 
للدول في استخدام القوة المسلحة بغية رد كل عدوان قد 
تقع ضحية له. 

(0) لجوء الدولة إلى أعمال الانتقام العسكرية التى لم يلحقها 
الحظر الصريح مقتضى عهد عصبة الأمم"". 


)0( د. حازم محمد عتلم. قانون النزاعات المسلحة الدولية, المدخل. النطاق الزماني. ط ,١‏ 
( القاهرة. دار النهضة العربية. 1594١م).‏ ص ١لا.‏ 


ب. الحروب غير المشروعة: 
وهى حروب عدوانية بطبيعة الحال. وقد حظرها عهد عصبة 
الأمم. وهذه الحروب هى تلك التى يتم اللجوء إليها قبل استنفاذ 
وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية. وفقّ نص المادة ؟١‏ 
المشار إليها انفا. وعليه تكون الحرب عدوانية وغير مشروعة في ثلاث 
حالات: 
)١(‏ لجوع الدولة إلى الحرب بغية حسم أي نزاع دولي قد تكون 
طرفًا فيه قبل عرض ذلك النزاع على التحكيم أو القضاء أو 
مجلس العصبة. 
(؟) لجوء الدولة إلى الحرب بعد عرض النزاع للفصل فيه بإحدى 
هذه الطرق, ولكن قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور 
قرار التحكيم أو حكم القضاء أو تقرير مجلس العصبة 


() لجوع الدولة إلى الحرب بغية حسم أي نزاع دولى تكون هي 
أحد أطرافه. كلما قبل الطرف الآخر للنزاع قرار التحكيم أو 
الحكم القضائي أو التزم بقرار المجلس الصادر 


بالإجماع ولو بعد مضي ميعاد الأشهر الثلاثة المتقده"". 


(1) (م 4/١5‏ وم )1/١60‏ من عهد عصبة الأمم. 


جريمة العدوان 


ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى نص المادة العاشرة من عبهد 
عصبة الأمم والذي جاء فيه أنه: " يتعهد أعضاء العصبة باحترام 
أقاليم جميع أعضاء العصبة واستقلالها السياسي القائم 
والمحافظة عليه ضد أي عدوان خارجي. وفي حالة وقوع عدوان من هذا 
النوع يشير المجلس بالوسائل التي يتم بها تنفيذ هذا الالتزام ". حيث 
لاحظ بعض الباحثين - لحق - أن هذا النص استخدم مصطلح 
3 مع تكراره أكثر من مرة في المادة نفسها. دون غيره من 
مواد العهد التى استخدم فيها مصطلح 11/31 ومن ثم يُبرز هذا النص 
- ولأول مرة - فكرة العدوان كفكرة قانونية مستقلة في إطار القانون 
الدولي''. وأن هذا النص يضع معيارًا موضوعيا للعدوان وهو أن كل ما 
فق ناته المساس بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول 
الأعضاء يعتبر عملا غير مشروع يستوجب تدخل مجلس العصبة لمنع 


. ءِ : اك 0( 
وقوع العدوان. أو لردعه في حالة وقوعه'". 


(؟) انظر فى ذلك: 

سو سات عثمان الهلالى. الأمن الجماعى الدولى. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة 
عين شمس. (1586م). ص 272. ْ ١‏ 

- د. ياسين سيف عبد الله الشيباني. التضامن الدولي في مواجهة العدوان. دراسة في 
مدى فاعلية نظام الأمن الفماعين: مرجع سابق. ص .7١‏ 

- د. سمعان بطرس فرج الله. تعريف العدوان. المجلة المصرية للقانون الدولى. مجلد (24). 
سنة (1518م). ص ؟1955. 

(؟) المراجع السابقة. 
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ويرون أيضا أن هذه المادة قد قضت على حق الفتح بوصفه 
وسيلة لتملك الأراضي. إذ إنها خرم على الدول أن تفتح إقليمًا ملوكًا 
لدولة أخرى, وعلى ذلك فإنها خرم ثمار العدوان: وهذا في حد ذاته حفاظ 
على السلامة الإقليمية. حيث تتمثل أهمية هذا النص في أنه وضع 
الأسساس القانوني لتبني عصبة الأمم فيما بعدلمبدأ ستيمسون 
51115011 الخناص بعدم الاعتراف بالمواقف الناشئة عن الاستخدام 
غير المشروع للقوة"". 

إلا أننا نتفق مع ما ذهب إليه بعض الباحثين مثل د. نشأت 
عثمان الهلالي. ود. ياسين الشيباني من عدم تعليق مثل هذه الأهمية 
على نص المادة العاشرة. حيث إنها قد وضعت معيارًا موضوعيا 
لتحديد العدوان. لأن مثل هذا المفهوم كان سيؤدي إلى نتائج خطيرة 
في العلاقات الدولية. إذ إنه يعني جميد الأوضاع الإقليمية التي نتجت 
عن الحرب العالمية الأولى. بالرغم من المساوئ العديدة التى عابت 
التسوية الأوربية. وهذا ما يبرر قرار لجنة التعديلات في العصبة لتفسير 
نص المادة العاشرة الذي أكدت فيه أنه في إمكان الدول تغيير الأوضاع 
الإقليمية التى تمخضت عن التسوية الأوربية بعدة طرق سلمية 
وحتى بواسطة الحرب إذا اتبعت هذه الدول الإجراءات السلمية 


التى نص عليها عهد عصبة الأمم فى المواد من .١1- 1١‏ 


(1) المراجع السابقة. 


جريمة العدوان 


وقد ترتب على هذا الربط بين المادة العاشرة وهذه المواد 
نتيجتان مهمتان. الأولى تضييق نطاق نص المادة العاشرة التي تمنع 
العدوان أو التهديد به. بينما المواد من 14-١١‏ فيهي خاصة بتسوية 
المنازعات الدولية بالطرق السلمية في حالة وقوع " حروب" أو تهديد 
بالحروب. والعدوان أوسع مدى من الحرب. أما النتيجة الثانية فهي فقد 
المعيار الموضوعىي للعدوان كل قيمة عملية. وأصبح المعيار الوحيد هو 
معيار شكلي يتلخص في اتباع بعض الإجراءات'". 

وبصفة عامة إذا كان من الملاحظ أن عهد عصبة الأمم لم 
خرم الحرب خَربًا قاطعًا. فإنه كان بلا شك خطوة على الدرب. مهدت 
الطريق لمزيد من الجهود التي استهدفت تشجيع الوسائل السلمية 
لفض المنازعات بدلا من اللجوء إلى الحرب. ومن هنا فقد عرف المجتمع 
الدولي محاولات متتابعة للتوصل إلى خَرم الحرب. وذلك في فترة ما بين 
الحربين العالميتين'". 
-٠“‏ متابعة الجهود الدولية لتحريم العدوان: 

بعد قيام عصبة الأمم بسنوات قليلة ساد الاقتناع بضرورة 
تعديل هذا العهد واستكماله وصولا إلى درجة التحريم الشامل 


١94 -١95 د. سمعان بطرس فرج الله. مرجع سابق. ص5‎ )١( 
08 (؟) د. صلاح الدين عامر. مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة. مرجع سابق. ص‎ 
04- 


5. 


جريمة العدوان 
والمأمول للحرب. وخسد هذا الاقتناع في شكل مجهودات دولية على 
المستوى الإقليمي من جهة. وعلى المستوى العالمي من جهة أخرى, 
ومن أشهر هذه الجهود مشروع معاهدة المعونة المتبادلة عام 911ام, 
وبروتوكول جنيف في ؟ أكتوبر عام 1514م. واتفاقية لوكارنو 514ام, 
وقرار الجمعية العمومية لعصبة الأمم المتعلق بالحرب العدوانية في 
4" سبتمبر/!191م. وقرار الاخاد البرلماني في 1428م الذي اعتبر أن كل 
عدوان مسلح جربة دولية. ومؤتمر هافانا في ١6‏ فبراير 418١م‏ الذي نص 
على المنع العام المطلق للجوء للقوة. كما أدان الحرب فجاء المنع فيه 
شاملا ومطلمًا”". 


ولكن المخطوة الأشهر على هذا الدرب كانت ' ميثاق بريان - 
كيلوج ' فى 1918١م.‏ والذى تشير إليه العديد من الدراسات باعتباره 
ا 4 م )0( ا 
نقطة كول فارقة في مسيرة المانون الدولي . وهى ما سنتناوله 


بالتفصيل المناسب فى المبحث التالى. 


)١(‏ د. إبراهيم العناني . د. على إبراهيم . المنظمات الدولية - النظرية العامة . الأمم 
المتحدة. دار النهضة العربية . القاهرة . الطبعة الأولى . ٠٠١-1999‏ ام. 
,52165 لل8 عع1ه10 01 عؤلآا ع1 له بتتهآ [2)1022مرعأه1 نصد1 عتلمكمم8 (2) 
4 1963,2 بووع م0لجعء:013 0:10:01 
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المبحث الثالث 
تحريم الحرب في ميثاق باريس 


رميثاق برايان - كيلوج) 

بقع يناف برنان <اكيلوج أو كه يطدو عليه أخبانا اميشاق 
باريس) من أهم الاتفاقيات الدولية التى أبرمت في فترة ما بين الحربين 
العالميتين, وترجع أهمية هذا الميثاق إلى أنه ولأول مرة حرم اللجوء إلى 
الحرب في العلاقات الدولية - كمبداً عام- واعتبرها وسيلة غير 
مشروعة لتحقيق السيادة الوطنية. باستثناء ما يتم في نطاق الدفاع 
الشرعي أو العمل الجماعي الدولي'". 
١‏ أسباب نشأته وأهميته: 

يدين هذا المبثاق في وجوده إلى وزير المخسارجية الفرنسي 
(أرستيد بريان) الذي وجه رسالة في السادس من أبريل 157١م‏ إلى 
الشعب الأمريكي يدعوه فيها إلى تبني حظر اللجوء إلى القوة 


المسلحة فى العلاقات الدولية بغية حسم المنازعات الدولية"". 


أوالاوصلاة , مونووعنوعة أهدماأمسعتم1 ,لعصسصسعمطه84 لعصطة أحقكنظ (1) 
.8 .م ,1979 ,سامطكاء 50 10521 أقصمعغس1 , أأعدعلت/لا 


0س( د. إبراهيم الدراجي . جرمة العدوان. مرجع سابق . ص .١08‏ 
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جريمة العدوان 

وقد لبى (فرانك كيلوج) وزير الخارجية الأمريكي هذه الدعوة., 
مضيفا إليها - وموافقة حكومته - تعميم هذا المبدأ من خلال إبرام 
معاهدة دولية متعددة الأطراف. بغية الاستفادة من أسلوب المعاهدات 
الدولية لإضفاء طابع العمومية على المبداً. وضمان حظر اللجوء إلى 
الحرب في غير حالة الدفاع الشرعي. 

وفي السابع والعشرين من أغسطس عام 1518م تم التوقيع من 
جانب مندوبي خمسة عشر دولة هي (الولايات المتحدة الأمريكية 


وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا واليابان وبريطانيا وأيرلندا وأستراليا 
وكندا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا والهند وتشيكوسلوفاكيا وبولندا) 
على ميثاق بريان - كيلوج. 

ثم أرسلت الولايات المتحدة تدعو الدول التي للم توقع على 
الميثاق للانضمام إليه. وقد أجاب الدعوة عدد كبير من الدول, وأصبح 
الميثاق نافدًا اعتبارًا من يوليو 761919". 

وقد جاء في مقدمة هذا الميثاق أن: " الأطراف المتعاقدة... إذ تدرك 
يقينًا أن الوقت قد حان للعمل على نبذ الحروب بشكل قاطع بوصفها 
أداة للسياسة الوطنية... وإذ تقتنع بأن كل تغيير في العلاقات الدولية 


)١(‏ د. صلاح الدين عامر مقدمة لدراسة قانون المنازعات المسلحة. مرجع سابق. ص 
ا 


لا جب أن يتم إلا بالطرق السلمية. ولا يصح أن يتحقق إلا بالوسائل 


القانونية ل 0 


وجاءت المادة الثانية لتؤكد على اعتراف الدول المتعاقدة بأن: " 
تسوية جميع المنازعات الدولية - مهما كانت طبيعتها ومهما كان 
أصلها - لا جوز مطلقا أن تعالج إلا بالوسائل السلمية ".' ' 

"١‏ نقد الميثاق: 

وعلى الرغم من أهمية ميثاق بريان - كيلوج كأول وثيقة دولية 

تقرر خرم الحرب كوسيلة لفض المنازعات. ووجود من يروج له ويعتيره 


ميثاقًا قد سبق عصره. فقد وجده آخرون ميثافًا عدم الجدوى'". 


فإذا كان الميثاق يذهب أبعد من عهد عصبة الأمم - حيث لم 
يذهب الأخير كما ذكرنا - إلى خَرم الحرب من حيث المبدأ. واقتصر على 
تقييدها ببعض القيود الإجرائية. بينما ميثاق بريان - كيلوج قد حرم 
الحرب من حيث المبدأ ذاته. سواء أكانت وسيلة للحصول على حق 
قانوني ثابت. أم كانت وسيلة لتحقيق الأهداف القومية للدول أيا 
كانت مشروعية هذه الأهداف. إلا أنه جب عدم المغالاة في تأكيد 
أهمية هذا المبثاق: حيث تكتنفه عيوب كثيرة أفقدت المبدأ الذي أتى 

)١(‏ تناول هذه الاراءع بالعرض والتفصيل: 
25 88 عع101 01 ع5ل] عط 1 له ناحتما [2161212110112] نقة1 عتامتتمعر8 


2 02.01.74 
(؟) د. سمعان فرج الله. تعريف العدوان. مرجع سابق. ص 159 وما بعدها. 


جريمة العدوان 
به كل قيمة عملية. وهذه العيوب لا تظهر فقط في نصوص الميثاق, 
ولكنها ظهرت بصفة خاصة في الأعمال التحضيرية التى سبقت 
التوقيع على الميثاق, وتتلخص هذه العيوب فيما يلي: 

أولا: أن خَرم الحرب لا منع حق الدفاع الشرعي كحق طبيعي لسائر 
الدول. وهو حق منبثق من مبدأ السيادة. ولكن العيب هوفىي ويل 
الدول حرية مطلقة في تقييم حالة الدفاع الشرعي. 


فقد ورد في المذكرة التفسيرية الأمريكية التي أرفقت بمشروع 
الميثاق أن كل دولة على حدة هي التي تقدر دون معقب عليها ما إذا 
كانت الظروف تقضي بالالتجاء للحرب دفاعًا عن النفس أم لا. بل أكثر 
من ذلك فقد جاء في تقرير لجنة العلاقات الخخنارجية التابعة مجلس 
الشيوخ الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتبر أن حقها في الدفاع 


الشرعي يتضمن المحافظة علئ مبدأ ١0‏ 


وقد حذت كل من بريطانيا وفرنساً وإيطاليا حذوالولايات 
المتحدة, فقد صدر تصريح من الحكومة البريطانية جاء فيه أن هناك 
بعض المناطق فى العالم لها أهمية خاصة بالنسبة لسلامتنا وأمننا. 


)١(‏ يقصد مبدأ مونرو التطبيق الأمريكي لنظرية عدم التدخل في شئون الدولة 
الداخلية. ومونرو هو الرئيس الأمريكي الذي أعلن عدم تدخل أمريكا في شئون 
العالم, وعدم تدخل أى دولة فى شئون أمريكا. غير أن أمريكا عدلت فى هذا المبدأ 
بعد ذلك وبعد أن قويت شوكتها د. محمد عزيز شكري, مدخل إلى القانون الدولي 
العام, ط 4. ( دمشق . منشورات جامعة دمشق, 1991ام) ص 125. 
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جريمة العدوان 
وبالتالي فإن الدفاع عن هذه المناطق يعد من قبيل الدفاع الشرعي, 
وكذلك فعلت فرنسا وإيطاليا. وهذا التوسع الكبير في مفهوم الدفاع 
الشرعي أفقد مبدأ خَرم الحرب كل قيمة عملية. فقد أصبح الدفاع 
الشرعي بذلك ستارًا لسياسة توسعية عدوانية. 


ثانيا: أن ميثاق بريان - كيلوج لم يبين الإجراءات الواجب الخاذها في 
مواجهة الدول التى خخل به. وكيفية معاقبتها وردعها. فقد اكتفى 
بالقول: إن الدول الأطراف تصبح في حل من الالتزام بالميثاق في 
مواجهة الدولة التي ل به. 

ثالمًا: إن ميثاق بريان - كيلوج لم ينص إلا على مبدأ حرم الحرب. بينما 
لم يتناول أعمال القوة الأخرى التي تعتبر أعمالا عدوانية ولا تصل إلى 
حد الحرب بالمفهوم القانوني الدولي. وقد ظهر هذا العيب في قضية 
منشوريا بصفة خاصة, فلا شك أن ما قامت به اليابان في منشوريا 
ضد الصين كان من قبيل " العدوان السافر" الذي وصل إلى حد الخرب 
بكامل أركانها. ولكن نظرًا إلى أن كلا من اليابان والصين لم تعتبر أي 
منهما نفسها في حالة حرب قانونًا. أصبح من المتعذر قانونًا تطبيق 
ميثاق بريان - كيلوج على حرب منشوريا!". 


(1)اد إبراهيم الدراجي . جرمة العدوان. مرجع سابق , ص .11٠١‏ 


جريمة العدوان بلسسسسببي 

فضلا عن هذه العيوب السابقة. يشير البعض إلى أوجه قصور 
أخرى في ميثاق بريان - كيلوج. منها أنه قصر خَريم الحرب على الدول 
الأعضاء فيه. ومن ثم فإن السلام الموعود لن يتحقق حيث يكفي أن 
تقوم دولة واحدة أو أكثر لم تنضم إليه بشن حرب على الدول الأخرى 
حتى ينهار السلام. وهذا ما خقق بالفعل في حرب - تشكو - بين 
بوليفيا وباراجواي. عندما أعلنت الأخيرة الحرب في سنة "1917م ولم 


57 500 ءَ . 5 .0 () 
تكن مخالفة لميثاق باريس لأن بوليفيا لم تكن طرفًا في الميثاق/". 


كما تعرض الميثاق للنقد لأنه لم يضع تنظيما لفض المنازعات 
بالطرق السلمية بين الدول الموقعة عليه. بل لم يفرض التزامًا قانونيا 
بقبول حلها بالطرق السلمية. ولم ينشئ هيئة تشرف على تنفيذه, 
وترك للدولة صاحبة الشأن ديد حالات الإخلال به. كما لم خدد 
الجزاءات الواجب فرضها على الدولة المخالفة لأحكامه'". 


- د. رشاد عارف يوسف السيد. المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية‎ )١( 
.١؟ عمان. دار الفرقان للنشر والتوزيع. 944ام. ص‎ .١ ط.١ الإسرائيلية.ج‎ 

(؟) انظر: 

- د. صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة, مرجع سابق, 14 ,102. 

- د. حازم محمد عتلم. قانون المنازعات المسلحة الدولية, مرجع سابق,. ص4". 

- محمود السيد حسن داود. مبدأ حظر استخدام القوة فى العلاقات الدولية, دراسة 
مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام رسالة ماجستير كلية 
الشريعة والقانون. جامعة الأزهر. القاهرة. وام ص 192. 


؟/ 


جريمة العدوان 


وأخيرا. وفي معرض تقييم ميثاق بريان- كيلوج فقد أشار 
القاضي الأمريكي روبرت جاكسون إلى أن: " الميثاق ليس عقيما بالمرة. 
على الرغم من عدم اشتماله على واجب قانوني واضح التنفيذ... فقد 
خلق قانونًا واقعيا للسلوك الوطني للموقعين عليه "". 

وبنظرة عامة على ميثاق برايان - كيلوج. إذا كان المعيار 
الحقيقي لتقييم أي عمل قانوني هو في مدى فعاليته وجاحه في ميق 
الأهداف المراد الوصول إليها والتى شيع لأجل خقيقها. فالواقع 
يشير إلى أن النزاعات المسلحة في السنوات العشر التي تلت نفاذه 
كانت أكثر عددًا وخطرًا ما كانت عليه بين أع وام -١919‏ 
6م ولا يشفع له أنه قيل عنه إنه يسبق عصره أو أن مضمونه 
كان يسبق درجة التطور في العلاقات الدولية, لأن أي معاهدة يسبق 
مضمونها التظور في العلاقات الدولية مسافة كبيرة هي معاهدة 
ولدت ميتة. كما أن المعاهدة التى لا تطبقها الحكومات في مارستها 
العملية لا تصبح نافذة في شكلها الرسمي". 

ولم يعد بالتالي لهذا الميثاق دور فعال في نبذ الحروب بعد هذه 
الآراء الفقهية. وبعد أن أبدت كثير من الدول خفظاتها عليه ما قلل 


)١(‏ د. رشاد عارف السيد. المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية - الإسرائيلية, 
مرجع سابق. ص .١١14‏ 

(؟) جيرهارد فان جلان. القانون بين الأمم. ط؟. ترجمة عباس العمر ( بيروت. منشورات دار 
الجيل ٠159ام).‏ ج ", ص ١51١‏ 
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جريمة العدوان 
من فعاليته كوسيلة لنبذ الحروب. ولحق بغيره من المحاولات السابقة, 
وظل العالم مهددًا بالصدام بل والوقوع أو الدخول الفعلي في أتون نار 
حرب عالمية جديدة. 


التجريم الدولي المحاصر 
لحرب العدوان 


هه 


كان لاندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 914ام دلالة واضحة 
على أن المعاهدات والوثائق الدولية التى صدرت بعد الحرب العالمية 
الأولى لم تكن كافية أو قادرة على جنيب العالم ويلات حرب عالمية 
أخرى. وبدا واضحًا أن هناك حاجة إلى وجود تنظيم دولي جديد يهل 
محل عصبة الأمم. التي ثبت فشلها وعدم قدرتها على منع الحروب 
بصورة فعالة. ولذلك الجهت النوايا الدولية لضرورة قيام نظام عالمى 
جديد تكون له آلية قادرة على وضع الضوابط الكفيلة بالقضاء تمامًا 
على مبدأ استخدام القوة. وبالتالي منع العدوان وحظره نهائيا على 
أمل أن تنعم البشرية بالسلام والأمن. 

وتواترت خلال السنوات الخمس الأولى من عقد أربعينيات القرن 
العشرين الجهود الدولية التى تضمنت إشارات وتصركات تؤكد 
التوجه لقيام آلية دولية جديدة لتجريم العدوان ومنع الحروب. إلى أن 
تمت الدعوة إلى حضور مؤتمر سان فرانسيسكو في الخامس والعشرين 
من شهر أبريل سنة 540ام. والذي ضم مندوبي خمسين دولة. 
واستمرت اجتماعاته حتى 11 يونيو440ام. حيثث تم التوقيع على 
ميثاق الأمم المتحدة. ودخل في دور التنفيذ في 14 أكتوبر سنة 1140م. 


جريمة العدوان 


وقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة العديد من الإشارات إلى مبداً 
نبذ القوة في العلاقات الدولية. والعمل على منع العدوان والحيلولة 
دون وقوعه وارتكابه لخت أي مسمى. حيث أشارت ديباجته إلى ما يلى: 

" إننا شعوب الأمم المتحدة,. وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ 
الأجيال القادمة من ويلات الحرب التى فى خلال جيل واحد جلبت على 
الإنسانية مرتين أحزانًا يعجزعنها الوصف. وأن نبين الأحوال التى 
مكن فى ظلها خقيق العدالة. واحترام الالتزامات الناشئة عن 
المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى......وأن نكفل بقبولنا 
مبادئ معينة ورسم المخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة فى غير 
المصلحة المشتركة". 


وترتيبًا على ما سبق سنتناول في هذا الفصل عدة موضوعات 

تساعد على توضيح تطور التجريم الدولي المعاصر لحرب العدوان. 

وذلك من خلال ثلاثة مباحث هسى: 

الملبحث الأول: حظراللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية في 
ظل ميثاق الأمم المتحدة 

الملبحث الثاني: تعريف الأمم المتحدة للعدوان 

المبحث الثالث: الأفعال التي تشكل جرمة العدوان في الفئقه 
والعملالدولي 


المبحث الأول 
حظراللجوء إلى القوة في العلاقات الدوليي 
في ظل ميثاق الأمم المتحدة 


تمكنت الأمم المتحدة - ولأول مرة في تاريخ المجتمع الدولى - من 
خحفيق خطوة إجابية للوصول إلى الهدف المنشود. وجريد الدول فرادى 
من اللجوء إلى استخدام القوة أو الحرب من أجل تسوية المنازعات 
الدولية. وذلك من خلال تنظيم دولى ينشد خقيق السلم والأمن 
الدوليين. وكان من أهم ملامح هذا التنظيم المبادئ الأساسية التالية, 
والتى تعمل في إطارها المنظمة: 
© مبداًالمساواة فى السيادة بين جميع الدول الأعضاء فى الأمم 
المتحدة. 
* مبدأحسن النية فى تنفيذ التزامات الأمم المتحدة. 
* مبداًالالتزام بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 
«» مبداًالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها فى 
العلاقات الدولية. 
مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة فى الشئون الداخلية للدول 


الأعضاء فيها. 


© مبداًالتعاون الدولى فى سبيل خقيق أهداف ومقاصد الأمم 
المتحدة. 


-١‏ أبعاد مبدأ خَرم العدوان فى ميثاق الأمم المتحدة: 
- لم يتوقف الميثاق عند حظر استعمال القوة في العلاقات 
الدولية. ولكنه جاوز ذلك بكثير عندما فرض أيضًا الالتزام 
بالامتناع عن " التهديد باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو 
الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخرلا يتفق 
ومقاصد الأمم المتحدة ". (م1 /4). 


- إن نص المادة (؟ /5) من الميثاق. لم يقتصر على خريم الحرب 
بمعناها الفني. بل جاوز ذلك أيضا بحظره استخدام القوة بكل 
صورها. سواء كان ذلك يعد من قبيل الحرب أم من قبيل 
الانتقام المسلح. 
وهكذا يبدو واضحًا أن واضعي الميثاق قد استفداووا 
من الجهود الدولية السابقة وججاوزوا الثفرات التي شابت 
الوثائق التي حاولت جخريم العدوان في هذا المجال!". 
- أن الحظر المفروض على استخدام القوة طبقا للميثاق. ينصرف 
إلى كافة الدول. حتى وإن لم تكن أعضاء في الميثاق. لأز نص 


عل 51616115 ,02001آ ,2]1211012 لع اندلا عطا له تتتمآ عط1 ركصدط معداع ]1 (1) 
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المادة الثانية من قبيل القواعد الأمرة التى تندرج فى النظام 
العام الدولي. وتلزم جميع دول العالم بالسير على هدى من 
مبادئ الأمم المتحدة (بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم 


والأمن الدوليين). 


اهتم ميثاق الأمم المتحدة بفرض الجزاءات اللازمة في حالة 
مخالفة أحكامه للمحافظة على السلم والأمن الدوليين. 
فأقام مجلس الأمن حارسًا على السلم والأمن الدوليين. حيث 
خوزله طبقًا لنص المادة 4 من الميثاق فض أي نزاع أو أي وضع 
قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو يثير نزاحًا. وذلك كي يقرر ما إذا 
كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض 
للخطر السلم والأمن الدوليين. 

وله أن يوصي بما يراه ملائمًا من الإجراءات وطرق التسوية 
م11// ١‏ /؟ وله إذا وقع تهديد فعلى للسلام أو إخلال له أو 
عمل من أعمال العدوان أن يقدم توصياته. أو يقرر ما ليجب 
أخّاذه من التدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين. أو إعادته إلى 
نصابه (المادة 9"). 
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ومن التدابير التي بمكن أن يتخذها المجلس ما يلي: 


(0) 


(0 
(0 


وقفاالصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية 
والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل 
المواصلات وقفا جزئيا أو كليا م .4١‏ 


قطع العلاقات الدبلوماسية م١4.‏ 


أن يتخذ المجلس بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية كل عمل 
يراه ضروريا لحفظ السلم والأمن الدوليين. أو لإعادتهما إلى 
وجوز أن يشتمل هذا العمل على مظاهرات. أو إجراءات حصر. 
أو عمليات أخرى تنفذها القوات الجوية أو البحرية أو البرية 
التابعة لأعضاء الأمم المتحدة م ؟4. ويتعهد جميع الأعمضاء 
في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين أن 
يضعوا خّت تصرف مجلس الأمن وبناءً على طلبه - وطبقا 
لاتفاق أو اتفاقيات خاصة - ما يلزم من القوات المسلحة 
والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن 
الدوليين. ومن ذلك حق المرور م41 .١/‏ 

اشترك ميثاق الأمم المتحدة مع المواثيق الدولية التي صدرت 
من قبل في شأن خَر الحرب. فلم يتضمن نصا حدد المقصود 


م 
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بالعدوان. وقد ساهم ذلك في إضعاف قيمة المبدأ الذي أرساه 
الميثاق, ما شجع العديد من الدول على القيام بأعمال عدائية... 
إلى أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١4‏ ديسمبر سنة 
ام قرارها الشهير بتعريف العدوان. والذي ينص على أن 
العدوان هو "استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد 
سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها 
السياسي أو على أي وجه آخر لا يتفق وميثاق الأمم 
المتحدة'. وسوف نعود لتناول ذلك بالتفصيل في 
موقع آخر من هذا الكتاب. 
- وخسب لميثاق الأمم المتحدة أنه أدرك أن مواجبهة العدوان لا 
تبدأ بعد أن يقع بالفعل. ولكن جب أن تسبق وقوعه ببهدف 
الحيلولة دون ارتكابه. وقد حدد الميثاق في المادة "!! وسائل تسوية 
المنازعات بأن يلجأ الأطراف إلى الحل السلمي بطريق المفاوضة 
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
القضائية. أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية. أو 
غير ذلك من الوسائل السلمية التي يختارونها. 
كما خول الميثاق مجلس الأمن في دعوة الأطراف إلى التسوية 
الملائمة فيما بينهم. ودون أن يقدم أي توصية خل موضوعي للتزاع, 
وللمجلس في حالة تصاعد النزاع لأن يصبح من شأنه تعريض السلم 


م 


جريمة العدوان 
والأمن الدوليين للخطر أن يوصي باتباع ما يراه ملائمًا من طرق 
التسوية, مع الإشارة هنا إلى أن المنازعات القانونية ينبغي عرضها 
على محكمة العدل الدولية وفقًا لأحكام النظام الأساسي لهذه 
المحكمة م 1/74. 


ومجلس الأمن في هذا المجال يقوم بدور - شبه قضائي - عن 
طريق الحل الموضوعي للنزاع!". 
فإذا لم تفلح هذه الوسائل السلمية في تسوية النزاع وتم 
استخدام القوة المسلحة لارتكاب ذل العدوان. فإن مجلس الأمن 
يتولى المبادرة هنا لإدارة هذه الأزمة م 8". 
؟- الحالات المشروعة لاستخدام القوة المسلحة فى ظل ميثاق الأمم 
المتحدة: 


إذا كان القانون الدولي المعاصر قد استطاع في ظل مبادئ 
التنظيم الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أن يهذب مبدأً السيادة المطلقة 
للدول. وأن يقضي على الحق المطلق للدولة في اللجوء إلى الحسرب أو 
القوة من أجل تسوية المنازعات الدولية. حتى أصبحت قاعدة آمرة من 
النظام العام الدولي لا جوز مخالفتها. ومعنى ذلك أن من يلجأ إلى 
الحرب أو القوة من أجل تسوية المنازعات الدولية يرتكب عملا غير 


)١(‏ د. إبراهيم العنانى , د. على إبراهيم. المنظمات الدولية. النظرية العامة, الأمم 
المتحدة ( القاهرة. دار النهضة العربية, 949١م).‏ ص 401. 
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مشرع دوليا. إلا أن ذلك لا يعني أن القانون الدولي المعاصر قد 
قضى تمامًا على كل أحوال استخدام القوة في إطار العلاقات 
الدولية. فلا يزال منالمتصور قانونًا في ظل ميثاق الأمم 
الملتحدة قيام بعض الحالات التى يعد استخدام القوة فيهاأمرًا 
مشروعًا. وتعد بمثابة استثناءات على الأصل العاه'". 

ونعرض فيما يلي وبإجاز لتلك الحالات'"'' وفقا لنصوص الميثاق: 


الحالة الأولى: حالات عدوان سابقة على إعلان الميثاق (م :)٠١1‏ 


تنص هذه المادة على أنه: " ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع 
أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى 
الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان العمل قد الحّذ أو رخص به 
نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسئولة عن القيام ببهذا 
العمل ". 


)١(‏ د. صلاح الدين عامر. مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة. مرجع سابق. ص 
3 
(؟) خدد الدكتور الغنيمي هذه الحالات في:: 

-4 الدفاع الشرعي 5- حق تقرير المصير - الأمن الجماعي ؛ - الانتقام‎ -١ 
لاعتبارات إنسانية1- بناء على طلب من الحكومة الشرعية‎ 
/ا-لاستعادة إقليم سليب.‎ 

د. محمد طلعت الغنيمسي. الغنيمى الوسيط في قانون السلام.الإسكندرية, 
منشأة المعارف.٠198م,‏ هن 1 ش 


وتعد هذه الحالة - حالة تاركية - حيث استثنى مشرع الميثاق 
التدابير العسكرية التي الّذتها إبان الحرب العالمية الثانية دول الحلفاء 
إزاء دول المجور. من الرقابة السابقة واللاحقة لمجلس الأمن. موجب نص 
المادة 1/1/827 من الميثاق. وبطبيعة الحال فإن مثال هذه الحالات غير 
قائمة الان. 
الحالة الثانية: القمع بواسطة تنظيمات أو وكالات إقليمية (م 01): 

يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات أو الوكالات الإقليمية 
في أعمال قمع كلما رأى ذلك ملائمًا. ويكون عملها حينئذ خت 
مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فلا جوز لها 
القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن من المجلس. ويستثنى ما 
تقدم التدابير التي تتخذ ضد أي دولة مسن دول الأعداء المعرفة في 
الفقرة الآتية ' أو التدابير التى يكون المقصود بها في التنظيمات 
الإقليمية منع جدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول. 
وذلك إلى أن يكين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة - بناء على 
طلب الحكومات ذات الشأن - بالمسئولية عن منع كل عدوان آخر من 
جانب أية دولة من تلك الدول ". 

وتطبق عبارة " الدولة المعادية " المذكورة في الفقرة الأولى من 
هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية انثانية من أعداء أية 


دولة موقعة على هذا الميثاق. وهذه الحالة ختلف عن الحالة السابقة. 


كم 
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فهى تعنى بالتدابير التى مكن الحخاذها من قبل دول الحلفاء جاه 
دول اموز بعد اتعماء الخرت الفامحة الثاتية: وهذه العدابيرت وفقا 


للنص - تستهدف منع جدد سياسة العدوان من جانب أي من دول 
المجور. 

وطبقًا نهذا النص بمكن لدول الحلفاء أن تتخذ هذه التدابير 
معرفة التنظيمات والوكالات الإقليمية مباشرث دون التوقفف 
على تصريح من قبل مجلس الأمن. 

وقد لجأت دول الحلفاء عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى نزع 
سلاح دول المجور (ألمانيا- اليابان - إيطاليا). وإخضاعها لكي تدخل في 
معسكر السلام والانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة. وحشد القوات 
على حدود أقاليمها لمراقبة تنفيذ ذلك. وقد تأكد ذلك من الاتفاق المبرم 
بين قوات الحلفاء وألمانيا المهروف باتفاق 4+ (الولايات المتحدة 
الأمريكية - الاخاد السوفيتي السابق - بريطانيا - فرنسا) و(ألمانيا 
الشرقية - وألمانيا الغربية) عقب انتهاء الحرب الباردة في سنة ٠194م‏ 
والذي عادت بموجبه ألمانيا موحدة مرة أخرى بعد أخذ التعهدات اللازمة 
عليها طبقًا لنصوص الميثاق7". 


)١(‏ د. سعيد سالم جويلي. المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني. مرجع سابق. ص 
0 


ام 


الحالة الثالثة: نظام الأمن الجماعى (م ؟1): 

تنص المادة 41 من الميثاق على أنه: 

" إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير الملنصوص عليها في المادة 4١‏ لا 
تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به. جاز أن يتخذ بطريق القوات الجوية 
والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو 
لإعادته إلى نصابه. وجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر 
والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة 
لأعضاء الأمم المتحدة " 

ونظام الأمن الجماعي يفترض ريد الدول من حقها في 
استخدام القوة المسلحة فى غير حالات الدفاع الشرعى وال حالات 
الأخرى المنصوص عليها في الميثاق التي سبق الإشارة إليها. وتوكيل 
مجلس الأمن - بوصفه الجهاز الرئيسي المسئول عن حفظ السلم 
والأمن الدوليين فى المجتمع الدولى - فى استخدام القوة المسلحة طبقا 
لنص المادة ؟4 من الميثاق, ويعد نظام الأمن الجماعى محاولة لإعمال 
مركزية السلطة فى الجماعة الدولية غلى غرار ما هو قائم فى 
المجتمعات الداخلية. 
الحالة الرابعة: حق الدفاع الشرعى (م :)0١‏ 


تنص المادة 2١‏ من الميثاق على أنه: 
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' ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول 
- فرادى أو جماعات - فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة 


على أحد أعضاء (الأمم المتحدة). وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن 
التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. والتدابير التي الخّذها 
الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا. ولا تؤثر 
تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس- مقتضى سلطته ومسئولياته 
المستمدة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما 
يرى ضرورة ااذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين. أو إعادته 
إلى نصابه". 

وهكذا جوز للدولة مفردها أو للدول مجتمعة أن تلجأ إلى 
استخدام القوة المسلحة لرد العدوان المسلح الذي تتعرض له. وإذا 
كان حق الدول فرادى لم يتعرض لخلاف الفقه بوصفه حقا 
طبيعيا. فإن مارسة حق الدفاع الشرعي بصورة جماعية لم يكن 
كذلك. بسبب أن بعض الدول التي تقوم باستخدام القوة 
المسلحة هنا لم خدث جاهها عدوان مسلح؛ أي لم تتعرض مباشرة 
إلى استخدام القوة المسلحة من قبل الغير ضدها. ومع 
ذلك تلجأ إلى استخدام القوة الملسلحة مع مجموعة من الدول 
لرفع عدوان مسلح تتعرض له إحدى دول هذه المجموعة. 
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وأيا كان الأمر فإن حق الدفاع الشرعي يستند في مشروعيته 
إلى نص المادة 2١‏ من ميثاق الأمم المتحدة,. وقد حدد النص مجموعة 
من الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق فرديا كان أم جماعيا بصورة 
مشروعة على النحو التالي'". 


)١(‏ وقوع عدوان مسلح على إقليم الدولة: 

وهذا الشرط يمتضى أن يمع عدوان مسلح على إقليم 
الدولة المعتدى عليها بالفعل. وأن يتم العدوان بالقوة 
المسلحة. فأي عدوان غير عسكري - أي لا تستخدم فيه 
القوة المسلحة - مثل العدوان الاقتصادي فى الحرب 
الاقتصادية. أو العدوان الإعلامى أو الثقافي. لا يتحقق 
معه هذا الشرط. 
فالعدوان غير المسلح. أو قيام الدولة بالّاذ ترتيبات داخل 
إقليمها لا تنبئ بالعدوان, والذي ترى معه بعض الدول 
مثل إسرائيل مبررًا للدفاع الشرعى الوقائى. وذلك كله 
طبقًا للفقه الدولى الغالب لا يعد مبررًا للدفاع 
الشرعي. 

)١(‏ أنظر في ذلك: 

- د. حسنين إبراهيم صالح عبيد. الجرمة الدولية. مرجع سابق. ص 51١‏ -11, 


- د. محمد محمود خلف. حق الدفاع الشرعى فى المانون الدولى الجنائى. ط (.١‏ القاهرة. 
دار النهضة العربية. 191/7م). ص 75١‏ وما بعدها. 
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جريمة العدوان 
جاوز حق الدفاع الشرعى للحد اللازم لرد 


العدوان: 


ويقتضي هذا الشرط أن تلتزم الدول التي تلجأ 
إلى استخدام حق الدفاع الشرعي بعدم جاوز 
الحدود اللازمة لرد العدوان؛ ذلك لأن استخدام 
القوة هنا جاء على سبيل الاستثناء من أجل خفقيق 
غاية, وهي الدفاع عن إقليم الدولة, ومعنى ذلك أنه لا 
جوز استخدام القوة بصورة زائدة عن هذا الحد أو تلك 
الغاية. 

وتبعًا لذلك لا يعد من قبيل مارسة حق الدفاع 
الشرعي الإجراءات الانتقامية التي تلجأاإليها 
الدولةالمعتدى عليهاداخل إقليم الدوالئنة 
المعتدية ,أو قي امهاباحت لال أو ضم 


إقليمأوجزء من إقليم الدولة المعتدية. 


() إخطار مجلس الأمن فور وقوع العدوان: 


وهذا الشرط يقتضى أن تقوم الدولة المعتدى عليها 
بإخطار مجلس الأمن فور وقوع العدوان على أراضيها. 
بصفته الجهاز الرئيسى المسئول عن حفظ السلم والأمن 
الدوليين. طبقا للمادة ١1/145‏ من الميثاق التى تنص على أنه: 
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جريمة العدوان 


' بعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن 
بالتبعات الرئيسية في أمرحفظ السلم والأمن 
الدوليين. ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبًا عنهم في 
قيامه بواجباته التى تفرضها عليه هذه التبعات " 

ويستتبع ذلك الشرط أن تتوقف الدولة المعتدى عليها عن 
مارسة حقها في الدفاع الشرعي بمجرد تدخل مجلس 


الأمن لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابه. 


المبحث الثاني 
تعريف الأمم المتحدة للعدوان 


وجدت الإنسانية صعوبة شديدة عبر حقب التواريخ المتوالية 
في التخلى عن العنف ونبذ سياسة القوة والعدوان. وعلى الرغم من 
وضوح ثمار التحلي بروح التضامن والإخاء الإنساني التى تتمثل في 
العيش في سلام. وجنيب البشرية ويلات الحروب المدمرة. فإن الإنسانية 
عجزت دائمًا عن الوصول إلى نقطة التقاء والتزام فيما بين دولها 
لوقف نزيف الدم. 

صحيح أن التخلى عن سياسة العنف والقوة كمه عدة 
اعتبارات اقتصادية وسياسية ونفسية. ولكن ليس هناك شك في أن 
حفظ السلم والأمن الدوليين لا بمكن أن يتحقق إلا في إطار تنظيمي 
دولي فعال'", ولهذا سعى المجتمع الدولي إلى وضع أول محاولة لتنظيم 
دولى متمثلة في قيام عصبة الأمم عام 1514١م.‏ وكان الإحساس العام 
متوافقا على أن مبدأ المشروعية التامة للحرب مبدأ لا مكن التسليم 
به. ومن ثم تضمن ميثاق العصبة - كما قدمنا - عددًا من النصوص 
التي استهدفت محاولة الحد من الحروب أملا في أن يأتي يوم يمكن فيه 
منعها منعًا تاما. 


(١)‏ د سمعان بطرس فرج الله. تعريف العدوان. مرجع سابق, ص وذالة 


ل 


جريمة العدوان 

وتوالت الجهود الإنسانية لوضع وثيقة خد أكثر من نزاعات 
العنف والعدوان, وقد عرضنا لبعضها في موضع سابق . على أن هذه 
المحاولات جميعًا ذهبت أدراج الرياح عندما عصفت بها تلك اللريح 


العاتية التي أشعلت الحرب العالمية الثانية. وعندما خيمت سحب 
اليأس والدمار الذي جلبته تلك الحرب الطاحنة الضروس أدرك العالم 
من جديد أهمية العمل على منع الحروب. والقضاء على حق الدول 
في شنها. وتطلعت شعوب العالم - وهي بعد ترزح حت عبء أهوال 
الحرب الثقيلة- إلى عهد جديد يسوده الوئام والسلام بين شعوب 
العالم !". 

ومن هنا ظهرت أهمية تعريف العدوان. أو الاستعمال غير 
المشروع للقوة في العلاقات الدولية. فتعريف العدوان يرتبط ارتباطا 
وثيقا بفاعلية التنظيم الدولى الذي يستهدف الإقلاع عن سياسة 
القوة إلى سياسة القانون. لذلك فقد كان مبدأ حظر استخدام القوة 
فى العلاقات الدولية على رأس أهداف هيئة الأمم المتحدة ومن أهم 
مبادئها. فقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة العديد من الإشارات إلى هذا 
المبدأ فنجده في ديباجته بإسهاب ووضوح. ثم جاءت المادة ؟ /4 من 
الميثاق لتقطع به بصورة حاسمة وجازمة. فضلا عن الإشارة إلى 
الحالات المشروعة لاستخدام القوة والجزاءات التى تفرض على الدولة 


)١(‏ د. صلاح الدين عامر مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة. مرجع سابق. ص 
3 
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جريمة العدوان 


المعتدية. كما عني الميثاق بوضع القواعد الكفيلة بالتسوية 
السلمية للمنازعات الدولية. ما يضع - نظريا على الأقل - نظامًا 
فعالا لمنع العدوان والحيلولة دون وقوعه أو ارتكابه. 

وهكذا يصبح ميثاق الأمم المتحدة خطوة أساسية وحضارية 
في سبيل القضاء على الحروب. ونتناول الان إشكالية تعريف العدوان, 
وكيف عالجها التنظيم الدولى في ظل هيئة الأمم المتحدة: 
١‏ - الخلاف حول أهمية تعريف العدوان: 

على الرغم من وجود اتفاق دولى على ضرورة نبذ العدوان 
والتطلع إلى منعه. إلا أن التوجه نحوتعريفه وحديده لم يكن 
للأسف محلا لإجماع دولي:؛ حيث تشير أدبيات فقه القانون الدولي إلى 
وجود انقسام فى التوجه حيث يرفض فريق وضع تعريف خاص 
بالعدوان. بينما يؤيد الثاني وضع هذا التعريف. ونعرض فيما يلي 
لحجج كل فريق حتى تتضح لنا الصورة كاملة : 
أ - حجج الفريق المعارض لتعريف العدوان: 

تزعمت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الاجّاه إبان عمل اللجنة 
الخاصة بتعريف العدوان التي أنشئت سنة 1507م. وأكدتا استحالة 
تعريف العدوان تعريفًا دقيمًا جامعًا مانعًا ومقبولا من جميع الدول, 
وحتى لو أمكن التغلب على هذه الاستحالة القانونية الفنية فإنه 
يكون من المستحيل سياسيا تعريف العدوان فى الظروف الدولية 


0. 


الراهنة. بل إن هذا التعريف فى مثل هذه الظروف لن تكون له 
قيمة عملية. بل قد يكون ضارا. وقد وجدت هذه النظرة 


السلبية إلى التعريف صدى لدى بعض فقهاء القانون الدولى 


الحدثين'''. ونسوق حججهم فيما يلي: 
)4 الحجج القانونية: 

أ- أن التعريف سيتوافق فقط مع النظام القانوني اللاتيني 
الذي يفرغ القواعد القانونية في نصوص مكتوبة, 
ولا يراعي النظام الألجلوسكسوني الذي يعتمد على 
العرف كمصدر أصيل لقواعده. 

ب- أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن كثيرًا من الننصوص. مثل 
المواد . 5. ١4.1١.1١‏ التي تفرض على الدول التزامات 
معينة. وتعطى الكثير من الصلاحيات لأجهزة الأمم 
المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين. ومن شأن هذه 
النصوص أن تغنى عن وجود تعريف للعدوان. 

ج- أن المجتمع الدولي يفتقرإلى وجود سلطة قضائية 
إلزامية تتكفل بالفصل فيماينشب بين 
الأعضاء من منازعات دولية. فإذا قيل بوجود 
محكمة العدل الدولية. فالرد على ذلك إنمايصدر 


لم انظر: د. سمعان فرج الله, مرجع سابق, ص 1٠‏ وما بعدها. 


م 


جريمة العدوان 


عنها من أحكام ليس له قوة تنفيذية . كما أن ما يصدر 
عسن مجلس الأمن من قرارات وخاصة في المسائل 
الموضوعية. إإهفاتعترضه عقبة استخدام حق 
الفيتو. ومن شأن هذا أن جعل تعريف العدوان غير ذي 
جدوى. لأنه سيكون ذا قيمة نظرية بكتة'". 

د- ويرى المؤلف أن القول بأن تعريف العدوان إنما يستجيب 
لمقتضيات القانون اللاتيني دون الألجلوسكسوني., لا يعتبر 
عيبًا؛ لأن الأصل في القاعدة الجنائية هوالتقنينن. 
فضلا عن أن المجتمع الدولى يسعى لأن يضمن قواعده في 
نصوص مكتوبة ملزمة. 

ه- أماالقول بأن في الميثاق نصوصا تضمن كفاية 
حفظالسلم والأمن الدوليين. فقد كشف التطبيق 
العملي في أحداث كثيرة عن قصورها كلية في هذا السبيل. 

و- وأما عن الافتقار لسلطة قضائية. فإن تعريف العدوان 
سوف يكون خطوة حاسمة صوب إنشاء قضاء دولي 


جنائي يوفر الأمان المطلوب. 


فم الحجج السياسية: 


)0( د. حسنين إيراهيم صالح عبيد. الجرمة الدولية. مرجع سابق. ص ١05‏ 


جريمة العدوان 


أ- أن الوضع الراهن للقانون الدولي لا يسمح بإيراد 
تعريف للعدوان. بدليل أن الدول قد اختلفت عليه ما 
يقرب من ربع قرن. 

ب- أن التعريف الذي سيتفق عليه - أيا كان - سوف يفوق 
ضرره ما مكن أن حققه من فائدة, لأنه سوف يعقد مهمة 
مجلس الأمن الدولي الذي قد بيتأخر في إصدار توصياته أو 
تقرير تدابيره بعد أن يكون المعتدي قد حقق غرضه. ويكون 
المدافع قد بالغ في تصور المخطر فرد عليه بتدابير غير 
متكافئة مع ما أصابه من ضرر. 

ج- أن التعريف سيكون قاصرًا عن استيعاب الكثير من 
صور العدوان التى تتزايد بتزايد التقدم العلمي في مجال 
التسليح. 

د- أن مثل هذا التعريف سوف ينبه المعتدي مستقبلا نحو 
التفنن في الهروب من صفة المعتدي التى يقررها التعريف. 

ومكن الرد أيضا على هذه الحجج بما يلى: 

- أما القول بأن الدول قد اختلفت في تعريف العدوان ما 
يقرب من ربع قرن. فهذا لا يعنى إحجامها عن التعريف 
تمامًا. ولأن الخلاف السابق كان حول مضمونه. 
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- وليس صحيحا أن التعريف سوف يعمد مهمة مجلس 
الأمن فى الخاذ ما يراه ملائمًا من تدابير:لأنه لن يكون 
منطويًا على تقييد سلطته التقديرية. بل إن 
الصحيح هوعككس ذلك تماما إذ سيمميده 
العدوان وشخص المعتدي. ولتفادي مامكزنان ينطوي 
عليه التعريف من قصور فإنه جب أن يتضمن النص على 
بعض صو العدوان, بالإضافة إلى عبارة عامة تعصطى 
مجلس الأمن - أو المجحكمةالجنائية الدولية 
عندإنشائها- سلطةالقياسس عليه ا. 


وهدهوأم رجائ زفي ميا التجريم الدولي. 


- أما عن احتمال إفلات المعتديى من المختضعيع بفعله 
للنموذج الوارد في التعريف فإن تفادي ذلك أيضا أمر 
ميسور. عن طريق إمكانية إدراج فعله ضمن إحدى صور 
العدوان المنصوص عليها. أو ترك ذلك لتقدير القاضي 
وإعمال القياس. 
(0) الحججالعملية: 
أ- أن العدوان في حد ذاته ليس إلا فكرة بدائلية ترتبط 


بطبيعة الإنسان الجانحة صوب الخنطيئة. ما جعلها غير 
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جريمة العدوان 
قابلة للتعريف ا لاستتناده إلى معيار موضوعى قوامه 


مبادأة الدولة بالعدوان. أو معيار شخصي قوامه توافر 
نية الاعتداء التى تتمثل في شعورها جاه الدولة المجني 
عليها. ومن شأن كل هذا أن جعل التعريف ذا صفة غير 
إنسانية. 

ب- أن التعريف سيكون عديم الجدوى:؛ لأن تاريخ كل من 
عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة لم يتأثر 
بعدم وجود التعريف. فالكثير من الوقائع قد تم رغم وجود 


نصوص تقيد من العدوان 00 


ويرد أيضا على تلك الحجج ما يلى: 


- ليس صحيحاا أن العدوان يرتبط بطبيعة 
الإنسان. وعلى فرض كونه كذلك فثمة قيود 
نفسية واجتماعية وديئية لخد مز اللجوعء 
إليه. 


)0( د. إبراهيم الدراجى. جربمة العدوان. مرجع سابق. ص 164 وما بعدها. 
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كت جريمة العدوان 


- أن وجود تعريف للعدوان سوف يساعد الأمم المتحدة على 
إلجاز مهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين على نحو 
واضح. يفوق كثيرًا ما عليه الحال في غيبته!". 
ب - حجج الفريق المؤيد لوجود تعريف للعدوان: 
تذهب غالبية الدول إلى ضرورة وضع تعريف للعدوان مستندة 


فى ذلك إلى مجموعة من الحجج القانونية والسياسية نذكر منها ما 


بلي: 

)0( الحجج القانونية: 
أ- تقوم الحجة الأولى على قياس فكرة الجرمة الدولية 
على الجرمة الداخلية. إذإن الأخيرة تتسم 


بالوض وبح والتحديد تطبيقلا لمبداً الشرعية, 
وليس هناك ما جو دون إعماله في مجال القانون الدولي 
مع مراعاة طبيعته. ولا شك في أن تعريف العدوان 


)١(‏ ويلاحظ أن هذه الاعتراضات قد باتت الآن فى طى التاريخ بعد ما وجد بالفعل 
تعريف للعدوان. وان المعارضون كانوا يرغبون في الاحتفاظ خريتهم التقديرية 
المطلقة فى خديد المعتدى وفقا للاعتبارات السياسية والإستراتيجية وليس لمعايير 
قانونية موضوعية. ومن ثم فإن اعتراضاتهم لا تنصب على تعريف العدوان فى حد 
ذاته بقدر ما تنصب على نوع التعريف المطلوب, وخصوصا تنصب على العناصر 
الأساسية التى جب أن يتضمنها هذا التعريف. انظر: د. سمعان فرج الله. تعريف 
العدوان. مرجع سابق,. ص ١"‏ ؟]., 


جريمة العدوان 
سوف يسناهم في إضفاء الوضوح على فكنة الجرمة 
الدولية ولخديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية. 


ب- أن تعريف العدوان ينيرالسبيل أمام القضاء 
الدولى الجنائي - عند إنشائه - ويكفل له حسن مارسته 

ج- أن النص على الجربة - عن طريق تعريف العدوان - إنما 
يعتبر نذيرًا بإيقاع العقوبة عند مخالفة أوامر (المشرع) 
الدولي. ومن شأن هذا أن يخم ل المعتدي على التردد فيما 
سيفعله قبل الإقدام على الجرمة. وفي ذلك مايكفي 
للمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 

() الحجج السياسية: 

أ. أن كفالة الأمن الجماعي لا تتحقق إلا بتحديد مفهوم 
العدوان على مجو واضح بغية تقديم المساعدة اللازمة 
للمجني عليه. فضلا عن صد العدوان. ويرتبط بذلك خديد 
شخص المعتدي تمهيدًا لإقرار مسئوليته وتوقيع الجزاء 
المناسب. بالإضافة إلى خديد شخص المجني عليه الذي 


يستطيع التمسك بالدفاع الشرعي أو اللجوء إلى المنظمة 


الدولنة"”. 


ب- أن الدموقراطية الدولية تقتضي كفالة السلم و 
الأمن الدوليين. من جهة لأن إقرار تعريف للعدوان حدد 
بصورة قاطعة الحالات التى تنطوي على خرق لهما, وهو 
أقرب لاحترام مبدأي الحرية والمساواة من ناحية أخرى بما 
يفترضه من حظر التدخل في الشئون الداخلية 
لأى شعب وعدم المساس بسلامته الإقليمية أو 
باستقلاله السياسي. ثم بإقرار العدالة الدولية,. ومن 
ناحية ثالثة يتحقق ذلك عن طريق القصاص من المعتدي 
الذي أهدر محارم القانون الدولي. وأخيرًا فإن مثل هذا 
التعريف إنما يساعد على تكوين رأي عام دولي مستنير داخل 
المنظمة الدولية. فيقدم مجلس الأمن العون السريع 
بغية الخاذ مايره من إجراءات بوليسية لوضع حد 


للعدوان. كماأنه يساعد على تكوينه بين 


(0)ا د صلاح الدين عامر . المقاومة الشعبية المسلحة فى القانون الدولى العام مع 
إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية . دار الفكر 
العربى 5 دون رقم طبعة. ١/0‏ . ص 04. 


١٠١ * 


شعوب المجتمع الدولي. فتحمل حكوماتها 
على احترام قواعد القانون الدولى"!". 


ولا شك فى أن الالجّاه صوب تأييد سن تعريف دولى للعدوان هو 
الأقرب للمتطق وانتضار تسيادة القناتون التدولى ما تسر مففة 
القضاء الدولى - المنتظر- وذلك هو ما اه إليه التنظيم الدولى 


المعاصر كما سنرى تفصيلا. 
؟ - الخلاف الفقهى حول نوعية التعريف: 
لم يقتصر الخلاف الفقهي على أهمية ومدى ضرورة تعريف 
العدوان فحسب. بل ثار جدال وخلاف آخر بين المؤيدين لتعريف العدوان 
حول كيفية التوصل إلى مثل هذا التعريف الأمثل الواجب اتباعه 
للوصول إلى الغاية المطلوبة. ونستطيع أن نميز بين ثلاثة الجاهات في 
هذا المجال: 
11 ذهب لصن إن أتمنفت تعريف العيدوان تشريف] هاما 
مرنًا يسمح مجلس الأمن بسلطة تقديرية واسعة وفمًا 
لظروف كل نزاع دولي. وقد تعددت الصيغ التى حاولت 


)01( د.محمد محمود خلف. حق الدفاع الشرعي في المانون الدولي الجنائي. 
مرجع سابق. ص 140 وما بعدها. 


1١١ 


للللللسسلسمملسعسطصفع___ل بجريهة العدوان 
اتباع هذا النهج. ومن ذلك تعريف الفقيه (بيلا)'' الذي 
عرف العدوان بأنه: " كل لجوء إلى القوة من قبل جماعة 
دولية فيما عدا حالتى الدفاع الشرعي والمساهمة في 
عمل مشترك تعتبره الأمم المتحدة مشروعا 1 
وتعريف (الفارو) وهو: " كل استخدام للقوة أو 
التهديد بها من قبل دولة أو مجموعة دول أو حكومة أو 
عدة حكومات ضد أقاليم شعوب الدول الأخرى أو 
الحكومات أيا كانت الصورة أو السبب أو الفرض 
المقصود. فيما عدا حالتي الدفاع الشرعي أو الجماعي 
ضد عدوان مرتكب من جانب قوات مسلحة. أو 
المساهمة في احد أعمال القمع التي تقررهاالأمم 
المتحدة ". وقد أخذت لجنة القانون الدولى سنة ١194م‏ - 
المكلفة بوضع تعريف للعدوان - بهذا الاجاه. 
ويؤخذ على هذه التعريفات في إطار هذا الاججاه ورودها 
بصيغة عامة وغامضة. ما جعل الفائدة المرجوة منها 
ضئيلة إن لم تكن منعدمة. ويترتب على ذلك أنها لن 
تقدم لنا حلولا لما يعرض من مشاكل تتعلق بالتفسير 
والتطبيق. مثل خديد أركان الجرمة, مما قد حمل المعتدي 


(١)د.‏ عبدالواحد محمد الفار. الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها . مرجع سابق , 


.١1١ ص‎ 


ال ا 


جريمة العدوان ا سس هشتك_-_---_ 
على المنازعة حول التكييف القانوني لفعله. مستفيدًا 
بذلك من بطء الإجراءات الناشئة عن تفسير التعريف 
الغامضا", 

0( ويشخبذ البعض الآخر تعريف العدوان تعريفًا جامدًا. أي 
جامعًا مانعًا خدد جميع الأعمال العدوانية على سبيل 
الحصر. وبذلك يتلافى الغموض عند تكييف الفعل من 
جهة. ولتسهيل مهمة سلطة توقيع الجزاء على هذا 
الفعل من جهة أخرى'". 
والعيب الأساسي لهذا النوع من التعريفات أنه يؤدي إلى 
جميد مفهوم العدوان. ولا يأخذ في الاعتبار ما يستجد 
من أعمال وأساليب عدوانية. ثم إن هذا النوع من 
التعريفات يكون في الغالب قاصرًا لا يشمل سائر 
الأعمال العدوانية المعروفة. ولذلك فقد ظهر شبه 
إجماع الآن على رفض التعريف الجامد الذي يقوم على 
حصر جميع أعمال العدوان ". 


)0( د. حسنين إيراهيم صالح عبيد. الجرمة الدولية. مرجع سابق. ص .11١ ,11١‏ 

(]) د. عبد الواحد محمد الفار. الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. مرجع سابق. 
ص ؟1١.‏ 

.511 , 1١6 د. سعمان فرج الله . تعريف العدوان . مرجع سابق . ص‎ (١ 


ل7سببل لبي تت ااا الم سه 


جريمة العدوان 
() وأخيرًا. نجد فئة ثالثة من الفقهاء( مثل جرافن) ''' تعرف 
العدوان 226 مختلطًا. أي جمع بين التعريف الجامد 
والتعريف المرن. فيوردون صورًا للعدوان على سبيل 
المثال دون الحصر. حتى بمكن مواجهة أي 


صور جديدة مغايرة. 


ولعل هذا الاجّاه هو الأفضلا في تعريف العدوان, 
حيث يشيع اتباع أسلوب التعريف الإرشادي أو 
المختلط في مجال القانون الداخلي. حيث ينادي الفقه 
الحديث بتقديم المعايير الإرشادية للقاضي الجنائي بغية 
مارسة سلطته في تقعون اتفتفووة فا للاعتصارات 
الحديثة للتفريد العقابي. ولا يقدح في ذلك قول البعض: 
إن هذا التعريف جمع بين عيوب الاجاهين السابقين. بل 
على العكس فهو جمع بين إجابياتهما. وبه من المرونة ما 
مكن المنظمات الدولية المعنية بخفظ السلم والأمن 
الدوليين من مواجهة التطور المطرد في شأن أسلحة 
الدمار الشامل. وفوق هذا وذاك فهو الاججاه الذي تبنته 


)١(‏ د. عبدالواحد محمد الفار. الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها . مرجع سابق,. 


.١10 ص‎ 


لس للست لاننا 


جريمة العدوان 
بالفعل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها رقم 
4 الصادر فى ١4‏ ديسمبر 914١م‏ كما سيرد ذكره!". 


'!- تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة للعدوان: 

توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعريف متفق عليه 
للعدوان. وذلك عندما وافق أعضاؤها خلال الدورة رقم 14 المنعقدة في 
4! ديسمبر سنة 1914م على توصية اللجنة السادسة المتضمنة 
قرار تعريف العدواد. 

ويتكون قرار الجمعية العامة من عدة نصوص. من أهمها ما 
ورد في مادته الأولى تعريفًا للعدوان. حيث نصت على أنه: " استخدام 
القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة, أو السلامة الاقليمية. أو 
الاستقلال السياسي لدولة أخرى. أو بأى شكل آخر بتعارض مع ميثاق 
الأمم المتحدة ". 


)١(‏ سبق قرار الجمعية العامة المشار إليه محاولات كثيرة لتعريف العدوان وفقا للاجّاه 
المختلط. مثل المشروع السوري المقدم سنة 1507م والمشروع السوفيتي في أعوام 
3189 5149ام.ثم توالت بعد ذلك اجتماعات اللجنة القانونية لوضع 
تعريف للعدوان. إلى أن تم الاتفاق على تعريف إرشادي فى أبريل سنة 190/4م. الذي 
تبنته الجمعية العامة في قرارها المشار إليه. ْ 

(؟) وثيقة الأمم المتحدة رقم ( 8/9890 بتاريخ ١4‏ /90/4/11ام. 


مم 7١ ١/0‏ لاا سي 


بينما تنص مادته الثانية على أن: " المبادأة باستخدام القوة 
المسسلحة بواسطة دولة خلافًا لما يقضي به الميثاق يشكل 
دليلا على وقوع العمل العدواني. 
أماالمادة الثالثة فقد وردت على نهج الاججاه الإرشادي في 
التعريف. فقد أوردت صورًا للعمل العدواني مثل: 
" أ- الغزو أي احتلال عسكري - ولو كان مؤقنًا - ينشأ عن هذا 
الغزو أو الهجوم. أو أي ضم لإقليم دولة أخرى - 
كليا كان أو جزئيا - عن طريق استخدام القوة. 
ب- الضرب بالقنابل بواسطة القوات المسلحة لإحدى الدول 
ضد إقليم دولة أخرى. أو استخدام أية أسلحة 
بواسطة إحدى الدول ضد إقليم دولة أخرى. 
ج- حصار موانئ أو شواطئ إحدى الدول بواسطة 
القوات المسلحة لدولة أخرى. 
د- هجوم القوات المسلحة لإحدى الدول على القوات 
البرية أو البحرية أو الجوية أو الأساطيل البحرية أو الجوية 
لدول أخرى. 
ه- استخدام القوات المسلحة لإحدى الدول الموجودة داخل 


إقليم ذولة لقوق امتكجاحى التاق نط الأجيرة علاف) 


١.8 


جريمة العدوان 


للشروط الواردة فى هذا الاتفاق. أو أى امتداد لوجودها فى 


هذا الإقليم بعد مدة الاتفاق. 


و- موافقة إحدى الدول على استخدام إقليمها الذي وضعته 
كتصرف وولنة أخرئ في ارتكاب العمل العدواني 
بواسطة الأخير ضد دولة ثانية. 
ز- إربسال العصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلحين 
بواسطة إحدى الدول أو لحسابها. مع ارتككاب 
أعمال القوة ضد دولة أخرى. مثل الأفعال المشار 
إليها من قبل '. 
وقد أكدت المادة الرابعة ذلك الاججاه الإرشادي. حيث أوضحت أن 
الأفعال السالفة الذكر ليست واردة على سبيل الخصر. معنى أنها 
ليست جامعة لكافة صور العدوان. وبالتالي فإن مجلس الأمن 
يستطيع أن يعتبر سواها عدوانًا طبقًا لأحكام الميثاق. 

ثم أكدت المادة الخامسة على أنه: "لا يصلح تبريرًا للعدوان أي 
اعتبار مهما كان باعثه - سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك 
- ولا يترتب عليه الاعتراف بأية مكاسب إقليمية أو أية مزايا من نوع 
أخير 

أما نص المادة السابعة فيقرر أنه: " ليس في هذا التعريف - 

وبصفة خاصة ما ورد في المادة الثالثة - ما ينطوي بأي حال على 


تت ا 2 صصص 0 ١٠‏ 


جريمة العدوان 


الإخلال بق تقرير المصير والحرية والاستقلال المنصوص عليه بالميثاق. 
وذلك بالنسبة للشعوب التى جردت من هذا الحق بالقوة. وعلى النحو 
المتعلق بالإعلان الخاص ممبادئ القانون الدولي في شأن العلاقات الودية 
والتعاون بين الدول طبقًا لميثاق الأمم المتحدة. وبصفة خاصة تلك 
الشعوب الخناضعة للأنظمة الاستعمارية أ المتهييية أو أي شكل 
آخر من أشكال السيطرة الأجنبية. كما لا يوجد في التعريف ما يخل 
خق هذه الشعوب في الكفاح من أجل هذ الغاية. وفي تلقي 
المساعدة والتأييد طبقًا لمبادئ الميثاق والإعلان المشار إليه ". 

ويشار أخيرًا إلى أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة 
تتمتع بأهمية كبيرة؛ وذلك نظرًا لأهمية وخطورة الدور الذي تؤديه. 
والوظائف الملقاة على عاتقها. حيث إن الجمعية العامة هي الجهاز 
الوحيد من أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الذي تشترك فى عضويته 
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ما جعل من الجمعية العامة 
الممثل الحقيقي للرأي العام في مجموعه. بالإضافة إلى أن الجمعية 
العامة تتمتع باختصاص عام شامل خيط بكل ما يدخل في دائرة 


نشاط الأمم المتحدة من أمورا". 


.125.193 .م0 ,م15 غةل8 لعأندت] 01 نهآ عط1 ,كمد ,معداع؟ا (1) 


سس 3١ ١ ١‏ سه 


جريمة العدوان 


فالجمعية العامة هي الجهاز الذي خصه الميثاق باختصاصات 
ذات صبغة عمومية واسعة. حيث بات عليها أن تباشر هذه 
الاختصاصات بإصدار توصيات وإرشادات خوي المبادئ العامة'". 

ويضاف إلى ذلك. أن للجمعية العامة أن توجه توصياتها إلى 
الدول الأعضاء وإلى الأجهزة المختلفة التى حددها ميثاق الأمم 
المتحدة. بينما مجلس الأمن هو ألية التنفيذ. فالجمعية العامة 
بوصفها الجهاز التمثيلي الأعلى في العالم عليها وضع المبادئ 
الأجماسكية التي يقوم عليها السلام والتضامن العالمي. حيث إن 
الجمعية العامة بهذا المفهوم جهاز خلاق. فيما يعد مجلس الأمن 
الدولي جهاز تطبيق وعمل"". 

والواقع أن الفقه العالمي يرى أن هذه خطوة متقدمة على درب 
السلم والأمن الدوليين. وضعت العدوان في إطاره الصحيح إلى حد 
كبير. ونتطلع مع كل المتفائلين في هذا المجال إلى إدراج هذا التعريف 
ضمن نصوص ميثاق الأمم المتحدة. حتى يصبح له قوة ملزمة, 


)١(‏ د. نبيل العربي. بعض الملاحظات حول الآثار القانونية لقرارات الجمعية العامة. المجلة 
المصرية للقانون الدولى. المجلد ال, 91/84 ام. ص 117 
2س( انظر: 


015 0عاء6 51 ,01821112811011 13101181 مآ 05 ,عع ون رو لزل] 
ا ا ا 


اال ااا اه 


جريمة العدوان 
وتكون له الفاعلية التي حد من رغبات العدوان والجور على الدول 


الآمنة. 


جريمة العدوان 


المبحث الثالث 
الأفعال التي تشكل جريمة العدوان 
في الفقه والعمل الدولي 

إذا كانت الجرمة - بصفة عامة - هي عدوان على مصلحة 
حميها القانون. وختص القانون الجنائى - في كل دولة - بالنص عليها. 
وبيان أركانها والعقوبة المقررة لفاعلها. فالجرمة الدولية بدورها هي 
عدوان على مصلحة خميها القانون. وتعبير القانون - هنا - ينصرف 
إلى القانون الدوتي الجنائي'". 

وتعرف الجريمة الدولية بأنها: " سلوك إرادى غير مشروع. بصدر 
عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع أو رضاء منها. ويكون منطويًا 


عل ينانق مهدليكة مولية مخطية فإنون 7 


وعرف الفقيه ' سبيرو بولس " الأفعال المستوجبة لتحريك 


المسئولية الجنائية في القانون الدولي بأنها: " تلك التي إذا ارتكبتها 


)١(‏ القانون الدولي الجنائي هو فرع من القانون الدولي الذي يتكفل بإسباغ الحماية 
الجنائية على مصلحة يرى جدارتها لتلك الحماية لكونها من الأعمدة التي ينهض 
عليها بناء المجتمع الدولي. انظر د. حسنين عبيد. الجرمة الدولية, مرجع سابق. ص 
0 


(1؟) المرجع السابق. ص1. 


١١:5 


الدولة أو سمحت بها تعتبر مخالفات جسيمة للقانون الدولي 
وتستوجب المسئولية الدولية 7". 

وعرفها الفقيه ' فسبسيان بيلا بأنها: ' أفعال إجابية أو 
سلبية تقابلها عقوبة تعلن وتنفذ باسم الجماعة الدولية "!". 

من الواضح إِذًّا أن الجرمة الدولية لا خرج عن كونها فعلا أو 
امتناعًا عن فعل. يعد مخالفة جسيمة لأحكام ومبادئ القانون 
الدولي. ويكون من شأنه إحداث الاضطراب في الأمن والنظام العام 
الدولي. والمساس بالمصالح الأساسية والإنسانية للجماعة الدولية 
وأفراد الجنس البشري. ما يستوجب معه المسئولية الدولية. وضرورة 
توقيع العقاب الجنائي على مرتكب تلك المخالفة. 

ويذهب الكثير من فقهاء القانون الدولى إلى تمييزالجرمة 
الدولية بثلاثة عناصر هي: الركن المادي. والركن المعنوي. والركن الدولي, 
أي أن الجرمة الدولية تقع بناءٌ على خطة مدبرة - أي بقصد جنائي. أو 


بإهمال. أو خطأ غير عمدي - صادرة عن دولة ضد أخرى. وهذا هو 


)١(‏ الأستاذ / سبيرو بولس مقرر لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة. 
5 كناك [22811088ع)12 11016 ييل دمهأككتتسصمه00 18 عل أرومععط وعتدتلآ كمملاةل2 


.7 12001112611 , للزووء 5 عجره 3 52 06 1319112 
2014 ع1 8516 قافا وآ علاناءء011ن) عاتلممتسقت ماتولاء5 .لا ,مهتقدموء/ا (2) 
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جريمة العدوان متحت 
جوهر الركن الدولي, وهو بذلك يعتبر ميرًا جوهريا للجربمة الدولية عن 
الجرمة الداخلية'". 

ولأن المصالح التي خميها القانون الدولي متعددة. فبقدر هذا 
التعدد تتعدد الجرائه المنطوية على المساس بها. وغالبًا ما 
يقسمها الفقه الدولي إلى أربع طوائف وهي: 

الطائفة الأولى: الجرائم ضد السلام. 

الطائفة الثانية: الجرائم ضد أمن البشرية. 

الطائفة الثالثة: جرائم الحرب. 


الطائفة الرابعة: الجرائم ضد الإنسانية. 


وجرمة (العدوان) هي النموذج الواضح لجرائم الطائفة الأولى 
(الجرائم ضد السلام). وهي الجرمة التي تتمثل في قيام دولة بشن 
العدوان المسلح أو التهديد به ضد دولة أخرى. 

وفى هذا المبحث سنتناول الأفعال التى تشكل (جرمة العدوان) 
وفمًا للالجاهات الفقهية المختلفة وقواعد التنظيم الدولي المعاصر. 
وذلك على التفصيل التالى: 
)١(‏ انظر في ذلك: 

-د. محمد محيي الدين عوض. دراسات في القانون الدولي الجنائي.مجلة القانون 
والاقتصاد.1914١م.‏ ص 194 وما بعدها. 


- د. محمد محمود خلف. مرجع سابق. ص ١01‏ وما بعدها. 
- د. حسنين إبراهيم صالح عبيد. مرجع سابق, ص ١7١‏ وما بعدها. 


جريمة العدوان 


-١‏ أهم صور الجرمة الدولية: 

يعتبر (السلام) من أهم الغايات والمصالح التى يسعى المجتمع 
الدولي إلى حمايتها وصيانتها: لأنه غاية نبيلة, حرصت على تأكيدها 
الشرائع السماوية. ونادى الفلاسفة بأهمية وجودها وحمايتها. حتى 
بات المساس بها جربمة دولية. 

وهناك ااه غالب في الفقه الدولي الحديث - منذ القرن الماضي 
عدن الأفل - ينج تحواتاصيل الجراتم الدولية إلى أرتع طواف ف مسي. 
الجرائم ضد السلام. والجرائم ضد أمن البشرية. وجرائم الحرب. 
والجرائم ضد الإنسانية”". 
أ- الجرائم ضد السلام: 


تأتي هذه النوعية من الجرائم على رأس قائمة الجرائم الدولية؛ 
لأن المصلحة المعتدى عليها هي السلام. وهي من أهم المصالح التي 
خرص القانون الدولي الجنائي على صيانتها. وتعتبر[جرمة العدوان) 
من أهم صور هذه الطائفة من الجرائم. لأنها تنطوي على 


)١(‏ انظر:د. حسنين إبراهيم صالح عبيد, الجرمة الدولية. مرجع سابق. ص .١41‏ الذي 
يؤكد على أن هذا التقسيم قد أجمعت عليه كثير من المواثيق الدولية الحديثة 
مثل تقرير ' روبرت جاكسون ' المقدم لمؤتمر لندن سنة (540ام). ولائحتي محاكمات 
نورمبرج وطوكيو. والمبادئ التي استخلصتها لجنة القانون الدولي بعد تلك 
المحاكمات. كما يشير إلى وجود الجَاه دولي للجمع بين كل من الجرائم ضد السلام 
والجرائم ضد أمن البشرية في فصيلة واحدة. ولكنه يفضل الفصل بينهما. وقد 
سرنا على نفس نهجه. 

١١ /ط‎ 


جريمة العدوان 


مساس مباشر بالسلام, ومن ثم كانت محل اهتمام قديم 
منالمجتمع الدولي. وسعى الفقه إلى ضورورة تأثيمها خَقيمًا 
للعدالة الجنائية الدولية من جهة. وإرضاعءٌ للرأي العام العالمي من 
جهة أخرى. 

ويشار إلى تطور مفهوم (العدوان) في ظل القانون الدولي 
التقليدي - إلى ما بعد عهد عصبة الأمم - حيث كان حقا ملتصقا 
بسيادة الدولة تمارسه متى وأين شاءت دون معقب ولا رقيب, 
حتى استطاع الفقه الدولي في ظل النظام العا مي الجديد. 
وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية التوصل إلى ديد 
قانونىي مناسب لهذا السلوك العدواني. وتقييد بل ورم الدول 
من مارسته بإرادتها المنفردة, ولم يكن ذلك بالأمر السهل أو الهين, 
فقد كانت هناك دائمًا الكثير من المشاكل المرتبطة به في المحافل 
وال مؤتمرات الدولية. وتأتي مشكلة تعريفه في مقدمة تلك المشاكل 
حيث كانت محلا لجدل كبير بين الفقهاء والخبراء. إلى أن 
تمكنت الجمعية العامة للأمم المتحدة من اعتماد تعريف 
مقبول مقتضى قرارها الصادر في ١5‏ ديسمبر سنة 190/4م. 
ب - الجرائم ضد أمن البشرية: 

ويقصد بها تلك التى تنطوي على إشاعة الفزع 
والرعب في المجتمع الدولىي. وخاصة في وقت السلم. وختلف 


١١8 


ب للج ة__ ل ججريمة العدوان 
هذه الطائفة من الجرائم عن طائفة الجرائم ضد السلام: لأنها لا 
تقوم على فرضية إعلان لحالة الحرب أو التجهيز لها. أو الترويج 
منأجل نشوبها. ولكنها تتعلق بإتيان بعض الأفعال التي 
تنطوي على المساس بالأمن الدولي العام, ومن أمثلتها جرمة 
(خطف الطائرات) التي روعت العديد من دول العالم في 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وحظيت بالتقنين في 
كثيرمن الموايق الدوليةة,.التبىي كان بدايتها 
اتفاقيتين دوليتين أبرمت أولاهما في طوكيوسنة 1517م 


وأبرمت الثانية في لاهاي سنة "001917١‏ 


ومن أمثلتها أيضا جرمة (الإرهاب الدولي) التي خرز منها 
العالم منذ عشرينيات القرن الماضي. حيث ذكرت في تقرير لجنة 
الشراح سنة 1519م, ثم تم تأثيمها في اتفاقية دولية 
للمكافحة الإرهاب سنة !51ام, ومع ذلك فقد تزايدت نوعيات هذه 
الجرائم وكمها في السنوات التالية. وتأججت في نهايات العقد 
الأخير من القرن العشرين. ولم تسلم منها منطقة في العالم., 
حتى وصلت إلى أقصى درجاتهافي أحداث ١اسبتمبر‏ 
سنة ١١٠٠م‏ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وقد تتالت الجه ودود الدولية في سبيل مكافحة هذه 
)١(‏ د. حسنين إبراهيم 505 الجرمة الدولية. مرجع سابق. ص .١207‏ 


جريمة العدوان ل 212 1_1 هك 
النوعية من الجرائم الدولية,. ومازالت جرائم الإرهاب الدولي محل 
نقاش في الكثير من المحافل والمؤتمرات الدولية. 
ج - جرائم الحرب: 

ويقصد بها تلك الجرائم التي تنطوي على مخالفة 
لقوانين وعادات الحروب. فبفرض أن ثمة عدوانًا على (السلام) 
قد حمق بإشعال لهيب الحرب. ولم تمارس بنبل والتزام. بل خالف 
المحاريون قواعد وعادات سيرالعملياتالعسكرية. باللجوعء 
إلى الطرق الوحشية واللاإنسانية لقهرالآخر وإحراز النصر 
ويعتبرالنص على هذه الجرائم - سوء في العرف الدولي أو 
الاتفاقيات الدولية - من قبيل القيود الواردة على استعمال حق 
الحرب بغية الحد من إطلاقه. وإسباغ مسحة إنسانية عليه. وهو 
الات اه الذي عرف مع بدايات القرن العشرين بالا جاه مجو 
" أنسنة الحرب". ثم ظهر القانون الدولي الإنساني كفرع 
للقانون الدولي. الذي تطبق قواعده أثناء الحروب الدولية 
والنزاعات المسلحة دولية أو غير دولية. وفق شروط معينة 


لحماية المدنيين والأعيان ورعاية مصابى وجرحى العمليات القتالية'". 


)١(‏ " وبتعبير آخر فإن القانون الدولى الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة 
هو - في مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر - القواعد الدولية الاتفاقية أو 
العرفية التى يقصد بها خصيصا تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة 
عن النزاعات المسلحة, دولية كانت أو غير دولية, والتى لخد لأسباب إنسانية من 


صصص مش ١‏ 7 3 ممم سه 


جريمة العدوان 

وكام دون اللسانو اندوي الاتسنكائن جتان التمؤامسه والوا يدق 
الدولية ذات الصلة جرائم الحرب. والتي كانت بداياتها في العصر 
الحديث نتيجة مبادرة السسويس ري (هنري دونان) في 
كتابه ' تذكار سولفارينو". التى دفعت المجتمع الدولي لعقد 
اتفاقية جنيف لعام 814ام. والخاصة جحماية الجرحى في الميدان, 


وكان هذا الكتاب نتيجة ما شاههه من مأس وأهوال أثناء المعركة 
المذكورة. ثم كانت اتفاقية حماية الجرحى والفغرقى في البحار 
لعام 811 ام. والتي تم تعديلها عام 1107م. واتفاقيتا جنيف لعام 
8 م . والبروتوكولان الإضافيان لعام //191م. وغيرها من قواعد 
ومواثيق يضمها القانون الدولي الإنساني. 
د- الجرائم ضد الإنسانية: 

يقصد بهذه الطائفة من الجرائم تلك التي تنطوي على 
عدوان صارخ على جماعات إنسانية لاعتبارات معينة. وهىي 


بذلك تطبيق لفكرة القانونالدولى العام الحديث الذى 


حق أطراف النزاع في استخدام ما كلو لها من وسائل القتال وطرقه. وحمي 
الأشخاص والأعيان التى يلحق بها الضرر. أو تتعرض له من جراء هذا النزاع ". 
شريف عتلم. محاضرات في القانون الدولي الإنساني. منشورات اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بالقاهرة. ص .٠١‏ 


جريمة العدوان 


يتجبه صوب الاعتراف بالفرد, وكفالة الحماية الكافية لحقوقه. 
سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب. 
وهذه الجرائم قد ترتكب في أثناء الأعمال القتالية داخل ساحة 
المعركة التي ينتمي إليها الجاني أو المجني عليه. أو في المناطق 
المحتلة. ويستهدف التجريم الدولي لهذه الجرائم وضع حد 
للقيادات التى جور على الأقليات الوطنية أو الجنسية أو 
الدينية. بهدف إقرار الحماية اللائقة للقيم الانسانية العليا!". 
ويعتبر من قبيل الجرائم ضد الإنسانية - وفقًا للميداً 
السادس من المبادئ المستخلصة من محاكمات نورميرج - 
أفعال القتل والابادة والاسترقاق. وأفعال الاضطهاد القائمة على 
أسباب طائفية أو عنصرية أو جنسية أو دينية. وقد تضمنت 
اتفاقية إبادة الجنس (م ؟)النص على بعض صو الجرائم ضد 
الإتنسانية"'. 
؟- أساس جرم الأفعال المكونة للجرمة الدولية: 


أصبح من المنطقى أن قواعد القانون الدولى الجنائى تمثل 
انعكاسًا لمضمون القانون الدولي العام بفروعه المختلفة. بمعنى أن 


)0( د. حسنين إبراهيم صالح عبيد., الجرمة الدولية. مرجع سابق, ص *!ن1, 

)2( وردت هذه الجرائم في لائحة نورميرج م1 /ب. ولائحة طوكيو م1/4١.‏ ومشروع تقنين 
الجرائم ضد سلام وأمن البشرية م1/7. واتفاقية إيادة الجنس سنة 1518م, 
والتمييز العنصرى سنة 06ام. 


١" 


جريمة العدوان 
السلوك المحظور في القانون الدولي الجنائي هو سلوك خطر يهدد أمن 
وكيان المجتمع الدولى ومصالح أشخاصه حسبما تنظمها أفرع 
القانون الدولى الأخرى. وترتب على ذلك أيضًا أن القواعد الدولية 
الجنائية هي في حقيقتها انعكاس لما بلغته القيم العليا في امجتميع 
الدولى من تنظيم. وبالتالى كلما ازداد تنظيم ورسوخ القيم العليا في 
المجتمع الدولي. ازدادت - تبعا لذلك - أهمية تلك القواعد وازدادت درجة 
فعاليته!". 

ولأن الأساس القانوني لتجريم فعل قد يستمد صفته الإجرامية 
من العرف أو القواعد الاتفاقية في القانون الجنائي الدولي الذي هو فرع 
من فروع القانون الدولي العام. ومن ثم تسري عليه خصائصه. وأولها 
بطبيعة الحال أنه يخاطب الدول. ولا شأن له بالأفراد وفمًا لما يذهب إليه 


الفقه الدولى التقليدى. 


ويرى الدكتور عبد الواحد الفار أن هذه الخاصية وإن كانت 
نتائجها قد بدأت خف في بعض أفرع القانون الدولي مثل: القانون 
الدولي الاقتصادي. والقانون الدولي الإنساني. إلا أنه في نطاق القانون 
الدولي الجنائي فإن التطور كان سريعًا وجذريا: وذلك لأن قواعد هذا 


0 
القانون تقوم كتاوفة وظيفتين 


)1( د. عبد الواحد محمد الفار. الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. مرجع سابق. 
ص .4١‏ 
(1) المرجع السابق. ص 45 وما بعدها. 


جريمة العدوان 

الوظيفة الأولى: سيادة القانون الدولى على القانون الداخلي., 
ويقتضي هذا المبدأ أن تقوم كل دولة بالتوفيق بين قانونها الوطني 
وقواعد القانون الدولي. ويترتب على ذلك أن يصبح القانون الدولي 
الجنائي مصدرًا لسن القواعد الجنائية الداخلية لبعض أنواع السلوك 
الإجرامي. وكذا التزام الدولة بالاذ إجراء معين مثل تسليم المجرمين 
الهاربين. بناء على طلب الدولة التى هرب منها المجرم بعد ارتكابه 
ل 

الوظيفة الثانية: يخاطب القانون الدولي الجنائي الأفراد كما 
يخاطب الدول. ويضع على كاهلهم قيودًا وواجبات دولية. ومصدر ذلك 
هو المبدأ الأول من مبادئ محكمة نورمبرج " كل شخص يرتكب فعلا 
يشكل جربمة في نظر القانون الدولى يسأل عن فعله. وعليه أن يتحمل 
تبعة الجزاء ". وكان هذا المبدأ قد نصت عليه لائحة المحكمة. 

بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أقرت مسئولية الفرد 
الجنائية عما يرتكبه من أفعال تشكل جرائم دولية. حتى ولو كانت 
تلك الأفعال لا تشكل جرمة في قانونه الوطني. وحتى إذا كان القانون 
الوطني يلزم الفرد بالقيام بفعل يعتبره القانون الدولي الجنائي 


)00( د. محمود سامى جنينة. القانون الدولى العام القاهرة. 018 ام ص"؛ ١١‏ وما بعدها. 


جريمة العدوان 
جرمة دولية. فإاإنالمرديكون مسئولا عن ارتكاب هذا الفعل 


كمجرم دولي'". 


وهكذا خرج القانون الدولى الجنائى على الفكر التقليدي 
للقانون الدولي. وفرض وأجبات مباشرة على الفرد الطبيعي. وقرر 
مساءلته عن الجرائم الدولية التى يرتكبها. وترتب على ذلك بعض 


النتائج الهامة: 


)١(‏ عدم الاعتداد بصفة مرتكب الفعل كسبب غجيزلهالتخلص 
من المسئولية. فالحصانة التى يتمتع بها رئيس الدولة بالنسبة 
للجرائم الداخلية لا تعفيه من المساءلة عن الجرائم الدولية. 
وقد صاغت لجنة القانون الدولي هذه النتيجة باعتبارها مبداأ 
من المبادئ المستخلصة من محكمة نورمبرج بقولها ' إن 
ازتكات الفرد لخرمة,دولية توضقة. رتنا للذولة أوجناكما ةا 


يعفيه من المساءلة الدولية". 


(؟) عدم الاعتداد بأمر الرئيس الأعلى كسبب جيزالدفع بانتفاء 
المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية. شريطة أن يكون - عند 


ارتكاب الفعل - محتفظًا بحريته الأدبية فى الاختيار وقد جاء 


)١(‏ د. عبد الوهاب حومد. الإجرام الدولى. الكويت. مطبوعات جامعة الكويت. 919/8ام, 
ص ام 


١" 


جريمة العدوان 
النص على هذه النتيجة في المادة / من لائحة نورمبرج بقولها: " 
لا يعد سببًا مُعفيًا من المسئولية دفع المتهم بأنه كان يعمل 
بناء على تعليمات حكومته أو بناء على تعليمات رئيس أعلى, 
وإماقد يعتبر هذا سبيًا مخففًا للعقوبة إذا رأت المحكمة أن 


العدالة تقتضى ذلك ". 


" لا جرمة ولا عقوبة إلا بنص " هذه قاعدة قانونية أساسية 


ومتفق عليها فى كافة التشريعات الوطنية لكل دولة. 

ولكنها تشكل إشكالية مهمة في نطاق القانون الدولي - 
بشكل عام - والقانون الدولى الجنائى بشكل خاص: ذلك لأن الأساس 
القانوني لتأثيم الفعل في الجرائم الدولية - كما قدمنا - يستند إما 
إلى العرف أو المعاهدات. ومن ثم فإن عناصر تلك الجرائم - فى بعض 
الأحيان - ستكون غير واضحة وغير محددة. وقاعدة شرعية الجرائم 
والعقوبات التى تأخذ بها غالبية الدول ذات التشريع المكتوب تقتضى 
ألا يوضح القاضي الغموض ولا يكمل النصوص بالقياس عليها أو 


التوسع في تفسيرها. 


جريمة العدوان 


ويضع الفقه الدولي بالنسبة لهذه الإشكالية حلولا 
موضوعية. حيث يذهب فريق إلى جنب هذا الصدام عن طريق إدخال 
قاعدة " الشرعية" إلى دائرة القانون الدولي. لقيام العدل ومنع 
التعسف في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية. ويدعمون رأيهم 
هذا بأنه إذا كان القانون الدولي العام لا يتضمن نصامائثلا: أي نصا 
يقضي بأنه "لا جرمة ولا عقوبة إلا بنص ". فإن هذه القاعدة مسلمة 
من جانب كافة القوانين الداخلية. وهي بهذا المعنى واجبة الاحترام في 


القانون الدولى العاه'". 


بينما يضيف فريق آخر إن تطبيق مبدأ "لا جرمة ولا عقوبة إلا 

بنص" هو مبدأ قائم دوليا بالفعل. ولا يتطلب - كما يعتقد البعض 

أحيانًا - ضرورة سن قانون جنائى دولي بفروض دقيقة ونصوص 

عديدة. وإما مكن استلهام روحها والتمسك بالمبادئ القانونية العامة 
20س( 


المعترف بها . 


ويدعم البعض هذا الرأي بالقول بأن محكمة نورمبرج عندما 


تصدت لبحث الدفع بانتفاء مسئولية المتهمين لخجة عدم توافر 


)١(‏ د. عبد العزيز سرحان, الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة. 
القاهرة. دار النهضة العربية. 1911. ص ١1‏ وما بعدها. 

(؟) د. مفيد شهاب. المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للقانون الدولي. المجلة 
المصرية للقانون الدولي. العدد "1. /19117. 


١" ١/ 


جريمة العدوان 
"مبدأ المشروعية" للأفعال المرتكبة. فإنها لم تنكر هذا الدفع. بل ردت 
بأن الركن الشرعي للجرائم ضد السلام يعد مستقرا في القانون 


الدولى العام. واستندت فى ذلك إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية 


اناق 
غير أن الأمر قد يدق بعض الشيء فيما لو كانت الجرائم الدولية 

تدخل في نطاق اختصاص القضاء الجنائي الوطني. فيثور التساؤل عن 

مدى توافر ركن الشرعية بالنسبة للأفعال المؤمة عن طريق العرف 

الدولى. فكيف يَجَّبَّ العرف التشريع ؟ 

إن الأمر هنا خرج عن أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: إن تكون الدولة المختصة قضائيا بالمحاكمة من بين 
الدول التي تأخذ بالتشريع المكتوب. وهنا سوف تصطدم "الجرمة 
الدولية" بقاعدة الشرعية. لعدم الاعتداد بالعرف كمصدر 
للتجرم في تلك الدول. 

الاحتمال الثانى: أن تكون المحاكمة الجنائية من اختصاص دولة يستند 
قانونها - بصفة عامة - على العرف والسوابق القضائية فضلا 


عن التشريع. وهنا لن تصطدم الجرمة الدولية بقاعدة المشروعية. 


.0١ د. عبد الواحد محمد الفار. الجرائم الدولية. مرجع سابق. ص‎ )١( 


جريمة العدوان 


حيث يسود مبدأ معاقبة كل شخص يرتكب فعلا ضارا مصلحة 
المجتمع حتى ولو لم يكن لهذا الفعل سابقة ماثلة'". 
وإزاء ذلك يصبم كا مفرمن تقنين تشريع عالمى للجرائم 
الدولية. متفق عليه من كل الدول أو معظمها. 
4- الأفعال التى تشكل جرمة العدوان: 
أشارت المادة الأولى من قرار الجمعية العامة رقم 14 لسنة 
5م الخاص بتعريف العدوان إلى أن العدوان هو: " استخدام القوة 
المسلحة......." فحددت بذلك أن الفعل مناط التجرىم فى إطار هذا 
التعريف هو العدوان المسلح. 
ومن المعروف ان العدوان المسلح يكون بإحدى صورتين: فهو إما 
أن يكون عدوانًا مسلحًا مباشرًا. أو عدوانًا مسلحًا غير مباشر, ومعيار 
التفرقة هنا هو طبيعة القوات المستخدمة فى مباشرة أعمال هذا 
العدوان. فعندما تستخدم الدولة قواتها المسلحة النظامية فإننا 


نكون بصدد عدوان مباشر. وأما العدوان المسلح غير المباشر فإنه يتم 


م.م . 1936 , 2008مآ , تاهآ [ممتسلن) 01 دوعستاان0 , لإمومعءز (1) 


جريمة العدوان 
بواسطة دعم وتأييد الثوار أو المرتزقة أو الجماعات المعارضة لنظام 
الحكم في دولة ما'". 

وقد حظر قرار التعريف العدوان المسلح جميع صوره وأشكاله. 
فبعد أن حظر العدوان المسلح المباشر في مادته الأولى. عاد ليقرر 
بصورة صرحكة على حظر العدوان المسلح غير المباشر. وذلك في إطار 
مادته الثالثة الفقرة (ز) والتى اعتبرت من قبيل العدوان '....إرسال 
عصابات مسلحة أو مجاميع. أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل 


الدولة أو باسمها لارتكاب أعمال بالقوة المسلحة ضد دولة أخرى". 


ونعرض فيما يلى بالتنفصيل المناسسب حالات العدوان التى 
حددتها المادة الثالثة من قرار التعريف المشار إليه. 


(2 


)0( الغزو والهجوم الممسلح والاحتلال والضم: 


)١(‏ د. مدوح شوقي مصطفي كامل. الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي. القاهرة. دار 
النهضة القربية. 0ام. ص7١‏ ؟. 

(؟) انظر فى ذلك: 

- د. مدوح شوقي. مرجع سابق. ص8 ؟ ؟ وما بعدها. 

- د. صلاح الدين أحمد حمدي. العدوان في ضوء القانون الدولي. مرجع سابق. ص 87 وما 
بعدها. 

- د. عبد الله سليمان. المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي. الجزائر ديوان 
المطبوعات الجامعية. 57م ص١‏ 6 وما بعدها. 


١ 


جريمة العدوان 

خدد الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قرار التعريف أنه من 
قبيل العدوان " قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى, 
أو الهجوم عليه. أو أي احتلال عسكرى ولو كان مؤقتا ينجم عن مثل 
هذا الفغزو أو الهجوم. أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه 
باستعمال القوة ". 


وهذه هي الصورة التقليدية للعدوان. 

و(الغزو) المسلح هو العمل العسكري السريع والخاطف الذي 
تقتحم به جيوش دولة إقليم دولة أخرى من أجل خَقيق هدف معين, 
وقد يكون هذا الاقتحام بريا أو جويا أو بخرياأو من خلال الفضاء 
الحخارجي. 

أما (الهجوم) المسلح فهو أخطر وأشد قسوة وعلى نطاق أكبر 
من حالة الغزو. 

وقد ينجم عن الغزو أو الهجوم احتلال جزء أو كل إقليم الدولة 
التى وقع عليها البهجوم. خيث تعمد الدولة انحتلة إلى العمل على 
إدارة شئون الإقليم. وفي كل الأحوال ينبغي أن تنتهي حالة الاحتلال 


بنهاية الحرب. وإعادة الإقليم انحتل إلى الدولة المعتدى عليها. 


جريمة العدوان 
أما (الضم) فيكون فى حالة تعدي مطامع الدولة المختلة لمجرد 


الاحتلال إلى إعلان ضم الإقليم إليها أو إلى دولة ثالثة بإرادتها المنفردة. 
وفي كل الأحوال لا يعترف القانون الدولي بالضم بالإرادة المنفردة. ولا 
يرتب عليه أية آثار أو نتائج قانونية. فهو عمل عدواني غير 
(؟) إلقاء القنابل 

أعرضت لهذه الحالة الفمرة (ب) من المادة الثالثة من قرار 
تعريف العدوان والتى اعتبرت من قبيل العدوان " قيام القوات المسلحة 
لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل. أو باستخدام دولة ما أية 
أتستلحة ضد إقليم دولة أخرى ". ظ 

وصياغة الفقرة كانت دقيقة وشاملة لكل حالات ضرب مواقع . 
أو أهداف معينة في دولة ما بقنابل أو أية أسلحة. سواء بواسطة 
الطائرات أو المدافع بكافة أنواعها من البر . البحر. أو بالقنابل الموقوتة 
والصواريخ بعيدة المدى عاد أو برءوس نووية أو بكترولوجية أو 
كووسانية وعورزشا من اسلطة الذوار السامل 


بدون خديد لنوعية وطبيعة السلاح المستخدم. 


جريمة العدوان 


ويلاحظ أن هذه الحالة لا تشترط أن تدخل الدولة المعتدية 
أراضي الدولة المعتدى عليها. ومع ذلك تعتبر جرمة عدوان. وهو 
الأسلوب الذي تستخدمه إسرائيل غالبا في عدوانها على الدول 
العربية المجاورة. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكنيست - 
إبان العدوان على لبنان في الفترة من 8 إلى ١"//ا/"1‏ 1599م - أن 
المدفعية الإسرائيلية أطلقت على لبنان 2١‏ ألف قذيفة. فيماألقت 


الطائرات الإسرائيلية ٠٠٠١‏ صاروخ خلال العدوان'". 


(") حصرر الموانئ والسواحل: 
أشارت إلى هذه الحالة الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قرار التعريف 
والتى اعتبرت من قبيل العدوان " ضرب حصار على موانئ دولة ما أو 
على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى ". 

ويقصد بالحصار في القانون الدولي: منع دخول أو خروج السفن 
إلى أو من شواطئ دولة ما بقصد حرمانها من الاتصال بالدول الأخرى 
عن طريق البحر. 

وقد يتخذ الحصار الصورة السلمية وتعنى الضغط على 


سفن الدولة المحاصرة فقط دون الوصول إلى حالة الحرب. أو الحصار 


)١(‏ محمود سويد, حرب الأيام السبعة على لبنان. عملية تصفية حسابات. ط ١‏ بيروت. 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 19917ام. ص .١91‏ 


جريمة العدوان 
الحربى ويشمل الضغط والقبض والضبط للسفن التي خالف الحظر, 
وقد يتخذ شكل حصار مختلط ليشمل منع سفن كل الدول من 
الدخول أو الخروج. والقانون الدولي المعاصر كرم الحصار بصورة 


مطلقة ومختلف أنواعه سواء كان سلميا أو حربيا. 


وقد يتم الحصار عن طريق وضع ألغام خرية حول سواحل 
الدولة المعتدى عليها. ويعد ذلك عملا عدوانيا حيث إنه يشكل أحد 
مظاهر الحصار المحظور مقتضى الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قرار 
تعريف العدوان. 
(4) اهجوم البري أو البحري أو الجوى: 

تقرر الفقرة (د) من المادة الثالثة من قرار تعريف العدوان أنه 
يعد من قبيل العدوان " قيام القواتالمسلحة لدولة مابمهاجمة 
القوات المسلحة البرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحرى 
والجوي لدولة أخرى ". 
(4) استعمال القوات المسلحة المتواجدة فى إقليم دولة أخرى: 

أشارت إلى هذه الحالة نص الفقرة (ه) من المادة الثالثة من قرار 
تعريف العدوان. والتى اعتبرت من قبيل العدوان " قيام دولة ما 


باستعمال قواتها المسلحة داخل إقليم دولة أخرى موافقة الدولة 


١” 


جريمة العدوان 
المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التى ينص عليها 
الانفاق, أو أى تمديد لوجودها فى الإقليم المذكورإلى ما 


بعد نهاية الاتفاق'. 


(1) قيام دولة بوضع إقليمها حخت تصرف دولة أخرى لارتكاب فعل 
العدوان: 

تقرر الفقرة (و) من المادة الثالثة من قرار تعريف العدوان أنه 
يعد من قبيل العدوان ١‏ سماح دولة ما وضعت إقليمها كت تصرف 
دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدوانى 


ضد دولة ثالئة '. 


(1) العدوان بواسطة إرسال العصابات المسلحة -المجاميع - المرتزقة: 

أشارت إلى هذه الحالة الفقرة (ز) من المادة الثالثة من قرار 
تعريف العدوان والتى اعتبرت من قبيل العدوان " إرسال عصابات أو 
جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو 
باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون 
من المخطورة بخيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه أو اشتراك الدولة بدور 


ملموس في ذلك ". 


جريمة العدوان 


وهي حالة استخدام دولة ما القوة (بالواسطة). أي من خلال 
طرف ثالث تتخذه وسيلة لتنفيذ أغراضها العدوانية في زعزعة 
وتقويض أو إرباك دولة أخرى. 
ويتطلب خَقَق هذه الحالة توافر شرطين: 
الأول: أن تكون العصابات وجماعات المرتزقة مرعية من قبل الدولة 
المعتدية. والمساعدة قد تأخذ شكل السماح لهذه العناصر بإقامة 
قواعد عسكرية على أرض الدولة أو بالقرب من الحدود الدولية. أو 
إرسال أسلحة وذخائر أو مستشارين عسكريين إليها. 
الثانى: أن تكون الأعمال المرتكبة على قدر من الجسامة والخطورة خيث 
تعادل بقية صور العدوان المنصوص عليها في الفقرات السابقة. ما 


يعرض سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي للخط_”'". 


)0( انظر في تفصيل ذلك: 
- د. علي إيرهيم. الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير القاهرة . دار 
النهضة العربية./!99١,‏ ص "27 ؟. ْ 
- د. يخيي الشيمي علي. مبدأ خَرم الحروب في العلاقات الدولية. رسالة دكتوراه كلية 
الحقوق . جامعة القاهرة . 1/, ص 019. 
015 , عكلعاء10 - كاع5 لصذ (وزووعروعم ,155لا , لدعملا لاعأدمادم - 
4 .2 , 1988 , ع108طصتندت لعأتتصاتا كدملغدء1[أطايط 


١ ”65 


مسئولبيي الدولي 
المعتدييّ في إطار 
ميثاق الأمم المتحدة 


هه 


السؤال المجوري في هذا المجال هو: 
هل مكن مساءلة الدولة جنائيا عن جريبمة العدوان ؟ 
وتستلزم الإجابة عن هذا السؤال المحوري ضرورة خديد أولا ما 


الممصود بالمسئولية الجنائية في القانون الدولي. وما هو مفهوم الجزاء 
وأبعاده. 


وترتيبا على ذلك سنتناول هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث 
هي: 
المبحث الأول: إشكالية المسئولية الجنائية في القانون الدولي 
المبحث الثاني: أساس مسئولية الدولة المعتدية 


المبحث الثالث: الاثار المترتبة على مسئولية الدولة المعتدية 


جريمة العدوان 


المبحث الأول 
إشكاليي المسئوليي الجنائييم 
في القانون الدولي 

بمكن المول إن المحسئولية الدولية المدنية للدولة المعتدية 8 تثير 
أى خلاف فقهى أو دولى؛ حيث إن هناك إجماعًا وتوافقًا على ثبوت هذه 
المسئولية على عاتق الدولة المعتدية. إلا أن المسئولية الجنائية للدولة 
المعتدية ومساءلتها جزائيا عن جربمة العدوان التى ارتكبتها هو الأمر 
الذى يثير الخلاف الفقهى فضلا عن مشكلة تطبيقه عمليا. 

وتنحصر الاجاهات الفقهية حول هذه الإاشكالية فى الجاهين, 
يرفض اولهما نسبة المسئولية الجنائية للدولة. ويعتبر ان مسئوليتها 
تنحصر فحسب فى المسئولية المدنية. وقوامها التعويض أو إعادة 
الحال إلى ما كان عليه. وذلك أيا كانت نوعية الجرمة التى ارتكبتها 
الدولة. بينما يذهب أنصار الالاه الثانى إلى نسبة المسئولية الجنائية 
إلى الدولة المعتدية والمرتكبة للجربمة الدولية. لحيث تسأل جزائيا 
ومدنيا عن فعل العدوان الذي ارتكبته. ولكل من الاجاهين 
حججه التى يتمسك بها أنصاره. 


ونتناول فيما يلي هذين الرأيين بالتفصيل: 


وسجحجججحيوى ووب وح 7 11د ا ا لاا م 


جريمة العدوان 


١‏ الاتجاه المعارض لنسبتة المسئوليت الجنائية للدولم: 
مكن لخديد ملامح هذا الاخاه من خلال الحجج التالية: 
)(١(‏ من حيث وجود الدولة والإسناد المعنوى: 


أ- أن الدولة شخص معنوي., وهو شخص مجازي أو 
وهمي لا وجود له.وبالتالي لا مكن أن تعتبر مسئولة 
من الناحية الحتائية: 

ب- أن النزعة الحديثة في الفقه الجنائي الدوي 
المعامصرتتجه ص وب الفردية. أي 
الاهتمام بالفرد مقترف الجرمهة: لأن الجزاء 
الجنائي لايقرر على أساس جسامة الفعل 
أو أهمية الضرر الناتج عن هأوحتى مدى 
القسوة التي أصابت الغير. ولكنه يتحدد 
بقدرماهومقر على النصيب 
الأخلاقي المعنوي الذي ساهم به الجاني في العمل. 

ج- المهم في الوقت الحاضر في التقدير القانوني 
للفعل جنائيا هو علاقة السببية المعنوية. أي 
العلاقة بين النتيجة الحادثة والتصرف الإرادي. وهو 


ما يعرف بة 5 الإسناد المعنوى. وبالتا 
يعر : ي. 9 
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جريمة العدوان يتك 
فلا عقوبة بلا إسناد معنوي. ومن ثم لا يطبق 
القانون الجنائى إلا على الشخص الطبيعي 
الذى تسند كل عقوبة إلى إرادنه الخاطئة 
خطأ عمديا أو غير عمديا". 

د- أن المسئولية الجنائية للدولة هي مفهوم ركيك في 
نطاق القانون الدولي؛ لأن المسئولية الجنائية تقوم 
على ارتكاب خطأ يتجسد في سبق الإصرر أو 
عدم التبصر والحيطة. وهي أمورلا تسند إلا 
لشخص طبيعي. ولا مكن تطبيقها أبدًا على 
الدولة التى جب ألا تسأل إلا مدنيا أيا كانت 
طبيعة الحق الذي انتهكته والجرمة التي 
ارتكبتها". 

(1) من حيث عدم توافق فكرة الجزاء مع طبيعة الدولة: 

إن قيام مسئولية جنائية في حق الدولة يمقتضى وجود 

جزاءات توقع عليها تشمل الزجر والردع. وهو مالا 

يمكن أن يتحقق عملا ولا ينبغي؛ لأن ذلك يتعارض مع 


)0( د. محمد محيي الدين عوض. دراسات في القانون الدولي الجنائي. مرجع سابق, /ا/ا1. 
ولاأللتقطنن!ط لصة دعصلهن) أكمتدوكة عاأععنماذ مخ ععمعاء17 .للخ ,متمته1 (2) 
لعي | 
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جريمة العدوان 


سيادة الدولة وطبيعتها. ويشمل ذلك الجراءات 
الجنائية والحرب والجزاءات الاقتصادية. 


من حيث عدم وجود سلطة مختصة بفرض الجراء: 

أ- يشير أنصار هذا الاججاه إلى موضوع المسئولية 
الجنائية للدول وما تقتضيه من مسائل 
تتعلق بسلطة وإجراءات الاتهام والتحقيق 
والمحاكمة والتنفيذ. وهي مسائل لازمة 
لوجودالمسئولية الجنائية بالنسبة 
للدولة. وهي أمر - في الوقت الذي أثيرت فييه 
هذه الموضوعات وقبل إنشاءالمحكمة 
الجنائية الدولية - يفتقر إلى وجودها التنظيم 
الدولي. 

ب- ويرفض أنصار هذا الاججاه القول بأن التنظيم 
الدولي الحالي يتضمن مثل هذه الأجهزة والتي 
لها صلاحية نسبة الفعلالمجرّم إلى الدولة 
المعتدية. وفرض الجزاءات الدولية عليها. حتى وإن 
وصلت إلى حد الجزاءات الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية ضد بعض الدول المعتدية؛ لأنها 
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جريمة العدوان كحك 
عن أجهزة سياسية (مجلس الأمن أو الجمعية 
العامة للأمم المتحدة مثلا) وعليه لا مكن القول 
بأنها تمثل جزاءات جنائية ضد الدولة بما يعني 
الشكولية الجتائية للدوقة. 
(4) من حيث السوابق الدولية: 
يشير أنصار هذ الاجاه إلى عدم وجود أي سابقة 
دولية طبقت فيها بالفعل المسئولية الجنائية 
للدولة على الصعيد العملي الفعلي. حيث إن 
جميع السوابق الدولية التى أثبرت بشأن المسئولية 
الجنائية على الصعيد الدولي كان محلها الشخص 
الطبيعي وليس الدولة كشخص معنوي. وبالتالى 
فإن الواقع الدولي يؤكد أن المقصود بالمسئولية 
الجنائية على الصعيد الدولى هوالمسئولية 
الشخصية فق ط وليس مسئولية الدولة على 
الإطلاق. 


. إبراهيم العنانى. النظام الدولى الأمنى. دون رقم طبعة . دون ناشر . القاهرة‎ )١( 
إبراهيم الى م الدو منى. دون رقم طب ون ناسر هر‎ 
.١5١ 119 151ص‎ 


جريمة العدوان 


ففى المحاكمات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى لم تثر 
مسألة المسئولية الجنائية لألمانيا كدولة. وإنماتمت 


الإشارة في نص المادة ا؟؟ من اتفاقية فرساي إلى 
محاكمة غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا. وذلك عن حك 
أفعال الحرب التي ارتكبتها الحكومة الألمانية والتي 
توجب المسئولية. ولم تنص تلك الاتفاقية على 
محاكمة الدولة الألمانية. 

كماتم تأكيد هذا المبدأ خلال المحاكمات التي أعقبت 
الخسرب الغالية الثاتية عتسدما ظالنت تتضرفات 
الخلفاء طوال فترةالحرب العالمية الثانية 
محاكمة النازيين كأفراد طبيعيين لإثارتهم الحرب 
وارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية,. دون أن تثار 
المسئولية الجنائية للدولة الألمانية'". ولاشك في أن 
هذه السوابق التارخية تمثل علامة بارزة في مجال 
الاعتراف بالمسئولية الجنائية الدولية وتطوير القانون 


(١)‏ عمر محمد المحمودي. قضايا معاصرة في المانون الدولي العام, ط ,.١‏ ليبيا الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. ام ص 6١‏ 


١١ه‎ 


جريمة العدوان 


(() 


الدولي الجنائي وهو الأمر الذي يتضح من اهتمام الفقه 
الدولي بالمبادئ التي أقرتها محكمة نورمبرج وطوكيوا". 
يضاف إلى ذلك موقف لجنة القانون الدولي التى رفضصت 
إقرار مسئولية الدولة الجنائية خلال صياغتها 
للمبادئ التي اعترفت بها محكمة نورمبرج ١502ام,‏ 
والتى لم تشر إلى مسئولية الدولة الجنائية وإمكان 
إيقاع العقوبات الجنائية عليها. وهو ماتم تأكيده 
أيضًا من خلال مشروع التقنين الخاص بالجرائم 
ضد سلام وأمن الإنسانية. والذي ذكر أنه: "... لا 
يوجد في ميدان العمل الدولي أي سابقة تدل على هذه 
المسئولية... وليس من لمناسب تقرير 
مسئولية الدولة جنائيا في الوقت الراهن.. '"'" 
من حيث المسئولية الجنائية الجماعية: 

يذهب أنصار رفض نسبة المسئولية الجنائية للدولة 
أيضا إلى أن التسليم بهذا سيؤدي إلى إمكانية 
توقيع الجزاءات الجنائية عليها. وهو أمر سوف يؤدي 
بنا إلى نتيجة غير مقبولة ولا منطقية وتتنافى مع 


)١(‏ د. عبدالواحد محمد الفار. مرجع سابق . ص ١١١‏ وما بعدها. 
(؟) الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى. ١50٠‏ الجزء الثانى. ص ١1؟‏ , .51١‏ 
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جريمة العدوان 
اعتبارات العدالة. ألا وهي تقرير المسئولية 
الجماعية لجميع سكان الدولة عن الجرائم الدولية 
التى يرتكبها قادة هذه الدول ومثلوها. وهو ما يعني 
العودة إلى مبدأ المسئولية الجماعية الذي ترفضه 
المجتمعات المتحضرة لتعارضه مع روح العدالة'". 


وبذلك يخلص أنصار هذا الرأي إلى التأكيد على أننا برفضنا 
لهذا المبدأ - أي مبدأ المسئولية الجنائية للدولة وما يستتبعه من 
مسئولية جماعية لأفرادها - فإننا نكون قد جنبنا الأبرياء من 
الشعب عبء تلك المسئولية:؛ لأنهم كانوا غائبين عن أولئك الحكام أو 
القادة الذين أصدروا القرار الإجرامي. 
؟ -الاتتجاه المؤيد لنسبة المسئوليت الجنائييّ للدولى: 
)١(‏ من حيث وجود الدولة والإسناد المعنوى: 
كان الرأي المعارض لنسبة المسئولية الجنائية 
للدولة محل نقد من الفريق الثاني المؤيد لنسبة 
المسئولية الجنائية للدولة. ويعتمد ذلك على الحجج 
التالية: 


)١(‏ د. عبد الله سليمان. المقدمات الأساسية في القانون الدولى الجنائى. مرجع سابق. ص 
مريت 


جريمة العدوان كت 

- أن الدولة ليست مجرهد وهم - كما يدعون - أو افتراض 
مجازي. بل هي حقيقة واقعة. وشخص قانوني يباشر 
حقوقه ويتحمل التزاماته أيا كانت طبيعتها. ويذهب 
أحد أنصار هذا الاجاه إلى القول بأن العلم يؤكد أن 
للجماعات إرادة وتمييرًا وشعورا وشخصية ختلف عن 
تلك الخاصة بأفرادها. وللدول قوات حية تأتي الأفعال. ولها 
كما للناس نفسية. فهي تمثل الجماهير في تنظيمها 
القانوني, وللها شخصية. ومن ثم جب أن نقرر بأن الدول 
كائنات حقيقية. ومتد وجودها وحياتها وتتعكمق 
جذورها على مدى الأجيال. وخخلص صاحب هذا 
الرأي إلى إمكانية مساءلة الدولة جنائيا؛ لأن الاعتراف 
للدولة بالشخصية القانونية يتضمن أيضًا الاعتراف 

بالمسئولية الجنائية للدولة'". 
- ويذهب آخر إلى أن الدولة ليست افتراضًا وهميا. بل 
حيث تئول إلى هذا التشكيل الاجتماعي المنافع 
الناجمة عن استعمال هذه السلطة دون أن تكون 
لديننا فكسرة تستتهنا إلسى مجموعة الأفتسراد 
)١(‏ د. محمد محيي الدين عوض. دراسات في القانون الدولي الجنائي. مرجع سابق. ص 

سار 


كككككت جريمة العدوان 
المقيمين فيها وتذوب الشخصيات القانونية للأقفراد 
الطبيعيين المكونين للدولة في الشخصية القانونية 
لدولتهم التى خضع لقواعد القانون الدولي الذي يخحكم 


55 الدول"2 


- وتضيف طائفة أخرى من المؤيدين أنه إذا كنا نعترف للدولة 
بالمسئولية المدنية فكيفالا نعترف لها بالمسئولية 
الجنائية؟ 

- ومن حيث قضية الإسناد المعنوى يقيم أنصار هذا الرأي 
المسئولية على ألساس حرية الإرادة,. حيث لا جوز أن 
تكون هناك حرية دون مسئولية. فمسئولية 
الدولة تمليها اعتبارات المجتمع القانوني المنظم. والتطور في 
القانون الجنائي الداخلي يتجه صوب تقرير المسئولية 
الاجتماعية أو القانونية والتدابير الوقائية والإصلاحية. 
وكذلك التدابير العقابية الرادرعة التى تقتضيها 
مقتضيات الدفاع الاجتماعي الدولي المعقولة مع 
إعطاء كل ضمان للعدالة. وليس من الحكمة أن يسير 
القانون الدولي على غرار الفقه التقليدي. بل جب أن 


)١(‏ د. عبد الله سليمان. المقدمات الأساسية فى القانون الدولى الجنائى. مرجع سابق. ص 
لقرة 
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جريمة العدوان 


يتجه نحو الحل التقدمى السليم لا سيما وأنه قانون لا 
يزال في طور التكوين'". 

(؟) من حيث مدى توافق فرض الجزاء مع طبيعة الدولة: 

ويبدأ أنصار هذا الاجاه الرد على حجج الاجاه الرافض 

لنسبة المسئولية الجنائية للدولة بالتأكيد على: 

- أن طبيعة الجزاء الذي بمكن أن يفرض على الدولة لا يمكن أن 
يتخذ أساسًا لنفي ومعارضة نسبة المسئولية الجنائية 
إليها. ذلك أن وجود المسئولية الجزائية الدولية للدولة لا 
يرتبط حتمًا بنوع الجزاءات والعقوبات الجنائية ولا 
بطبيعتها. فيمكن فرض جزاءات أخرى عليها تتلاءم 
مع طبيعتها كالعقوبات المالية والمعنوية. 

- وأن الجزاءات الدولية هي فكرة موجودة وثابتة في 
التنظيم الدولي التقليدي. وأقرها عهد عصبة 
الأمم المتحدة, ومن ثم يمكن الاعتماد عليها كدليل 
لتوافر المسئولية الجنائية للدولة!". 


)0( د. محمد محيي الدين عوض. مرجع سابق. ص 1817 
(؟) د. عمر محمد المحمودي. قضايا معاصرة في القانون الدولى العام. مرجع سابق. 80 - 
4 
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- وبالنسبية لطبيعهةالجزاءات التى يتم فرضها على 
الدولة فى حالة ثبوت مسئوليتها الجنائية الدوليك., 


فقداقترح بعض الفقهاء بعض أنواع العقوبات 
التي تتناسب مع طبيعة الدولة. ومن ذلك 
العقوبات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية 
واللوم والحرمان من عضوية المنظمات الدولية. 
() من حيث وجود السلطة المختصة بفرض الجزاء: 
يقترح البعض منظمة الأمم المتحدة كسلطة مثلة 
للجماعة الدولية. وهي تستطيع أكثر من غيرها تقرير 
مسئولية الدولة المعتدية وفرض عقوبات رادعة. وذلك عن 
طريق مجلس الأمن وفقا لنصوص الفصل السابع من 
الميثاق وخاصة المادتين 9". 5١‏ منه!". 
- وبالنسبة للعدوان خَديدًا فليس هناك مشكلة؛ لأن ميثاق 
الأمم المتحدة ينص على الإجرء المخاص بتقرير وجود 
عمل عدواني ودور مجلس الأمن في هذا المجال.كذلك 
تعمل الجمعية العامة من خلال ما تصدره من قرارات!') 


)١(‏ د. سالم محمد الأوجلى. أحكام المسئولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية فى 
التشريعات الوطنية, 3 .١‏ ليبيا. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان, ٠٠‏ 5 
ص 0ثا. 

(؟) مثل قرار الجمعية العامة بتاريخ " ديسمبر ١91/1‏ برقم 7١15‏ (د- 18). 
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جريمة العدوان 
على تدعيم وتعزيز أسس التعاون الدولى في مجال 
مكافحة الجرائم الدولية. كما مكن لمحكمةالعدل 
الدولية أن تلعب دورًا مهما في مجال استكمال النظام 


القانوني للمسئولية الدولية الجنائية في حال ارتكاب 
جرائم دولية. 
(4) من حيث المسئولية الجنائية الجماعية: 

وحول هذه النقطة تعددت آراء أنصار الاجّاه 
المؤيد لنسبة المسئولية الجنائية للدولة, حيث يرى 
البعض'' أن المسئولية الجماعية في القانون الدولي هي 
مبدأ طبيعي تقتضيه طبيعة القانون الدولي . فيما 
يرى رأي ثان'' أن مبدأ المسئولية الجماعية هو عقاب 
شتعفنة تتشت الوؤتتة المتديتنة لتشامئه 
مع حكامه والسماح لهم بارتكاب هذه 
الجرائم. 


)١(‏ د. يونس العزاوى . مشكلة المسئولية الجنائية الشخصية فى النظام القانون الدولى 
في ضوء القانون الدولي المعاصر. مرجع سابق. ص .4١‏ 

(0) د. بن عامر تونسى . أساس مسئولية الدولة أثناع السلم . رسالة دكتوراه . كلية 
الحقوق . جامعة القاهرة . ١949‏ , ص 004. 


جريمة العدوان 
ويذهم ب رأي ثالة'' إلى رفض المسئولية 
الجماعية لشع بالدولة, ولكن ذلك لا 
بعني رفض المسئولية الجنائية للدولة, 


فالمسئولية الجنائية للدولة بوصفها شخضًا دوليا 


عاما هي أمر ثابت لا يمكن إنكاره. أماالمسئولية 
الجنائية الجماعية فهي أمرلا بمكن قبوله قانونًا. 
والأولى أثر يترتب على حقيقة كون الدولة عضوًا 
في مجتمع يتككون من مجموعة دول ذات 
شخصيات معنوية مثلها. داخل منظومة لخدد 
الحقوق والواجبات وتفرض الجزاءات بغض النظر عن 
نوعها ومداها. 
(4) من حيث السوابق الدولية: 

يرى أنصار هذ الاجاه أنه جب عدم الاستناد إلى 
السوابق الدولية لإنكار نسبة المسئولية الجنائية 
للدولة, ويردون على الفريق المنكر بالإشارة إلى خلو 
تصرخات الحلفاء طوال فترة الحرب العالمية الثانية 
من أي إشارة إلى إمكانية مساءلة الدولة الألمانية 


116 د. إبراهيم الدراجي 1 جرمة العدوان . مرجع سابق . ص‎ (١) 


جريمة العدوان 
جنائيا على الصعيد الدولى. والتركيز فقط على 
محاكمة النازيين كأفراد طبيعيين. 


- وأما السبب الذي يرتكن إليه الفريق الأول أيضًا في إنكار 
مسئولية الدولة جنائيا باستبعاد ألمانيا خلال محاكمات 
نورمبرج. فهو لا يعود إلى عدم إمكانية مساءلة الدولة 
جنائيا. ولكن السبب هو أن سيادة الدولة الألمانية كانت 
قد تعطلت قانونيا وماديا بسيب احتلالها وانقضاء 
شخصيتها القانونية الدولية. كما أن الوقت في تلك 
الفترة كان مازال مبكرًا للأعذ بنظرية مسئولية الدولة 
وأخيرًا فإن سبب عدم إشارة المحاكمات الدولية اللاحقة 
للمسئولية الجنائية للدولة يرجع وفقًا لأنصار هذا الاجّاه 
إلى أن هذه المحاكم قفد أتشئت خصيصنًا لحاكمفة 
الأشخاص الطبيعيين من مجر مي الحرب. ولم 
تمنح صلاحية محاكمةالدولة المعتدية. 
ولهذافقد جات أحكامها في إطار الاختصاص 


الولائى الذي أعطته لها نصوص إنشائها. وههوما 


.7١١ د. سالم محمد الأوجلي. مرجع سابق. ص‎ )١( 


تتا جريمة العدوان 


8 5 ع 3 5 55 2 
ينطبق ايضا على مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وامن 
الإنسانية"!", 


والخلاصة أنه وف قا للااجاهه السائد والتطور 
الساري في العلاقات الدولية. فإن مسئولية الدولة جنائيا 
عن جريمة العدوان لا يمكن إنكارها. وإن مسئولية الدولة الجنائية 
هي نظام قائم وموجوو ومطبق وف يىالجهه التوسع 
والتعميق في إطار القانون الدولي. مع التأكيد على أن 
التقصير في التطبيق أو الازدواجية في التنفييذلا ينبفي أن 
يؤدي بنا إلى إنكر النظام المطبق بالفعل حاليا, وإن شابه 


بعض العيوب, بل أن نسعى إلى إصلاحه ودعمه. 


.5١ د.عمر محمد المحمودي. مرجع سابق. ص‎ )١( 
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جريمة العدوان 


المبحثث السّاني 
أساس مسئوليى الدولم المعتديىم 


يترتب على عدوان دولة على دولة أخرى أثر ذو طابع جنائي, 
حيث إن الدولة المعتدية أصبحت معرضة لإمكانية فرض عقوبات 
دولية عليها بسبب فعلها وسلوكها غير المشروع الذي ارتكبته. 

وقد تناولنا إشكالية المسئولية الجنائية للدولة في المبحث 
السابق. ووضح لنا غلبة الاجّاه الدولي المؤيد لإمكانية مساءلة الدولة 
المعتدية جنائيا. 

فماهوالمقصود بالمسئولية الجنائية الدولية ؟ 

وما هو مفهوم الجزاء ؟ وهل هو موجود في النظام القانوني 
الدولي ؟ 

١‏ تحديد مفهوم المسئوليت الجنائيتّ للدولم: 

هناك فارق بين المسئولية المدنية الدولية والمسئولية الجنائية 
الدولية, فالمسئولية المدنية الدولية تعني إلزام دولة ما بأداء تعويض 
مادي أو معنوي لدولة أخرى نتيجة ارتكابها بصفتها أو ارتكاب أحد 
أشخاصها باسمها. فعلا غير مشروع في القانون الدولي العام. ترتب 
عليه ضرر مادي أو معنوي للدولة المعتدى عليها أو لأحد رعاياها. 
فقوام هذه المسئولية هو: التعويض وإصلاح الضرر. 
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جريمة العدوان 

ويه المسئولية المدنية - كما في القانون الداخلي - إلى 
521 عقدية ومسئولية تقصيزية. وتكون مسئولية الدولة 
عقدية عندما خل بمسئولية تعاقدية بينها وبين دولة أخرى. وتكون 
مسئوليتها تقصيرية عندما خل بمسئوليتها القانونية التي يفرضها 
عليها القانون الدولي العام. وتلتزم الدولة بتعويض الضرر المترتب على 
هذا الإخلال ولو لم ينص عليه 'صراحة في المعاهدة التى حصل الإخلال 
بها. 

5 ارتكاب الدولة لجريمة العدوان تكون قد أخلت بمسئوليتها 
التعاقدية. فنتيجة للتوقيع ثم التصديق على عهد عصبة ألأمم سنة 
59م والاتفاقيات اللاحقة الخاصة منع الحروب مثل بروتوكول جنيف 
لسنة 1514م واتفاقية لوكارنو لسنة 550١م‏ وميثاق باريس (باريان - 
كيلوج) لسنة 1518, وأخيرًا ميثاق الأمم المتحدة سنة 544١م‏ وما 
تضمنه من قواعد وأحكام لحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية, 
وخَرم حرب العدوان. ترتب على كل ذلك أن أصبح ارتكاب فعل الحرب 
والعدوان من جانب دولة عضو في هذه الاتفاقيات يعتبر إخلالا بالتزام 
. تعاقدي تترتب عليه مسئولية الدولة. 

ولم تفلح محاولة لجنة القانون الدولي في إقناع الدول بإقرار 
مبدأ المسئولية الجنائية للدولة. بل ذهبت عند بحث مسئولية الدول 


عن الأضرار التى تقع على أشخاص وأموال الأجانب في إقليمها إلى 


١ /اه‎ 


جريمة العدوان 
استبعاد تلك الفكرة. باعتبار أن القانون الدولى المعاصر لا يعرف مثل 


هذه المسئولية. وأنه جدر باللجنة عدم إثارة هذا الموضوع. 


وبالمعل فقد جاء مشروع النص الذى تضمنه 
التقريرالأول المقدم من مقرر اللجنة خاليًا من فكرة 
المسئولية الجنائية إلا في ما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين'". 

ويؤكد هذا الرأي ما جاء في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال 
دورتها النمسين لعام 1146م. إذ تضمنت حت عنوان (رفض مسألة 
مفهوم المسئولية الجنائية للدول): "إنه قد رأى أعضاء عديدون أن 
مفهوم جنايات الدول غير ضروري. وغير عملي. وهم يرون أن مفهوم 
جنايات الدول تشوبه عيوب متأصلة. ولا قيمة قانونية له. ولا يستند 
إلى مبادئ تبرره. وهو يتعارض مع معظم التطورات التى جدت في 
القانون الدولي. وليست له أهمية أساسية في مهمة اللجنة.... وأن 
امجتمع الدولى غير مستعد لقبول ذلك. وهو يزيد من حدة الخلافات بين 
الدول التى سيسهل عليها تبادل الوصف بالإجرام"". 
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(؟) تقرر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها النمسين ٠١(‏ أبريل - ١‏ يونيو1998م) 

الجمعية العامة. الوثائق الرسمية. الدورة الثالثة والمخمسون. المللحق رقم ٠١‏ 
(3/10ثل8). ص ,.١1 30-1١1١‏ 
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جريمة العدوان 


" مفهوم الجزاء في النظام القانوني الدولي: 

يقصد بالجزاء في القانون الداخلي العقوبة التي يرتبها المشرع 
على مخالفي الأمر أو النهي الذي تنص عليه القاعدة الجنائية. 
والأوامر والنواهي التي تنص عليها القاعدة الجنائية الوطنية غالبًا ما 
تستمد أصولها من التشريع والعرف والشريعة الدينية أو الأخلاق. 
والجزاء هنا ضرورة لحماية المجتمع ونظامه القانوني الذي انتهكه 
الفاعل. ويتميز الجزاء (العقاب) في التشريعات الداخلية بالوضوح 
والتحديد لاعتماده على قانون مكتوب صاغه المشرع الوطنى, وحرص 
فيه على أن يقترن الجزاء بالقاعدة الجنائية . ويؤكد فيه حتمية توقيع 
الجزاء على مرتكب الجرمة. وفقا للنموذج القانوني الذي رسمه المشرع 
لها" 

أما الجزاء في القانون الدولي فإن مفهومه ينصرف إلى كل ما 
يتم الخناذه من إجراءات أو تدابير ضد من يقوم بارتكاب فعل يعتبر 
مخالفة لقاعدة أو التزام دولى معترف به من قبل المجتمع الدولي, 
ويكون بقرار صادر بثبوت تلك المخالفة عن جهة دولية مختصة 


ومخولة قانونًا بذلك, بشرط أن يكون الإجراء أو التدبير يتناسب ممع 


)١(‏ الطاهر منصور. القانون الدولى الجنائى. الجزاءات الدولية. ط .١‏ بيروت. دار الكتاب 
الجديد المتحدة. ١٠٠5م.‏ ص .7١‏ 
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جريمة العدوان 


الفعل المرتكب. وباختصار فإن الجزاء الدولى هو " إجراء يتخذ حيال من 
للق 


ومن ناحية وظيفة الجزاء في المجتمع فهو رد فعل منطقى وعادل 
ضد انتهاك النظام القانونى, أو عقاب مكن توقيعه على مرتكب 
المخالفة ضد قاعدة أو التزام دوليين من قبل جهاز مؤهل لذلك. بناعً 


01 


على قرار صادر بثبوت تلك المخالفة قانونًا 


1 فكرة - الجزاء ' في النظام القانوني الدولي: 

والواقع أن هناك العديد من الجزاءات المعروفة فى القانون الدولى 
. وهى جزاءات فعالة وإن كانت تنسجم وتتوافق مع طبيعة المجتمع 
الدولي وذلك من حيث طبيعة الجزاء وأوضاع تقريره . ومدى فاعليته, 
وفيما يتعلق بفكرة الجزاعء بصدد الجرمة الدولية . فيمكن تمييز الجاهين 
فى هذا المجال : 
أ - الاججاه المنكر لوجود فكرة الجزاء فى النظام القانونى الدولى: 

ينكر فقهاء القانون الوطني إمكانية تطبيق فكرة الجزاء في 
النظام القانوني الدولي؛ لأنه نظام افتراضى لا وجود له. ويرجع 
ذلك - من وجهة نظرهم - إلى حدائة قواعد هذ القانون 
)١(‏ د. محمد طلعت الفغنيمي. الوسيط في قانون السلام. مرجع سابق. ص4 1. 


0( د. زهير الحسينى, التدابير المضادة فى القانون الدولى العام دمشق, بدون ناشر, 
688 ام ص 1١١‏ 
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مقارنة بالقانون الداخلي. فضلا عن عدم وجود سلطة حقيقية 
عليا تسهر على تنظيم المجتمع الدولي. إضافة إلى انتهاك بعض الدول 
لقواعد هذا القانون. وعدم تعرضهم لأي جزاء أو عقاب بسبب 
انتهاكه. ما يؤكد حقيقة افتقار المجتمع الدولي إلى نظام الجزاء. 

ويرفقض أتضار هذا الاججاه اعتبار أن التدابير التي تتخذها الدول 
بنفسها ردا على الاعتداء الذي تتعرض له هو من قبيل الجزاء: لأن مثل 
هذه التدابير لا تعدو أن تكون ضربًا من ضروب الانتقام أو الرد بالمثل. 
وهي لا ترقى أبدًا إلى مستوى الجزاءات التي ينبغي أن يتم فرضها من 
قبل سلطة عليا حاكمة تتمتع بالحياد. 

كذلك يرون أن الجزاءات التى تتضمنها مواد ميثاق الأمم 
المتحدة لا مكن مقارنتها بالعقوبات التى تفرضها القوانين الداخلية, 
ذلك لأن التصويت في مجلس الأمن قد أفرغ التدابير التي يقررها 
مضمون العقوبة. حيث خولت إلى أداة سياسية في يد القوى 
العظمى تستخدمها كضفغ وط للتأثير على سياسات الدول 
الأخرى خَقيقا لمصالحها"'. 

ويذهب بعض أنصار هذ الالجاهه إلى أبعد من ذلك 
بوصفهم النظام القانوني الدولي بأنه يفتقد صفة الوضعية 


القانونية - عدم توافر القاعدة العامة المجردة الملزمة والمقترنة جزاء 


.١ 52 د. عائشة راتب. التنظيم الدولى. القاهرة. دار النهضة العربية.99585ام. ص‎ )١( 
رآنب لتنظيم ولي لننهضة العربي م. ص‎ 
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جريمة العدوان 


مادي ملموس - فالقاعدة حتى تتصف بالوضعية وتتمتع بالصفة 
القانونية. لابد أن تصدر عن سلطة تشريعية ذات سيادة وقادرة على 
ضمان تنفيذ هذه القاعدة عن طريق القضاء. فضلا عن إمكانية 
تدخلها لفرض الجسزاءات المنظمة على كل من يحاول اختراق 
هذه القاعدة. وما دامت القاعدة القانونية الدولية لا تتمتع 
بهذه الشروط فإنهم خلصون إلى نتيجة مفادها أن المشكلة 
ليست في عدم وجود نظام للجزاءات في القانون الدولي. بل إن 
القانون الدولي لا يعدو أن يكون مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي 
قد يثير خرقها حفيظة المجتمع العالمي. ولكن دون أن يترتب على هذا 


الخرق أنه بوتيستكولية فانوقية ‏ 


ب - الالجاه المؤيد لوجود فكرة الجزاء فى النظام القانونى الدولى: 

يبدأأنصار هذ الاججاه نقد آراء المنكرين لفكرة الجزاء فى 
النظام القانونى الدولى بالدفاع عن حقيقة وضعية قواعد 
هذا القانون, ووجود نظام الجزاءات فيه. مع التأكيد فى البداية على 


أن الجزاء ليس شرطًا لوجود القاعدة القانونية:؛ لأن القاعدة 


)١(‏ انظر: 
- د. محمد عزيز شكري. مدخل إلى القانون الدولي العام. مرجع سابق. ص ١0‏ وما 
بعدها. 
- د. السيد أبوعيطة. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق, الإسكندرية. 
مؤسسة الثقافة الجامعية. ١١٠1م.‏ ص ١١!‏ وما بعدها. 
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ٌُتتتتتتتتتا جريمة العدوان 
توجد نتيجة الحاجة الاجتماعية لها حتى ولولم يصحبها 
جزء على انتهاكها. 


ومن المسلم به أن بعض قواعد القانون الداخلى يصعب 
حمايتها جزاء منظم - كما في القانون الإداري - وبالتالي فإن الجزاء 
يرتبط بتنظيم المجتمع وليس بوصف القاعدة بالصفة القانونية!". 

ويؤكد أنصار هذا الاججاه بأن القانون الدولي قد بلغ 
درجة من النضج. نضج معه النسق الفنى لقواعده بوصفه قانون 
اجتمع الدولي بأكمله. وليس مجرد قانون داخلي يطبق على 
مجتمع الأفراد. وأن المنظمات الدولية قدأتت بطائفة 
متميزة من الجزاءات الدولية التي تسهم في تطوير نظرية 
الجزاء في القانون الدولي. وأن امجتمع الدولى قد حقق نسبيا منظومة 
آمنة يتم من خلالها تطبيق الجزاءات على الدول التي ترتكب الجرمة 
الدولية. 

ويكاد ينتصر الاجاه المرجح لإدراج فكرة الجزاء في القانون 
الدولي؛ لأن ذلك هو العنصرالحاسم في فعالية أي تنظيم. إذ إن 
الثابت عملا أن القواعد التنظيمية عمومًا - والقواعد القانونية 


)١(‏ د. حامد سلطان. د. عائشة راتب. د. صلاح الدين عامر. القانون الدولى العام. 
القاهرة. دار النهضة العربية. /1941ام. ص .١5‏ 


جريمة العدوان 
خصوصا - تكون أكثر احترامًا إذا كان هناك جزاء محدد ومعلوم 
مكن إنزاله على من يالف أحكامه. 


وإذا كان القانون الدولي التقليدي - وبسبب عدم وجود سلطة 
عليا - لم يتضمن قواعد ذات جزاء. فإنه أمر لم يعد مقبولا الآن 
نتيجة للتطور الذي عرفه القانون الدولي. الذي أقرجريمة 
العدوان وغيرها من الجرائم الدولية, وحدد لها الجزاء المحدد 
والواضح والمعلوم. 

وقد جعل ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن قيمًا على صيانة 
وحفظ أمن وسلامة المجتمع الدولي. وجعل مسئولية رد العدوان وإنزال 
العقاب بالمعتدي واجبًا على الجماعة الدولية كلها. والتي 
ينوب عنها مجلس الأمن الدولي في أداء هذ الواجب 


]1 ) 
وفقا لنصوص الميثاق . 


ك الجزاءات الدولييّ في ظل ميثاق الأمم المتحدة: 

دده المادتان 4١‏ و41 من ميثاق الأمم المتحدة (الفصل 
السابع) الجزاءات التي توقع على الدولة المعتدية. وتتراوح بين جزاءات 
عسكرية وجزاءات غير عسكرية (سياسية واقتصادية). ونلقي 
الضوء على أهم معالمها فيما يلي: 


)١(‏ د. إيراهيم العناني. د. على إبراهيم. المنظمات الدولية. النظرية العامة. مرجع سابق. 
ص .١4‏ 


أ- الجزاءات غير العسكرية: 


وتضم مجموعة الإجراءات الجماعية التى يتم الخاذها بغرض 
المحافظة على السلم والأمن الدوليين ومنع العدوان وقمعه. ولكن دون 
أن تتطلب تلك الجزاءات الاستخدام المباشر للقوات المسلحة في 
عمليات قتالية. ولا ينفى ذلك عنها أنها تعد من تدابير القمع. وأنها 
جزاءات تفرض وتنفذ رغمًا عن إرادة الدولة التى تنتهك حرمة السلم 
والأمن الدوليين والتي يقرر مجلس الأمن أنها معتدية'". 

وقد وردت هذه الجزاءات في المادة 4١‏ من الميثاق التى نصت على 
أنه: " مجلس الأمن الدولي أن يقرر ما جب الخاذه من التدابير التي لا 
تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته. وله أن يطلب إلى 
أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير وجوز أن يكون من بينها 
وقف الصلات الاقتصادية. والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية 
والبريدية والبرقية واللاسلكية. وغيرها من وسائل المواصلات وققًا 
جزئيا أو كليا. وقطع العلاقات الدبلوماسية '. 

ويلاحظ أن المادة لم خدد الجزاءات غير العسكرية على سبيل 
الحصر. وتركت مجلس الأمن السلطة الكاملة في تقرير ما يراه ملائمًا 
من تدابير لا تستدعي استخدام القوات المسلحة سواء من بين التي 


وردت بالمادة 4١‏ أو غيرها. 


724 .2 ,.01.م0.ل[.لا عط 01 سما عط]1' , معداع؟] (1) 


جريمة العدوان 

وهذه المادة أيضًا لا تشترط لفرض الجزاءات غير العسكرية عقد 
أي اتفاقيات تكميلية خاصة. وذلك خلافا للجزاءات العسكرية التي 
سيرد ذكرها. وهي (أي الجزاءات غير العسكرية) على نوعين: سياسي 
واقتصادي. 


ويذهب البعض في تفسير هذه الجزاءات إلى أنه يجب أن تطبق 
بتدرج. معنى البدء بالجزاءات السياسية كقطع العلاقات 
الدبلوماسية كخطوة أولى. ثم الانتقال لفرض الجزاءات الاقتصادية بعد 
ذلك. كفرض جزاء الحظر أو المقاطعة. ولكن التفسير المباشر للمادة لا 
يعطي هذا المعنى. والتي تركت مجلس الأمن الحرية كاملة في تقديرما 


يلزم فرضه من الجزاءات ووفقا لكل حالة على حدة". 


أما الجزاءات العسكرية فقد وردت بالمادة ؟4 من الميثاق والتى 
نصت على أنه: " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها فى 
المادة 4١‏ لا تفى بالغرض., أو ثبت أنها لم تف به. جازله أن يتخذ 


بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ 


)١(‏ انظر: 
- د. عبد الله الأشعل. النظرية العامة للجزاءات فى القانون الدولى. ط .١‏ القاهرة. 
مطبعة الطوجى. /617ة ام ص "١‏ 


عط طعناممط1' ته[ 21ه 1222210 01 امعصممماعلء17آ عط1 ,( 16) كملعل - 
7 .م ,1963 2005مآ ,.لا.نا ع1 01 وعنوعة لوغ 11اه26 
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جريمة العدوان 
السلم والأمن الدوليين. أو لإعادته إلى نصابه. وجوزأن تتناول هذه 
الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو 
البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة ". 


وواضح من النص أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المختصة 
بفرض الجزاءات الدولية والإشراف على تنفيذها والالتزام بها. وهو ما 
أكده الميثاق في المادة 4؟ والتي أشارت إلى أن: " أعضاء الأمم المتحدة 
يعهدون إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم 
والأمن الدوليين. ويوافقون على أن يعمل المجلس نائبًا عنهم في هذا 
الشأن ". 

والثابت أنه ليس للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفرض 
جزاءات لعدم النص على ذلك. على الرغم من وجود الجاه فقهي يؤيد 
منحها ذلك في حدود التوصيات فقط وليس القرارات الملزمة!". 

والقرارات التى يصدرها مجلس الأمن بفرض الجزاءات على 
الدولة المعتدية تعد ملزمة لكل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في 
الأمم المتحدة. فهي ملزمة للدول غير الأعضاء بنص المادة 1/1 
من الميثاق والتى نصت على: "أن تعمل الهيئة على أن تسير الدول 
غير الأعضاء فيها على هدي من هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة 
حفظ السلم والأمن الدوليين". وهى ملزمة للدول الأعضاء بنص المادة 


2110 ,5015 عل 5167/2225 ,1[2]10115 لعأتدنا عط طعتل0©00 (1) 
/ا١ ١>‏ 


جريمة العدوان 
6 والمادة ؟2 من الميثاق التى فرضت التزامًا على عاتق جميع الأعضاء 
أن يقدموا كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل 
تتخذه وفق هذا الميثاق. والامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم 
إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع. وهناك نص عام أخرهو 
نص المادة 4؟ من الميثاق التى نصت على أن: "يتعهد أعضاء 
الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقى 
هذا الميثاق". 


المبحث الثالث 
الآثارالمترتبيّ على مسئولية الدولت المعتدين 

إذا ما صدر قرار مجلس الأمن بتوقيع عقوبة على الدولة 
المعتدية. تلتزم جميع دول المجتمع الدولى - الأعضاء فى الأمم المتحدة 
وغير الأعضاء - بتنفيذ هذا القرار. وقد قدمنا أن ميثاق الأمم المتحدة 
يتضمن صوٍرًا مختلفة وأشكالا متعددة من الجزاءات الدولية التى 
مكن فرضها على الدولة المعتدية. ولكل صورة أو شكل من هذه 
الجزاءات طبيعته وأثره على الدولة المعتدية. 

ونتناول فيما يلي الآثار التى تترتب على ثبوت مسسئولية الدولة, 
والعقوبات التى تفرض عليها: 
١‏ الجزاءات السياسيم: 

تتمثل الجزاءات السياسية فى إجراءات الضغط ذات الطابع 
السياسى حيث يقصد بها ' الأثر ذو الطابع السياسى والذى يوقعه 
أحد أشخاص القانون الدولى على شخص دولى آخر نتيجة إخلال هذا 
الأخير بإحدى قواعد القانون الدولى ". 


وهذا الأثر ذو طابع نفسى. وهو من أقدم الجزاءات الدولية 
وأكثرها استخدامًا. وقد أخذت به عصبة الأمم المتحدة فى المادة ١1‏ 


جريمة العدوان 


من العهد الدولي. وأخذ به أيضا ميثاق الأمم المتحدة في المادة 4١‏ كما 
قدمنا. 

وتتبنى المادة 4١‏ إحدى صور هذه الجزاءات. وهي حالة قطع 
العلاقات السياسية مع الدولة المخالفة أو المعتدية. وهي بذلك نموذج 
ورد على سبيل المثال, حيث ترك المشرع مجلس الأمن حرية أن يضيف 
جزاءات أخرى وفقا لما يقدره من ضرورة للحفاظ على السلم والأمن 


(0) 


الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما"'". 
وتشمل الجزاءات السياسية عدة صور نذكر منها ما يلى: 
)١(‏ قطعالعلاقات الدبلوماسية: 


ويقصد بهذا الجزاء الموقف القانوني للدولة الذي تعبر به عن 
عدم رغبتها في استمرار علاقتها السياسية أو 
الدبلوماسية مع دولة أو دول أخرى. كما مكن تعريفه بأنه: " 
تصرف دولى صادر عن الإرادة المنفردة. مستقلا في 


إنتاجه للآثار القانونية عن أية إرادة أو إرادات أخرى"". 


)١(‏ د.حسام أحمد هنداوى. حدود سلطات مجلس الأمن فى ضوع قواعد النظام العالمى 
الجديد. القاهرة. يدون فاشتر 4ام. ص 40. | ١‏ 

(0) د. مصطفى أحمد فؤاد. النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة 
المنفردة. الإسكندرية. منشأة المعارف. 384١ام.‏ ص 147. 
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جريمة العدوان 
وقطع العلاقات الدبلوماسية - كجزاء - يكون سببه هو 
قيام الدولة بجرمة العدوان. وتنفيذه يعني امتثالا لقرار 
مجلس الأمن الدولي''. ويكون الهدف منه التعبير عن عدم 
موافقة اجتمع الدولي عن تصرف الدولة, وأن هذا الإجراء 
مثابة خذير سوف يتبعه المزيد من الجزاءات والإجراءات غير 
الودية في مواجهتها والتأثير على مصالحها لدى الدول 


الأخرى. 


والسوابق الدولية لم تتضمن قيام مجلس الأمن الدولي 
بتوقيع هذا الجزاء في أي من حالات العدوان الدولية. وإن كان 
الشاهد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت 
العديد من التوصيات غير الملزمة بقطع العلاقات مع بعض 
الدول, ولكنها أيضا لم تكن بسبب العدوان. 


)١(‏ قطع العلاقات الدبلوماسية تمارسه الدول فيما بينها لأسباب مختلفة, ولكننا هنا 
نتعامل معه كجزاء مقرر في قاعدة دولية. وقرار الدولة بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية قد يصدر شفاهة. وإن كان الغالب أن يكون كتابة مسن الجهاز 
المختص بالعلاقات الدولية في الدولة مصدرة التصرف. كما أن هذا القرار قد 
يكون صرها. أو قد يكون ضمنيا بالخاذ مواقف يفهم منها القطع. كما في حال 
استبعاد وترحيل الممثلين الدبلوماسيين للدولة المنصم الصادر في مواجهتها قرار 
القطع. انظر: د. محمد عبد الوهاب الساكت, دراسات فى النظام الدولى المعاصر. 
القاهرة. دار الفكر العربي. بدون سنة نشر. ص مل 00 : 


١/١ 


جريمة العدوان 


وينتقد الفقه الدولي موقف مجلس الأمن في عدم استخدام 
هذا الجزاء في حالات كانت تفتضي ذلك. مثل حالة العدوان 
العراقي على الكويت سنة ٠14ام.‏ وهو العدوان الذي كان 
مناسبة لفرض كافة أنواع الجزاءات التى يتضمنها الميثاق, 
برغم أن الدول الكبرى الحليفة كانت قادرة على أن تفعل 
ذلك ولم تكن محتاجة لأي جهد للحصول على موافقة 
الدول الأعضاء الدائمين في المجلس. حيث كانوا بمارسون في 
هذا الوقت - بكل وضوح - مهام الحكومة الدولية 
الواقعية'". 

ويبرر البعض عدم فرض هذا الجزاء بأنه كان يهدف إلى عدم 
حرمان المنظمة الدولية والدول الأخرى من متابعة ما كان 
خري في العراق والكويت. فضلا عن حقيقة وجود أعداد 
كبيرة من رعايا الدول الغربية محتجزين في ذلك الوقت في 
الكويت والعراق. وبذلك فإن استمرار وجود البعثات 
الدبلوماسية سيكون أفضل لرعاية هؤلاء الرعايا وإدخال 


. د. عبدالعزيز سرحان . الفزو العراقى للكويت . دار النرهضة العربية , القاهرة‎ )١( 
.18١ (4ة!. ص‎ 


١ا/؟‎ 


كت جريمة العدوان 
نوع من السكينة والطمأنينة على نفوسهم في تلك 
الظروف القاسية التي كانوا يعيشونها". 
وفي حالات أخرى لم يلجأ مجلس الأمن أيضًا لجزاء قطع 
العلاقات الدبلوماسية بصدد حالات تتعلق بتهديد السلم 
والأمن الدوليين. وإنما لجأ إلى فرض (جزاء دبلوماسي) آخر لا 
يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المستهدفة 
بهذا الجزاء: وإما إلى فيض مستوى التمثيل الدبلوماسي 
وفرض القيود على تنقلات المبعوثين الدبلوماسيين. كما في 
حالة قضية لوكيربي. حيث صدر قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 748 في "١‏ مارس 1949م والذي تضمن بعض الجزاءات 
الدبلوماسية والمتمثلة في خفيض عدد ومستوى البعثات 


الليبية الدبلوماسية والقنصلية. وتضييق نطاق حركة من 
تبقى في هذه البعثات. على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء فى 
شأن البعثات الليبية لدى المنظمات الدولية بالتفاهم بين 
الدولة المضيفة والمنظمة المعنية. 

وهذه الحالات تؤكد أن جزاء قطع العلاقات الدبلوماسية 


الوارد في المادة 4١‏ من ميثاق الأمم المتحدة إماهوعلى 


)0( د. عبد العزيز سرحان. الغزو العراقي للكويت. مرجع سابق. ص ١18١‏ وما 


بعدها. 


سبيل المثال. وقد باشر مجلس الأمن حريته في تقرير جزاءات 


أخرى وفقًا لما تقتضيه ظروف كل حالة على حدة. 


الطرد من الأمم المنتحدة: 

إذا قدر مجلس الأمن أن تصرف الدولة يمثل خطورة على 
الوضع العالمي. وأن الأزمة بلغت من التوتر ما يدعو إلى الخاذ 
قرار أشد من مجرد قطع العلاقات الدبلوماسية. قد يلجا 
إلى عقوبة أشد وهي التوصية بالطرد من المنظمة. وما قد 
يترتب عليه من آثار دولية,. وكانت هذه العقوبة من 
العقوبات التي تضمنها ععهد عصبة الأمم في المادة ١1‏ 
الفقرة الرابعة والتى نصت على أنه: " أي عضو في العصبة 
انتهك أي تعهد من تعهدات العصبة جوز اعتبار أنه لم 
يعد عضوًا في العصبة بقرار من المجلس يوافق عليه مندوبو 
جميع الأعضاء الآخرين في العصبة الممثلين في المجلس". 
ومن المناسب أن نشير إلى أنه في أثناء مناقشة جزاء الطرد 
للنص عليه كعقوبة في ميثاق الأمم المتحدة برز اججاهان: 
الاجّاه الأول: يرى أنصاره عدم الأخذ جزاء الطرد. وعدم 
إدراجه ضمن نصوص الميثاق؛ وذلك باعتبار أن الأمم المتحدة 
هي منظمة عالمية. كما أن الطرد سيضر بالمنظمة لأنه 
يعني إعفاء الدولة المطرودة من التزاماتها قبل المنظمة. 


١ا/‎ 


جريمة العدوان 


وهذا ما خالف المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة 
والأهداف التي تسعى إلى خقيقها". 

الاخجاه الثانى: ويرى أنصاره أن تبنى جزاء الطرد وتضمينه في 
نصوص الميثاق لن يضر الأمم المتحدة في شيء؛ لأن الطرد لا 
يعني إعفاء الدولة المطرودة من التزاماتها جاه المنظمة. بل 
إن هذا الجزاء من شأنه أن ينقذ المنظمة من العضو الذي 
يعرقل عملها بإمعانه في انتهاك مبادئ الميثاق. فضلا عن أن 
الإبقاء على وجود مثل هذه الدولة كعضو هو وضع غير 
مشروع لانتفاء شرطين من شروط العضوية. وهما محبة 
السلام والالتزام بأحكام الميثاق. 

وفي النهاية انتصر الرأي المؤيد لعقوبة الطرد. حيث نصت 
المادة السادسة من الميثاق على أنه: " إذا أمعن عضومن 
أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق. جاز 
للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية 


ويعني ذلك أن طرد العضو يتطلب توافر شرطين: 


)١(‏ د. عبد الله الأشعل. النظرية العامة للجزاءات فى القانون الدولى. مرجع سابق. ص 
"االدد غ١١‏ 


جريمة العدوان 


الشرط الأول: موضوعي. وهو أن يثبت أن العضو قد أمعن 
في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة. والإمعان هنا يعني التكرار 
والتعمد أي القصد وبما يتضمن سوء النية. أي يثبت تكرار 
انتهاكاته لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. مع ملاحظة أن المادة 
لم جعل الطرد إلزاميا بل اختياريا وتقديريا للمنظمة. 
الشرط الثاني: إجرائي. ويتمثل في صدور قرار طرد الدولة من 
الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين 
والمشتركين في التصويت م /١6‏ ؟. وذلك بعد الحصول على 
توصية من مجلس الأمن والتى جب أن تصدر بإجماع 
أعضائه الدائمين فيه. 

ويترتب على القرار طرد الدولة المعتدية من عضوية الأمم 
المتحدة. وبالتالي إنهاء جميع امتيازات العضوية في 
المنظمة وجميع فروعها الرئيسية والثانوية. وحرمانها من 
الاشتراك في المؤتمرات التي تعقدها المنظمة. بما في ذلك 
عضويتها في محكمة العدل الدولية. باستثناء الدول التى 
كانت طرفا في نظام المحكمة قبل عضويتها في الأمم 
المتحدة. كما هو الوضع بالنسبة لليابان!". 


)١(‏ د. عبد الله الأشعل. النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولى. مرجع سابق . ص 
لات ؟. 


جريمة العدوان 
وأيضا لم بسبق للأمم المنحدة اللجوء لههذه العقوبة. على 
الرغم من مواجهة حالات كانت الدولة تستحق فيها 
عقوبة الطرد. كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل . وجنوب 
أفريقيا بالنسبة لجرمة إبادة الجنس البشري عام 1914م, 
حيث لم يتمكن مجلس الأمن من إصدار قرار الطرد في حالة 
جنوب أفريقيا بسبب استخدام كل من الولايات المتحدة 
وإجلترا وفرنسا لحق الفيتوا". 


ويرى البعض أن ذلك يتوافق مع الالجاه المعارض لإدراج عقوبة 
الطرد في ميثاق الأمم المتحدة نظرًا لضعفه كجزاء, 
وإضراره بالمنظمة لأنه سيحرر الدولة المعتدية من 
التزاماتها. وتلق جوا عدائيا بينها وبين المنظمة: ويكرم 
المنظمة من فرص التأثير والضغط عليهاا". 


(5) وقف العضويِيّ في الأمم المتحدة: 


(0) 


ينص ميثاق الأمم المتحدة على نوعين من وقف العضوية: 
الوقف الشامل: لكل حقوق العضوية وامتيازاتها. 


والوقف الجزئى: ويمقتصر فقط على الحرمان منرحق 
التطبنويف فى اللتمهية العافة: 


المرجع السابق. ص 514. 


(؟) «. السيد أبو عيطة. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق. مرجع سابق. ص 418. 


١ /ا/ا‎ 
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(0) 


والوقف - بصفة عامة - هو جزاء يترتب عليه حرمان 
العضو من كل أو بعض الحقوق والمزايا التى يتمتع بها داخل 
المنظمة الدولية, وفى حدود فترة زمنية مؤقتة ويزول بزوال 


(0) | 


ونكتفى بالتركيز على الوقف الشامل الذي نصت عليه 
المادة المخامسة من الميثاق كجزاء يفرض على الدولة 
المعتدية. حيث نصت على أنه: "جوز للجمعية العامة أن 
توقف أي عضو الخّذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال 
المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها. ويكون 
ذلك بناٌ على توصية مجلس الأمن. ولمجلس الأمن أن يرد 
لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا ". 

ومن هذا النص يتضح أنه يشترط لفرض هذا الجزاء توافر 
اموي 

أ- أن يكون العضو المقصود وقفه قد الذ أو يتخذ ضده 
بالفعل عمل منع أو قمع. فالوقف بذاته جزاء تكميلي 
وليس جزءًا من عمل المنع أو القمع. وبالتالي جوز الخاذ إجراء 
قمع أو منع دون وقف العضو. ولكن لا جوز وقفه بغير أن 


د. السيد أبو عيطة. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق. مرجع سابق. ص 
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بمارس ضده عمل قمع أو منع, والمنطقي أن يوقف االعضو 
مجرد توجيه عمل القمع أو المنع ضده؛ إذ 8 جوز أن يستمر 
فى هذه الحالة متمتعًا حقوق العضوية. 


ب - أن يصدر قرار الوقف من الجمعية العامة بأغلبية 
ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في العتصويت: وف ا 
تلفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الميثاق. بناء غلى 
توصية مجلس الأمن التي خضع لشرط إجماع الأعضاء 
الذاتمس . 
والأثر الذي يترتب على وقف عضوية الدولة التي يثبت إدانتها 
حرمانها من مباشرة حقوق العضوية. سواء في فروع الأمم 
المتحدة الرئيسية أو الثانوية. وكذلك المؤتمرات الدولية التى 
تنظمها. وأما بالنسبة لسريانه على الوكالات المتخصصة 
فإنه يتوقف على أحكام اتفاقيات ودساتير إنشاء هذه 


الوكالات وقواعد تنظيم العلاقة بينها وبين الأمم المتحدة. 


وكما أشرنا في شرح الجزاء السابق (الطرد من العضوية) لا 

يعنى توقيع الجزاء لل الدولة المعنية من الالتزامات المترتبة 

)١(‏ د. عبد الله الأشعل. النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي. مرجع سابق. ص 
طلا 


جريمة العدوان 
على العضوية. وهذا ما دعا بعض الأراء إلى اعتبار أن مركز 
الدولة التى تتعرض لهذا الجزاء أسوأ بكثير من مركز الدولة 
التى تتعرض لجزاء الطرد. أو التي ليست عضو في المنظمة 
أسانتًا. إذ إن الدولة المطرودة أو التي لم تنضم إلى الأمم 
المتحدة يمكنها الظهور أمام أجهزتها خاصة مجلس الأمن إذا 
كانت طرفا في النزاع. وهو ما خرم منه الدولة التي تتعرض لجزاء 
الوقف العاه'". 


والمنطق يفرض استمرار الوقف طالما استمرت الأسباب التي 
استدعت تقريره. والملاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة قد أعطى 
نجلس الأمن وحده مهمة رد حقوق العضوية إلى الدولة 
الموقوفة. وؤهناك من يرى أن ذلك ليس انتقاصًا من سلطة 
الجمعية العامة, بقدر ما هو لتسهيل وتسريع عودة الدولة 
التي غيرت من سلوكها. أو أن الجزاء قد أثمر هدفه معها. بينما 
هناك من يرى أن قصر مهمة الرد على مجلس الأمن أماهو 
لأسباب سياسية وخاصة العلاقة بين الدول الكبرى والمنظمة 


الدولية وبالتالى التنظيم الدولى كله'". 


.1584 د. إبراهيم الدراجي. جريمة العدوان. مرجع سابق. ص‎ )١( 
,1941' (؟) د.إبراهيم أحمد شلبى. التنظيم الدولى. القاهرة. منشورات الدار الجامعية,‎ 
.11١ ص‎ 
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جريمة العدوان 
وبصفة عامة - وبالنسبة لهذه العقوبة أيضا - لم تطبق 
ضد أي من الدول برغم وجود عدة محاولات لتطبيقها ضد 
جنوب أفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري التي كانت 
تمارسها ضد مواطنيها. 


(4) عدم الاعتراف بأيرّ مكاسب يحقّقها المعتدي نتيجي لعد وانه: 
كان مشروع قرار تعريف جرمة العدوان ينص في المادة الخامسة 
وخديدًا في فقرتها الثالثة على أنه: ' ليس قانونيا. ولا جوز أن 
يعتبر كذلك أي مكسب إقليمي. أو أي مغنم خاص ناجم عن 
ارتكاب عدوان ". ولاشك أن المجتمع الدولي يضع في اعتباره وهو 
بصدد مكافحة جرمة العدوان ضرورة ألا عق المعتدي أية 
مكاسب نتيجة لعدوانه. وألا يستفيد بأي وجه من الوجوه من 
هذا العدوان. 
والمكاسب التي يمكن أن حققها المعتدي نتيجة لعدوانه تتعدد 
وتتنوع كثيرًا. ومن ذلك الاستيلاء على إقليم بالقوة. أو تغيير 
نظام الحكم بطرق غير مشروعة. أو انتهاك السلامة الإقليمية 
والاستقلال السياسى للدول. وبالجملة كل مايتم بصورة 
مخالفة لأحكام نظام معين. 
والهدف من هذا النوع من الجزاء هو حرمان المعتدي من أن 
جنى ثمار عدوانه. 
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جريمة العدوان 
والغريب أن ميثاق الأمم المتحدة جاء خلوًا من النص على هذا 
الجزاء. وإن كان الاجاه الغالب فقهيا بمميل إلى اعتبار حرمان 


المعتدى من ثمار عدوانه. وأنه يعد لونّا من ألوان الجزاءات الدولية 


الذي يتخذ صورة التدبير المضاد لتصرف غير مشروع من 
وجهة نظر القانون الدولي العام''. وهو ما درجت عليه العديد 
من قرارات الأمم المتحدة بشأن حالات العدوان مثل القرار (؟41؟) 
لسنة ١9119‏ بشأن العدوان الإسرائيلى على الدول العربية. 

وتعليل ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة قد حظر على أعضاء 
الهيئة جميعًا في علاقتهم الدولية (التهديد باستعمال القوة 
أو استخدمها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي 
لأية دولة. أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة). 
كما أوجب على الأعضاء أيضًا أن يقدموا (كل مافي 
وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا 
الميثاق. كما بمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة 
إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع). وواضح أن عدم الاعتراف 
بأية مكاسب حقَقها المعتدي نتيجة لعدوانه إنمابمثلالحد 


)١(‏ د. محمد سعيد الدقاق. عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة. دراسة 
لنظرية الجزاء في القانون الدولي. الإسكندرية. دار المطبوعات الجامعية. ١199م.‏ ص 
٠‏ وما بعدها. 


١م‎ 


جريمة العدوان 


الأدنى من الالتزامات التي ينبغي على أعضاء الجماعة الدولية 
أن يلتزموا بها ويفرضوها على الدولة المعتدية"". 

وينبع هذا الالتزام مما يفرضه ميثاق الأمم المتحدة على 
أعضائه من التزامات. أهمها السعي من خلال التدابير 
الجماعية دون المساس بالسيادة الإقليمية. والاستقلال 
السياسي لأي دولة, وبالتالي عدم الاعتراف بأي تصرف يأتي 
مخالقًا لهذا المبدأ. ولا بأي اثر من الآثار الناجمة عنه. 

وقد حرصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تضمين هذا 
الجزاء في الإعلانز الصادر عنها. في خصوص العلاقات الودية 
والتعاون فيما بين الدول والصادر في 4؟ أكتوبر ١91ام.‏ والذي 
أشار إلى أن أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا بمكن الاعتراف 
بشرعيتها". 

وكانت هيئة الأمم المتحدة - كما قدمنا - قد فرضت هذا 
الجزاء فى مناسبات دولية عديدة ارتكب فيها فعل العدوان. 


,1963 .نهآ 10221 ]عات[ صآ مالع 1 01 0ولالوتنوعة عط 1 ,5ع سصتصدعل (1) 
2.2.513 
(1) د. رجب عبدالمنعم متولي . مبدأ خَرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة في ضوء 
القانون الدولي المعاصر مع دراسة تطبيقية للعدوان العراقي ضد الكويت. رسالة 
دكنواره . كلية الحقوق , جامعة القاهرة . 1599 . ص ٠١!‏ . 
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جريمة العدوان 
وحاول المعتدي خَقيق مكاسب إقليمية إثر عدوانه بالإعلان عن 


ضم الإقليم المحتل والمعتدى عليه؛ فكانت قرارات الأمم المتحدة 
تؤكد عدم شرعية هذا الضم وبطلانه. وتدعو كافة الدول 
الأعضاء إلى عدم الاعتراف بما ترتب على العدوان من آثا, وعدم 
الاعتراف بأية مكاسب حققها المعتدي. ومثال ذلك قرار مجلس 
الأمن الشهير رقم ؟4؟ لسنة 1117م بشأن العدوان الإسرائيلي 
على الدول العربية. والذي أكد في ديباجته على: "عدم 
مشروعية الاستيلاء على أراضى الغير عن طريق الحرب...... أن 
مجلس الأمن الدولي إذ يؤكد على عدم الاعتراف بضم الأراضي 
التي يتم الاستيلاء عليها عن طريق الحرب والحاجة إلى سلام 
دائم تعيش فيه كل دولة أمنة". 

والمثال الثاني كان في أثر العدوان العراقي على الكويت في؟ 
أغسطس 1540م. حيث صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
117 في 4 أغسطس سنة ١115م‏ والذي خصص بالكامل 
للتأكيد على جزاء عدم الاعتراف بثمار العدوان. إذ جاء فيه أن 
مجلس الأمن الدولى: 


ال" يران طم التحررق للعويت بان شكن هن الاشفان وباك 
ذريعة كانت ليس له أى صلاحية قانونية ويعتبر لاغيا 


اطي" 


جريمة العدوان 


؟ - يطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات 
المتخصصة عدم الاعتراف بذلك الضم. والامتناع عن 
اخناذ أي إجراء أو الإقدام على أي معاملات قد تفسر على 
أنها اعتراف غير مباشر بالضم. 
'- يطالب كذلك بأن يلفى العراق إجراءاته التى ادعى بها 
هذا ونتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن جزاء عدم الاعتراف 
بالمكاسب الإقليمية للمعتدى يشمل كافة أنواع المكاسب غير 
المشروعة ما فى ذلك المكاسب القانونية والأمنية والاقتصادية. 
حتى "ا يستفيدالمعتدى بأى صورة من عدوا نيزا" 
؟- الجزاءات الاقتصادية: 
يقصد بالجزاءات الاقتصادية - بصفة عامة - كل الإجراءات 
التى تعتمد على الأدوات الاقتصادية. وتلجأ إليها الحكومات منفردة أو 
بشكل ثنائي أو جماعي. كما بمكن أن تتم من خلال المنظمات الدولية 
أو الإقليمية. ضد دولة أو مجموعة من الدول ذات السيادة. وذلك 


)١(‏ خاول إسرائيل من خلال المفاوضات مع الجانب السوري أن تفرض بعض المكاسب 
القانونية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بعد احتلاللهالمرتفعات 
الجولان السورية. 
انظر في تفصيل ذلك: د. إبراهيم الدراجي. جرمة العدوان. مرجع سابق. ص1017- 
20. 
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جريمة العدوان 
بسبب انتهاك القانون الدولي أو معاهدة أو اتفاق دولي. بهدف إجبار 
هذه الدولة على العودة للالتزام بالسلوك الدولى المقبول. 


هدف الجزاءات الاقتصادية إذن هو التأثير على إرادة الدولة 
المستهدفة لحملها على احترام التزاماتها الدولية وحيث تصبح 
قراراتها مطابقة لما يفرضه عليها القانون. 

والجزاءات الاقتصادية من أقدم الجزاءات على مدار التاريخ. وقد 
نصت عليها المادة !4 من ميثاق الأمم المتحدة. ونتناول فيما 
يلى بعض صور هذه الجزاءات: 
(1) الحظر الاقتصادي: 

يرجع مفهوم (الحظر) إلى معنى وضع اليد على مراكب معينة 
للضغط على الدولة التى ترفع هذه المراكب علمها. وإجبارها على 
تصحيح الخنطأ المرتكب من قبلها. وكان يعترف بهذا الإجراء كشكل 
من أشكال القصاص. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر اختلف مفهوم 
(الحظر) وتقدوك:صوره:وأصبح لةامغسان أحدهها واسع جدا والاشر 
أقل اتساعًا. ويتعلق المعنيان بالصادرات المخصصة لبعض الدول, 
ولكن المعنى الواسع يشمل الواردات أيضا. والشائع قصر جزاء الحظر 
على مفهومه الضيق والذي يقتصر على منع التصدير فقط؛ لأن 
منع الاستيراد يدخل فى مفهوم جزاء المقاطعة. 


١م‎ 


تتا جريمة العدوان 


فالملقصود بالحظر كجزاء اقتصادي هو منع إرسال الصادرات 
إلى الدولة أو الدول المستهدفة بهذا الجزاء. 


وقد استخدمت الدول جزاء الحظر منذ القدم ولاسيما في حالة 
نشوب الحروب. حيث تلجأ الدولة المجايدة إلى منع تصدير المواد الحربية 
إلى كل من الطرفين المتحاربين. كما تم استخدامه إبان الحروب الأهلية 
(النزاعات المسلحة الداخلية). ومن ذلك قيام الولايات المتحدة 
الأمريكية حظر صادرات الأسلحة والذخائر إلى المكسيك عام ؟51ام. 
وقيام مجلس عصبة الأمم عام 1914م بفرض جزاء حظر تصدير 
السلاح إلى كل من بوليفيا وباراجواي بسبب النزاع الذي كان قائمًا 
نيما انذاك”. 

وهكذا تم ديد مفهوم الحظر كجزاء اقتصادي. وبات ينصرف 
إلى قيام الدولة الفارضة بفرض حظر على التجارة بشكل عام أو على 
واحد أو أكثر من جوانبها. وبالتالي بمكن أن نميز بين نوعين للحظر: 

أ- الحظر العام (الكلى): ويشمل كل أنواع التجارة. وقد 
يشمل حظر المرور في مرات مائية معينة. أو حظر الطيران من وإلى 
الدولة المعتدية. وتترتب على ذلك آثار خطيرة جدًا: حيث إنها تؤدي إلى 


حرمان الشعب من كل احتياجاته المعيشية. وذلك مقصود لذاته 


)0( د. محمد عبد الوهاب ساكت,. دراسات في النظام الدولي المعاصرر. مرجع سابق. ص 
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جريمة العدوان 


حتى يثور الشعب على سياسة حكامه العدوانية التي أدت إلى 
فرض هذا الجزاء عليها. 

ب - الحظر الجزئى (المحدود): فيكون على سلعة أو مواد معينة 
حيث حظر تصديرها إلى الدولة المستهدفة. مع استمرار التعامل 
التجاري معهابالنسبة لباقي السلع التي لا يتناولبها 
الحظر. وغالبًا ما ينصب الحظر الجزئي على الأسلحة 
والمعدات الإستراتيجية للقتال. 

وقد لجأت الأمم المتحدة إلى فرض هذا الجزاء في عدة أحداث 
ومنازعات دولية ارتكب فيها فعل العدوان. من ذلك قرار مجلس الأمن 
رقم ١1"‏ لسنة 1941م. والذي يقضيى بفرض حظر توريد أسلحة 
لأطراف النزاع في يوغوسلافيا السابقة. وإن كان قرار الحظر أضر بطرف 
دون الطرف الأخر. بما نزع عن القرار غايته الأساسية وهو حفظ السلم 
والأمن الدوليين بل ومنع الإبادة البشرية. حيث كان القرار يعني موت 
(المسلمين) الذين لا ملكون السلاح حتى للدفاع الشرعي عن 
أنفسهم. بينما الطرف الآخر (الصرب والكروات) حتفظون بترسانة 
حربية مدمرة باعتبارهم ورثة الاخاد اليوغوسلافي السابق. وهو ما 
سهل لهم اقتراف الكثير من الجرائم المعروفة جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية ضد المسلمين في هذا البلد'". 


.2١08 د. حسام هنداوي. حدود سلطات مجلس الأمن. مرجع سابق. ص‎ )١( 
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احكككتتيب جريمة العدوان 

كما فرض حظر جوي وعسكري على ليبياإثرمايعرف 
ب(قضية لوكيربي). حيث صدر قرار مجلس الأمن رقم 48 لسنة 
15ام. وقد شمل هذا الحظر منع مد أو بيع أي معدات عسكرية - 
وخاصة فيما يتعلق بالطيران - وحظر تقديم أي خدمات للطيران 
الليبي. ثم تم تشديدهذاالحظرموجب قرر المجلس رقم 8/1 
لسنة 447ام. خيث بات يشمل جميع الصادرات الليبية. وكذلك 


خميد الأصول الليبية فى المخارج أيضنًا. 

وبصفة عامة فإنه لكى يكون جزاء الحظر فعالا ومنتجًا لآثاره 
وأهدافه ينبغى أن يقترن بإجراءات الحصار كما جب أن يصاحب 
بالإجراءات القانونية التى ول دون تسرب الصادرات إلى الدولة المعنية 


(0) 


والمستهدفة بهذا الجزاع . 
5 المقاطعت الاقتصادية: 

جزاء المقاطعة الاقتصادية أوسع مجالا من جزاء الحظر 
الاقتصادي. فالأول يشمل حظر حركة السلع من ناحية التصدير 
والاستيراد ولكل أنواع السلع. بينما الثاني يقتصر - وكما قدمنا - 
على حظر التصدير فقط إلى الدولة المعتدية, فالمقاطعة الاقتصادية 
هي وقف العلاقات الاقتصادية والمالية بالكامل مع الدولة 


)١(‏ د. فاتنة عبد العال أحمد. العقوبات الدولية الاقتصادية. القاهرة. دار النهضة 
العربية.١٠٠5م.‏ ص1" 
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جريمة العدوان 
المستهدفة., بهدف مارسة الضفغفط عليها لتحقيق غاية مرجوة من 


وبذلك تهدف المقاطعة الاقتصادية إلى عدم إتاحة المجال أمام 
الدولة التي استهدفت بهذا الجزاء لاستيراد المواد الضرورية لها. 
وعرقلة صادراتها. والحد من نشاطها الدولي بصفة عامة. الأمر الذي 
قد ينتج عنه انهيار اقتصادي فيها. فيمهد السبيل لقيامها بتنفيذ 
المطلوب منها والتوقف عن فعل العدوان!". 

ولخطورة المقاطعة الاقتصادية في العصر الراهن فإنها 
أصبحت من أشد الجزاءات ضرا بالدولة المعتدية. حتى قيل إنها - أي 
المقاطعة الاقتصادية - هي البديل عن الحرب. وإن كان ذلك يتوقف 
على مدى الالتزام الدولى بفرض هذه الجزاءات وتنفيذها على الوجه 
المطلوب. 

وقد لجأت الأمم المتحدة إلى فرض جزاء المقاطعة الاقتصادية 
مناسبة العديد من المنازعات الدولية. ولعل أبرزها هي حالة العدوان 
العراقي على الكويت في عام ٠944١م.‏ حيث صدر قرار مجلس الأمن 
رقم 11١‏ في أغسطس م . والذي فرض مقاطعة اقتصادية شاملة 
على العراق. 


)000( د. محمد عبد الوهاب ساكت, دراسات في النظام الدولي المعاصر. مرجع سابق. ص 
إرنارة 


تبي ل ا سس 021 سئي 


١‏ الحصار: 


يقصد بالحصار في القانون الدولي منع دخول وخروج السفن من 
أو إلى شواطئ دولة بقصد حرمانها من الاتصال بالدول الأخرى عن 
طريق البحر. وتستخدم القوات المسلحة في عملية الحصار. وهو 
أسلوب قديم لتسوية النزاعات وكان بمارس قدمًا كإجراء عسكري قبيل 
نشوب الحرب. 

وقد أخذ ميثاق الأمم المتحدة بهذا الجزاء. ود أساسه القانوني 
في نص المادة ؟4 من الميثاق التي حددت الأعمال والجزاءات التي تنفذ 
"بطريق القوات البحرية والجوية والبرية" وكان من ضمنها الحصار 
وبهذا المفهوم فإن الحصار يعتبر من الأعمال المكملة لإحكام الضغط 
على الدولة المعتدية. وذلك للتأثير على النظام الاقتتصادي بها. 
الأمرالذي قد يؤدي إلى رضوخها لأحكام القانون الدولي'". 

وبلاحظ أن جزاء الحصار لن جدي وينتج أثره في العصر الديث 
مالم يتكامل معه حصار جوي وبري لإحكام المقاطعة المفروضة على 
الدولة المعتدية وخقيق الغرض المراد منها"". 

وقد لجأ مجلس الأمن الدولي إلى فرض جزاء الحصار على العراق 


إثر عدوانه على الكويت عام ام حيث صدر القرار رقم 06 لسنة 


.7 د. فاتنة عبد العال. العقوبات الدولية الاقتصادية. مرجع سابق. ص‎ )١( 
و يه. مرجع سابىق‎ ٍ 1 
581 إبراهيم الدراجى. جرمة العدوان. مرجع سابق, ص‎ (0) 


جريمة العدوان 


م استكمالا للقرار 11١‏ بشأن المقاطعة الاقتصادية السابق 
الإشارة إليه. وذلك للخروج من المأزق الذى حدث مناسبة مبادرة 
الولايات المتحدة الأمريكية بضرب حصار بخرى على العراق بالوحدات 
الحربية البحرية الأمريكية في الخليج العربي. الأمر الذي رفضته العديد 
من الدول ومنها فرنسا. وأكده الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعلن " 
أن الجلس وحده الذي ملك تعديل قراره وإرصدار قرار جديد بالحصار 
الاقتصادي....". حيث صدر بالفعل قرار مجلس الأمن بفرض الحصار 
الاقتصادي. واستخدام القوة فى ذلك بالقرار رقم 110 المشار إليه'". 

واللافت للنظر أن مجلس الأمن لم يكتف بذلك. بل أصدر ولأول 
مرة في تاه قرارا بتوسيع مفهوم الحصار ليشمل المجال الجوي وهو 
القرار رقم 1/١‏ فى 0؟ /5640/4ام. وهذا يعد جديدًا مهما فرضه 
التطور في صناعة الطائرات كوسيلة لنقل الأشخاص والبضائع... مع 
مراعاة خطورة الحصار الجوي أكثر من الحصار البحري!". 

ونشير هنا إلى أن الجزاءات الاقتصادية (المقاطعة والحظر 
والحصار) ترتب على الدولة المعتدية آثاا متعددة ومتنوعة., 


نفصل كلا منها على النحو التالي: 


)١(‏ د. عبد العزيز سرحان. مصير الأمم المتحدة بعد حرب الخليج والنظام الدولى 
الجديد. القاهرة . دار النهضة العربية . ؟995١.,ص١١1,١252.‏ 
(؟) المرجع السابق. ص 1١99‏ .180. 
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أ - الآثار التجارية: وتشمل!!) 

-١‏ وضع حصص على الواردات والصادرات السلعية. 

؟- وضع حصص على الواردات والصادرات الخدمية. 

- تطبيق نظام التراخيص الإجبارية على الصادرات والواردات. 

4- تطبيق حظر محدود أو شامل على الصادرات والواردات. 

4- تعليق أو إلفغاء المزايا التجارية التفضيلية (بمافي 
ذلك حق الدولة الأولى بالرعاية). 

1- تعليق أو إلغاء المشروعات المشتركة. 

/ - تعلي يق أواإلف اه الاتفاقهيا التجارية 
واتفاقيات التععاون الاقتصادي والفني. 

4- تقييد أو إلغاء حقوق الصيد في المياه الإقليمية. 

4- عمل قوائم سوداء بالأشخاص والشركات التي 
تتاجر مع الدولة المستهدفة. 


٠-التهديد‏ بتطبيق كافة البنود السابقة أو بعضها. 


)00( د. محمود حسن حسنى. العقوبات الاقتصادية الدولية والعالم العربى. دراسة 
محددات النجاح. مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية. الأهرام. كراسات 
إستراتيجية. العدد 94ل. السنة التاسعة. 995ام ص .5١ 5١‏ 


لحل 


جريمة العدوان 


ب - الآثار المالية: وتشمل!!"' 

١‏ - فيض أو تعليق أو إلفاء المعونات سوء كانت 
عمشكرية أوغذائية أو اتعمائية: 

؟- خفيض أو تعليق أو إلفغاء التسهيلات الائتمانية 
المقدمة على أسس تفضيلية. 

«- خجميدأو مصاددرة الأرصدة والودائع المصرفية 
التي لخص حكومة الدولة المستهدفة أو شركاتها 
ورعاياها. 

#4 - فرض حظر على مدفوعات الفائدة وغيرها من المدفوعات 
التحويلية: 

- عدم الموافقة على إعادة تمويل الدين أو إعادة جدولته 
ومدفوعات خدمة الدين. 

1- تقييد أو حظر حركات رأس المال من وإلى الدولة المستهدفة. 

ا- التصويت ضد طلب الدولة المستهدفة للحصول 
على قروض أو مساعدات أو منح من مؤسسات 
التمويل الدولية وغيرها. 


."4 المرجع السابق. ص‎ )١( 


جريمة العدوان 


6- تطبيق معاملة ضريبية محددة على معاملات الدولة 
ورعاياها. 

4- تعليق مستحقات المنظمات الدولية ضد الدولة. 

-٠‏ التهديد بتطبيق كافة البنود السابقة أو بعضها. 

ج- آثار الجزاءات المتعلقة بالمواصلات 50 و 0 

١‏ - تقييد أو وقف الاتصالات الهاتفية بكافة أشكالها. 

؟ - تقييد أو وقف الاتصالات البريدية بكافة صورها. 

- تقييد أو تعليق أو إلفاء حركة الطيران من وإلى الدولة 
المستهدفة. 

4 - تقييد أو تعليق أو إلغاء حركة السفن من وإلى الدولة 
المستهدفة. 

4- تقييد أو تعليق أو إلفاء المواصلات سوء بالطرق 


البرية أو بالسكك الحديدية. 


1- التهديد بتطبيق كافة البنود السابقة أو بعضها. 


)١(‏ د. محمهود حسن حسنى, العقوبات الاقتصادية الدولية والعالم العربى . مرجع 
سابق. ص 0". 
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جريمة العدوان اتتتتتتكا 


د - آثار الجزاءات التقنية: وتشمل: 
المفاعلات النووية والوقود النووي. 
؟- فرض حظر على تصدير الطائرات وقطع غيارها والصواريخ 
الإستراتيجية ووقودها وتقنية الأقمار الفضائية. 
- فرض حظر على تصدير معدات استخراج النفط والغاز 
الطبيعي ووسائل نقلها عبر الأنابيب. 
4 - منع العلماء الأجانب مع التعاون مع الدولة 
المستهدفة بالترغيب أو التهديد. 
4- خفيض أو تعليق أو إلغاء برامج المعونة الفنية 
والتدريب على التقنيات العالية. 
1- التهديد بتطبيق كافة البنود السابقة أو بعضها. 
"' الجزاءات العسكريي: 
يقصد بالجزاءات العسكرية وفمًا لميثاق الأمم المتحدة 
الاستخدام المشروع للقوة المسلحة كأثر لانتهاك أحد أشخاص 
القانون الدولى للقواعد المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين!". 


)١(‏ د.السيد أبو عيطة, الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق, مرجع سابق, 1و. 


١و5‎ 


0 جريمة العدوان 

وجّد الجزاءات العسكرية أساسها القانوني في نص المادة (51) 

من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه: " إذا رأى مجلس الأمن أن 

التدابير المنصوص عليها في المادة 4١‏ لا تفي بالغرض, أو ثبت أنها لم 

تف به. جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية من 

الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين, أو لإعادته إلى نصابه. 

وجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى 

بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم 
التحدة . 


ويستفاد من النص إمكانية استخدام القوة المسلحة لردع 
الدولة المعتدية أو التي تهدد السلم والأمن الدولى بكل الأساليب, 
شريطة أن يتم ذلك وفقا لأحكام الميثاق. ولا يتوقف ذلك على أمر أو 
طلب أو موافقة الدولة المعتدى عليها. وليس لها أن ختج بقيد 
الاختصاص الداخلي. ذلك لأن ميثاق الأمم المتحدة يستثنى من هذا 
الدفع الجزاءات الدولية التى يتم فرضها وفقا لأحكام الفصل السابع 
من الميثاق م ؟//. 
)١(‏ الضوابط القانونية لفرض الجزاءات العسكرية: 

ويقصد بها مجموعة القيم القانونية العليا التى تضبط 
تطبيق الجزاءات الدولية. والتي يتعين على الدول المعنية مراعاتها عند 
تنفيذ الجزاءات الدولية. 


١ / 


جريمة العدوان 


وذلك يعني أنه عند عدم مراعاة هذه الضوابط عند فرض 
الجزاءات على الدولة المعتدية نكون بصدد اختراق وتعد على النظام 
القانوني الدولي. وذلك ينطبق بالتأكيد على مجلس الأمن الدولي 
بصدد تقرير هذه الجزاءات. ونتناول فيما يلي أهم هذه الضوابط: 
أ - التدرج فى فرض الجزاءات: 

هذا الضابط كان محل اختلاف في الفق هالذي 
انقسم إلى الجاهين: الاجاه الأول يرى ضصوورة أن يلتزم مجلس 
الأمن بالتدرج الوارد في ميثاق الأمم المتحدة. فيقوم أولا بفرض الجزاءات 
غير العسكرية المنصوص عليها في المادة .4١‏ فإذا ثبت أن هذه 
الجزاءات السياسية والاقتصادية - بعد فرضها - عديمة الجدوى جاز 
للمجلس بعد ذلك أن ينتقل إلى فرض الجزاءات العسكرية. 

ويبررون ذلك''' بأن مجلس معني بتحقيق تسويات سلمية 
للمنازعات. وهذا يتطلب منه أن يتخذ كافة الوسائل المتاحة لتجنب 
الحرب. فضلا عن أن البدء بالجزاءات العسكرية هو خيار صعب يتطلب 
إجراءات دقيقة. الأمر الذي قد يعرقل عمل المجلس وخد من قدرته على 
قمع العدوان وإقرار السلم والأمن الدوليين. وأنه لولا اقتناع المجتمع 


, من أنصار هذا الرأي د. السيد أبو عيطة , الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق‎ )١( 
مرجع سابق. ص 11 , د. على صادق أبو هيف . القانون الدولي العام . مرجع سابق‎ 
:12٠ ض‎ . 
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جريمة العدوان 
الدولى بأهمية وفعالية الجزاءات غير العسكرية لما كان قد نص عليها 


في الميثاق. 


ويرفض أنصار هذا الرأي أيضًا الاقتداء بالممارسات الدولية 
السابقة بادعاء البعض أن مجلس الأمن قد فرض الجزاءات العسكرية 
ضد كوريا الشمالية عام 1500م قبل أن يطبق الجزاءات 
غيرالعسكرية. لأن الاستشهاد بأمثلة عملية تنحرف عن الترتيب 
الذي وضعه الميثاق لا يبرر الاقتداء به. 

أما الالجاه الثاني فيرى أنصاره أن مجلس الأمن الدولي يتمتع 
بسلطة تقديرية في هذا الصدد. وأنه غير مقيد بتتابع المواد في الميثاق, 
لأن المادة ؟4 التي تترك قرار اللجوء للقوة العسكرية في يد المجلس 
وحسبما يراه متفقا مع ظروف كل حالة, فضلا عن أن إعمال المادة 4١‏ 
الخاصة بالتدابير غير العسكرية أمر جوازي مجلس الأمن'". 

ولاشك أن الأفضل هو أن نترك لمجلس الأمن سلطة تقديرية 
يقررمنخلالها البدء بالجزاءات العسكرية أو بالجزاءات غير 
العسكرية (سياسية واقتصادية) وفمًا لكل حالة على حدة. 
ولكن التخوف هومن حالةانحرف المجلس بهذه السلطة 


التقديرية والتعسف في تطبيقها. وهو ماحدث بالفعل في حالات 


.14 .17 د. إيراهيم العنانى. النظام الدولى الأمني. مرجع سابق. ص‎ )١( 


جريمة العدوان 


سابقة . الأمر الذي يتطلب البحث عن ضمانات تكفل مراعاة هذه 
المخاطر. 
ب- فرض جزاءات عسكرية غير منصوص عليها: 

هل يملك مجلس الأمن فرض جزاءات عسكرية أخرى لم ينص 
عليها بصورة صرخة في المادة ؟4 من الميثاق. مثل نزع سلاح الدولة 
المعتدية. وفرض قيود على تسليحها. وإقامة مناطق آمنة أو منزوعة 
السلاح على أرضها لضمان عدم تكرار فعل العدوان. 

يذهب رأي إلى أن الجزاءات الواردة في نص المادة !4 لم ترد على 
سبيل الحصر وأن هذا النص يتسع ليشمل جزاءات عسكرية 
أخرى لم يتم النص عليها صراحة. بحخيث بمكن أن يعتبر نزع 
الشصلاة خحتياء ستسكترنا أوقيت حر قحيو امححتراءات 
العسكرية الأخرى. 

بينما يذهب رأي آخر إلى رفض التوسع في الجزاءات الدولية أو 
القياس عليها إعمالا لمبدأ الشرعية أنه: لا جرمة ولا عقوبة 


إلا بنص. 


فلا ملك مجلس الأمن أن يقرر نزع سلاح الدولة المعتدية كجزاء, 


لأن المجلس ليست له سلطة فرض مثل هذا الجزاء. وإذا حدث فإنه 


يكون قد خرج عن أحكام الشرعية الدولية طالما فرض جزاءً لم يؤيده 
نص في القانون الدولي'". 

ويضيف أنصارهذا الرأي أن منح مجلس الأمن هذه 
الصلاحية يستلزم تعديل الميثاق. وأن عدم وجود ضابط لسلطة 
الجلس في تقرير العقوبات يتنافى مع مبادئ العدالة. 

ولكننا نذهب مع الرأي الذي يقر للمجلس بسلطة تقديرية 
في توقيع جزاءات عسكرية غير المنصوص عليها في المادة 15م من 
الميثاق,. مثل نزع سلاح الدولة المعتدية: لأن صياغة هذه المادة واضح 
في عدم ذكر الجزاءات العسكرية على سبيل الحصر فهي تشير إلى أنه: 
" إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 4١‏ لا تفي 
بالغرض. أو ثبت أنها لم تف به (جاز) له أن يتخذ بطريق القوات 
الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن 


)١(‏ من أنصار هذا الرأي: 
د. عبد الله الأشعل. النظرية العامة للجزاءات الدولية في القانون الدولي. مرجع 
سابق. ص41 وما بعدها. د. عمرو رضا بيومي. نزع أسلحة الدمار الشامل 
العراقية. القاهرة, دار النهضة العربية. ١٠٠5م.‏ ص 1080 وما بعدها. 


سس سمس ١ ١‏ 7 سس سه 


جريمة العدوان التتتتتتتتا 


الدوليين. أو لإعادته إلى نصابه. (وجونز) أن تتناول هذه الأعمال 
المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى.....". 

كذلك لا تتعارض هذه السلطة التقديرية للمجلس مع 
الشرعية القانونية الدولية التى تعني افتراض وجود نصوص قانونية 
ملزمة. ذلك لأن النصوص القانونية الدولية قد تغفل جانبًا أو أكثر 
من الجوانب التي قد تنشاً في إطار الحياة الدولية. وفي مثل هذه 
الحالات مكن للمؤسسات الدولية أن تمارس عملها على ضوء الأهداف 
والمبادئ التي وضعها الميثاق!". 

ويدعم هذا الرأي ما قررته محكمة العدل الدولية عندما 
تعرضت لتفسير ميثاق الأمم المتحدة. فإنها تبنت ما يعرف في الفقه 
القانوني بنظرية الاختصاصات الضمنية. ووفقًا لهذه النظرية فإن 
الدول عندما قررت إنشاء المنظمة الدولية قررت لها في الوقت 
نفسه كل مايلزم من اختصاصات وسلطات لكى تتمكن من 
خميق الأهداف التى من أجلها أنشئت؛ لأنه بدون منحها هذه 
السلطات يصير خقيقها لأهدافها أمرًا على قدر كبير من الصعوبة. 
)١(‏ من أنصار هذا الرأي: 

- د. حسام هنداوي. حدود سلطات مجلس الأمسن في ضوء قواعد النظام العالمي 


الجديد مرجع سابق,. ص6 ١‏ وما بعدها. 
5-3 إبراهيم الدراجي. جرمة العدوان. مرجع سابق. ص 158١‏ وما بعدها. 
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جريمة العدوان 

والخلاصة أن لمجلس الأمن صلاحية فرض جزاءات عسكرية أخرى 
- بالإضافة إلى استخدام القوة المسلحة والحصار - وذلك استنادًا 
لنص المادة 4 من الميثاق. وبالتالى بمكن أن يكون من ضمنها جزاء نزع 
السلاح. وإنشاء مناطق منزوعة السلاح. وغير ذلك من الجزاءات 
العسكرية التي يمكن أن تستجد بسبب طبيعة تطور المجتمع الدولي 
المعاصر والمستقبلي. 


(؟) الية تنفيذ الجزاءات العسكرية: 

لم يكتف ميثاق الأمم المتحدة بتقرير مبدأ إمكانية فرض 
الجزاءات العسكرية على الدولة المعتدية. بل عننبي كذلك بوضع 
القواعد والاليات الكفيلة بوضع هذه الجزاءات موضع التنفيذ. 

وتتلخص هذه القواعد وآلية تنفيذ الجزاءات العسكرية في 
خصيص وحدات مسلحة وطنية توضع حت تصرف الأمم المتحدة, 
لأجل خَقيق أهداف محددة. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على 
ذلك حيث نظمت لمواد (من الثالثة والأربعين إلى السابعة 
والأربعين) طريقة تشكيل قوت الأمم المتحدة وطبيعتها 
ود - تنظيمها. 


جريمة العدوان 

ولكن المؤسف أن مجلس الأمن لم ينجح في تفعيل هذه المواد 
نتيجة الخلاف بين الدول حول أعداد وتسليح قوات الأمم المتحدة. ما 
حرم الأمم المتحدة من تشكيل قوة تنفيذية دولية يمكن استخدامها 
على الدوام. 

ولم خل ذلك دون فرض الجزاءات العسكرية على الدولة 
المعتدية بأي وسيلة تتاح للمجلس؛ لأن المادة "5 لا لخدد الكيفية التى 
يتم موجبهاالحصول على القوات اللازمة للقيام بالعمليات 
العسكرية التى تقضيى بها قرارات المجلس. 


وهذا ما تمكن منه المجلس في أكثر من مناسبة. فعندما لجأ 
مجلس الأمن إلى فرض جزاءات عسكرية على كوريا الشمالية 
(المعتدية) عام ٠150م.‏ وجه المجلس ندا إلى أعضاء الأمم المتحدة 
لتقديم المساعدة الممكنة لتنفيذ هذا القرار وضمان انسحاب القوات 
الكورية الشمالية من أراضي كوريا الجنوبية (امجني عليها). ثم أصدر 
المجلس قراره رقم 87 لسنة ١150م‏ الذي أوصى فيه الدول الأعضاء 
بتقديم المساعدة الضرورية إلى كوريا الجنوبية لصد الهجوم المسلح 
الذي تتعرض له. ولاستعادة السلام في المنطقة. 


جريمة العدوان 
وعلى الرغم من الملاحظات والتجاوزات التي وجهها البعض 
لقرارات مجلس الأمن فى هذه الأزمة,. إلا أنها قد جاءت وفمَّالمواد 


. قزم نه 8 5 5 #)) 
الفصل السابع من الميثاق حتى وإن كان التطبيق منقوصا '. 


كذلك قام المجلس بفرض الجزاءات العسكرية على العراق إبان 
عدوانه على الكويت سنة 990ام. فبعد عدة قرارات متلاحقة 
تضمنت فرض معظم الجزاءات غير العسكرية. لجأ مجلس إلى فرض 
الجزاء العسكري على العراق موجب قراره رقم 1/8 في 19 نوفمبر 
م وهو القرار الذي يمثل الأساس القانوني لقوات الحلفاء التي 
ساهمت في خرير الكويت خلال اثنين وأربعين يوما من القصف 
المتواصل والعمليات الحربية. التى بدأت من ١١‏ يناير ٠194م‏ وانتهت في 
4 فبراير ١194م.‏ 

والملاحظ أن قرار مجلس الأمن رقم 178 والذي أجاز استخدام 
القوة المسلحة وفرض الجزاء العسكري على العراق لم ينص على 
تكوين قوات عسكرية تتبع الأمم المتحدة, وإنما أذن لدول التحالف مع 
الكويت باستخدام القوة المسلحة إذا بدا لها أن هذا الاستخدام هو 


الوسيلة الضرورية لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وبالتالي فإن 


./4 . 77 د. إيراهيم العنانى. النظام الدولى الأمني. مرجع سابق. ص‎ )١( 
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جريمة العدوان 
القوات التي استخدمت في فرض هذا الجزاء العسكري لم تعمل باسم 
الأمم المتحدة أو حت قيادتها أو علمها". 


وكان الانتقاد الأكبر لهذا القرار أنه لمم يراع في تشكيل هذه 
القوات الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في المواد (من 147- 40) 
من الميثاق والمشار إليها انفا. وثار التساؤل عن مدى مشروعية قيام 
مجلس الأمن بتفويض بعض الدول بفرض جزاءات عسكرية على دولة 
أخرى ؟ والأمر الأكثر خطورة أن التفويض كان مطلقا بغير خديد. ما 
أعطى تلك الدول سلطة واسعة في العمليات العسكرية وأنواع 
الأسلحة المستخدمة وتوقيت بدء الحرب وانتهائها وتوقييت سحب 
القوات!". 

ونتفق مع الرأي الذي يرى أن بعض هذه الانتقادات لا تنسجم 
مع القراءة الصحيحة لنصوص الميثاق. ذلك لأن المجلس عندما أذن 
لهذه الدول الأعضاء لم خالف الميثاق أو جاوز سلطاته. لأنه وفقًا 


لنص المادة 1/14 من الميثاق يعمل نائبًا عن الدول الأعضاء فى حفظ 


.1 المرجع السابق. ص‎ )١( 
(؟) ياسين سيف عبد الله الشيبانى. التضامن الدولى فى مواجهة العدوان. دراسة فى‎ 
.501 مدى فاعلية نظام الأمن الجماعى. مرجع سابق. ص‎ 
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جريمة العدوان 
السلم والأمن الدوليين. ولا يوجد ما بمنع قانونًا أن يعيد النائب إلى 


3 3 1 5 5 )0( 
الأصيل كل أو بعض ما فوض فيه ". 


ويضاف إلى كل ذلك أنه يبرر جاوز هذه الإجراءات عدم تمكين 
المعتدي من القضاء على الدولة المعتدى عليها أو الاستيلاء على 
أراضيها أو جزء كبير منها. ما يؤدي إلى استمرار تهديد السلم والامن 
الدوليين. واستمرار الأعمال العدوانية التى يصعب معها إمكانية رد 
العدوان الشامل الذى قام ا 
ويثار أخيرًا دور المنظمات الإقليمية فى تنفيذ الجزاءات 
العسكرية. فعلى الرغم من اعتراف ميثاق الأمم المتحدة بالمنظمات 
الإقليمية ودورها في خدمة السلام والاستقرار فى العالم. لم يبين 
الميثاق ماهو الملتقصود بالمنظمات الإقليمية. حيث اختلفت الدول 
الأعضاء حول التعريف. ومن ثم جاءت نصوص لميثاق خالية من أي 
تعريف للمنظمات الإقليمية. حيث نصت المادة ١/0!‏ على أنه: " 
يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية فى أعمال 
)١(‏ د.إبراهيم الدراجي. جرمة العدوان. مرجع سابق. ص 7١‏ 
(]) د. جميل محمد حسين. تطور مارسة الأمن الجماعي الدولي في فترة ما بعد الحرب 
الباردة في ضوء أحكام ميثاق الأمم المتحدة. بحث منشور ضمن كتاب "الأمم 
المتحدة في ظل التحولات الراهنة في النظام الدولي" خرير د. حسن نافعة. مركز 
البحوث والدراسات السياسية. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة 
القاهرة. 1594 ص 818. 
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القمع كلما رأى ذلك ملائمًا. ويكون عملها حينئذ خت مراقبته 
وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا جوز مقتضاها أو 
على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس ". 

ومن هذا النص ينضح أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة 
الوحيدة صاحبة الاختصاص في فرض أو تنفيذ أي جزاءات قمعية. وأن 
التنظيمات والوكالات الإقليمية لا تملك هذه الصلاحية إلا إذا أذن لها 
المجلس بذلك. وقرار مجلس الأمن بتكليف المنظمات أو الوكالات بفرض 
جزاءات على الدولة المعتدية ملزم لها. 

وفيما يذهب رأيا"" إلى أنه ليس من المتصور أن تقوم منظمة 
إقليمية بتنفيذ الجزاع ضد دولة ليست عضوًا فيها أو داخل منطقة 
خارج نطاق نشاطها لأن ذلك يتنافى مع الغرض من تفويضها 
بالتنفيذ. يذهب رأي آخر إلى عدم لزوم ذلك باعتبار أن الغرض من هذا 
التكليف قد يكون الاستفادة من القدرات والإمكانيات العسكرية 
المتاحة فورًا والمتوافرة لدى تلك المنظمة الإقليمية''. ونضيف إلى ذلك 


أن عدم اشتراط أن تكون الدولة المعتدية عضوًا فى التنظيم أو 


)١(‏ د. ممدوح شوقي مصطفى كامل. الأمن القومي والأمن الجماعي. مرجع سابق. ص 
/1917. 


(؟) د. إبراهيم الدراجي. جرمة العدوان. مرجع سابق. ص لا 


انف 


تتا جريمة العدوان 


الوكالة الإقليمية, يسهل عمل الأمم المتحدة فى الحفاظ على السلم 


والأمن الدوليين. في ظل عدم وجود قوات خاصة بها ما يوفر الوقت في 


منع الدولة المعتدية من الاستمرار فى عدوانها. 

ومن التطبيقات العملية فى هذا الشأن لجوء مجلس الأمن إلى 
تكليف حلف شمال الأطلنطى (الناتو) باستخدام القوة المسلحة 
ضد العدوان الصربى ليق جمهورية البوسنة والهريسك 
الذي - فى عام ام وقامت قوات الحلف بتنفيذالجزاء العسكرى 


خلال عامى 1994 و1990م. 


المسئوليت الجنائية 
الشخصية لمرتكبي 
جريمي العدوان 


3 


_ : 
إن " الجرائم ضد القانون الدولى يرتكبها أفراد وليس كيانات 


مبهمة. وفقط عن طريق عقاب الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم 
من الممكن أن توضع نصوص القانون الدولي موضع التنفيذ"". 

فلقد أشرنا مسبقًا إلى أن المسئولية الدولية عن جرمة 
العدوان لا تقتصر على مسئولية الدولة فحسب. وإنما تشمل أيضا 
الأشخاص الطبيعيين من قادة عسكريين أو زعماء سياسيين. 
وكل من تآمر وخطط ونفذ لإشعال حرب العدوان. ذلك أن خطورة 
هذه الجرمة وما تتسبب فيه من الام للبشرية والسلام إماتتطلب 
ضرورة الخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة باستئصال شأفة هذه 
الجرمة من حباة الشقوب, صونًا للبشرية وحفظًا للتسلام وذلك لا 
يتحقق إلا معاقبة جدية وفعالة لكل من تسبب في ارتكاب جرمة 
العدوان. 

وإذا كنا قد عرضنا في فصل سابق لمسئولية الدولة المعتدية 
في إطار ميثاق الأمم المتحدة. فقد تتبعنا خطى المجتمع الدولي للتحلل 
من مبدأ حق الدولة المطلق في الحرب والعدوان. حتى الوصول إلى خريم 
)١(‏ انظر: 


لمفغتائم أهصمتاه عتما عط عدماعط كأمستسلى عنع بر عوبر ومزهمر 01 15121 
3 51011231.98-155)1947(36] 


جريمة العدوان 


عمل العدوان وتقرير مسئولية الدولة المعتدية جنائيا. وفي هذا 
الفصل نحاول أن نتناول مسئولية الفرد (الشخص الطبيعي) عن 
جرمة العدوان دوليا, ونحسب أنه أمرأشد صعوبة وأكثر دقة من 
الناحية القانونية, فقد بذل فقهاء القانون الدولي وأنصار السلام 
وحقوق الإنسان جهودًا مضنية في سبيل تقرير هذه المسئولية دوليا. 

وقد وصلت الجهود الدولية بالمسئولية الجنائية الشخصية إلى 
حدود بلورة نظام قضائي دولي لمحاكمة مجرمى الحرب وأعداء الإنسانية, 
وذلك بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتلك قمة النضج لمفهوم 
المسئولية الجنائية الشخصية. الأمر الذي دفع أحد الفقهاء الدوليين 
إلى وصف القرن العشرين (الماضي) بأنه ".... كان قرنًا جيدًا للطغاة 
حيث قتل (ستالين) الملايين. وقتل (بول بوت) ما يزيد عن مليون. وحظي 
(عيدي أمين) و(راءول سيدارس) بتقاعد مريح. فيما هرب الجنرال 
(أوجستو بينوشيه) من المحاكمة بسبب التعقيدات والإجراءات 
القانونية.... ولكن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إما يعني إعطاء 
العدل فرصة. وجعل القرن الحادي والعشرين أفضل بعض الشيء. 
وكذلك إجبار الطغاة على المخنوف... '7". 


7ط المتصتتت) 0221 1أقطتعام] عط1 لععل2 عملا بجطلاا ,اعومد0 ذ5وداونه2 (1) 
نان ول 011 00121 11 01011 
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جريمة العدوان 


ويقتضي الأمر هنا أن نتعرف ابتداءً على مفهوم الجرمة الدولية 
حتى نحدد موقع جرمة العدوان فيها. ومن ثم نصل إلى التصور 
النهائي للمسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرمة العدوان. 
وترتيبًا على ما سبق سنتناول هذا الفصل من خلال ثلاثة 
مباحث على النحو التالي: 
الملبحثش الأول: مفهوم الجرمة الدولية 
المبحث الثاني: محاولات تعريف جرمة العدوان في إطار النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
المبحث الثالث: الجهود الدولية المعاصرة المبذولة من أجل تعريف 


جرمة العدوان 


جريمة العدوان 


المبحث الأول 
مفهوم الجريمم الدوليم 


تناولنا فيما سبق المفهوم العام للجربمة الدولية,. أماعن 
تفاصيلها نتناوله هنا ليكون مدخلا طبيعيا للتعرف على حدود 
ونطاق المسئولية الجنائية الشخصية. 

فالجرمة الدولية بصفة عامة هي عدوان على مصلحة حميها 
القانون. وينصرف تعبير القانون هنا إلى القانون الدولي الجنائي. وقد 
تعرفنا خلال ما سبق على أن هذه المصلحة هي السلم والأمن 
الدوليان. وأن الأمر لم يكن هيئًا حتى تمكن المجتمع الدولي من أن 
يصل إلى خديد إطار عام لمفهوم الجرمة الدولية. 

ويذهب جانب كبير من الفقه الدولي إلى تعريف الجرمة الدولية 
بأنها: " سلوك إرادي غير مشروع. يصدر عن فرد باسم الدولة. أو 
بتشجيع أو رضاء منها. ويكون منطويًا على مساس مصلحة دولية 
معو ار 
١‏ الطبيعي القانونيي للجريمي الد وليم: 

.يقصد بالطبيعة القانونية للجرمة الدولية أن يكون الفعل 
المرتكب مَوْتمًا. أي يوجد نص تشريعي جرمه. وهو ما كان محل خلاف 
فقهى كما سنرى. ولأن القانون الدولي يختلف عن القانون الداخلي 


.١ د. حسنين إبراهيم صالح عبيد. الجرمة الدولية, مرجع سابق. ص‎ )١( 
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جريمة العدوان 
فإننا جد الشراح يكتضون بمجرد خضوعه لقاعدة جرمية دولية 
مفهوم القانون الدولى. وتعتبر واحدة من أعقد المشكلات تلك المتعلقة 


بالطبيعة القانونية للجرائم الدولية التى يرتكبها الأفرادا". 


فالقاعدة التجرمية الممة للفعل تشمل مايقرره العرف 
الدولي. أو تتضمنه الاتفاقيات الدولية. وهذا ما يتصل بالقاعدة 
القانونية الشهيرة وهي "لا جرمة ولا عقوبة إلا بنص " والمعروفة بمبدأ 
الشرعية. 

ولأن القانون الدولى تغلب عليه الصفة العرفية. فإن مبداً 
الشرعية يصبح له دلالة خاصة عند الاستناد إليه في جرم الفعل 
الدولي. أي أنه لا وجود لفكرة الجرمة الدولية في نصوص مكتوبة. وإنما 
مكن الاهتداء إلييها عن طريق استقراء ما تواتر عليه العرف الدولي. 
وإذا فرض وكانت متضمنة في نصوص دولية كالمعاهدات الشارعة أو 
الاتفاقيات الدولية فإنها لا تكون منشئة لجرائم. وإمفاهي كاشفة 
ومؤكدة لعرف دولي في هذا الشأن'". 

وبهذا المدلول للطبيعة القانونية للجربمة الدولية يراعى ما 
بلي. 


)١(‏ إدواردو جريبى. تطور المسئولية الجنائية الفردية مقتضى القانون الدولى. المجلة 
الدولية للصليب الأحمر. مختارات من أعداد 499١م‏ ص .١١5‏ 
2( د. حسنين إبرأهيم صالح عبيد., الجرمة الدولية, مرجع سابق. ص ار 


؟1١/‎ 


جريمة العدوان 
)١(‏ صعوبة التعرف على الجرمة الدولية: ذلك أن مثل هذا 
التعرف إنما يتطلب الاستقراء المتعمق للعرف الدولي. وهو 
أمر تكتنفه صعوبات عديدة. ورغم ذلك فإنه جب الاحتكام 
إلى الأفكار التي ينهض عليها العرف. وهي العدالة والأخلاق 
والصالح الدولي العام'. وهي الأفكار التي أسبغت صفة 

الجربة على فعل العدوان كما سنرى. 


(0) غموض فكر الجرمة الدولية: ويرجع هذا الغموض إلى 
كونها غير مكتوبة - في معظمها وبداياتها - ما جعل من 
العسير على الفقه أو القاضي الدولي أن يتحقق من 
مطابقة الفعل المرتكب للنموذج العرفي لتلك الجرمة. 
وحتى على فرض النص عليها ضمن نصوص معاهدة أو 
اتفاقية دولية. فإن مثل هذا النص لا يفعل أكثرمن 
الكشف عن الصفة غير المشروعة للفعل دون ديد ما 
ينهض عليه من أركان وعناصر وشروط. ولعل تعريف 
العدوان - كما شرحنا - وما أحاط به من غموض. وما أثاره 


من خلافات خير شاهد على ذلك. 


)١(‏ د. محمد محيى الدين عوض. دراسات فى القانون الدولى الجنائى. مرجع سابق. ص 
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0 


(0) 


كككككته جريمة العدوان 
احترام مبدأ الشرعية: الأصل أن مبدأ الشرعية يقوم على 
أساس حماية الحقوق الفردية خَقيقا للعدالة. والعرف أيضًا 
يتكون من أجل خَقيق الغاية نفسها. ويترتب على ذلك 
منطقيًا ضرورة احترام مبدأ الشرعية. مع مراعاة الطبيعة 
العرفية للقانون الدولى الجنائي. وبعبارة أخرى فإن تطبيق 
القواعد العرفية الدولية بتوسع في مرحلة موالقانون 
الدولي الأولى كان أمرًا مقبولا إلى حد ما لتجنب فرار مجرمي 
الحرب ما اقترفوه. لكن من المهم أن يخترم مبدأ الشرعية - 
على الأقل من حيث روحه - في مجال القانون الدولي الجنائي. 
على أن يتم جرم الأفعال التي تشكل جرائم دولية 
بنصوص صركة. وما يكفل الاحترام الكامل لهذ المبدا 
دوليا. 

قاعدة عدم الرجعية: وهي نتيجة منطقية لمبدأ الشرعية 
نضا وروحًا. وبناءٌ على ذلك فإنه لا جوز أن تكون القاعدة 
التجرمية الدولية ذات أثر رجعى بكيث كم وقائع سابقة 
على العمل بها. 

التفسير الواسع والقياس: وهو مبدأً مرفوض في القانون 
الجنائي الداخلي. لما ينطوي عليه من جرم أفعال تقصر 
مهمة الفقيه والقاضي عن القيام ببها. ومن إهدارلمبداً 


حلم 


جريمة العدوان 
الفصل بين السلطات. ومع ذلك فهو معمول به في القانون 
الدولى الجنائي نتيجة لطبيعته العرفية أيضا. وتنفصيل 


ذلك أن هذا الأخير حينما يسبغ الصفة الإجرامية على 
فعل معين - عرفًا أو نص - فإمايفعل ذلك دون ديد 
دقيق لأركان الجرمة أو صورها. وحتى لو استطاع ذلك فإن 
الواقع العملي قد يأتىي بصور أخرى أشد ضراوة من تلك 
التي تواتر عليها العرف أو جاء بها النص. وقد أخذت بذلك 
لائحتا محكمتي نورمبرج وطوكيو. وذلك بالنص على أن 
الجرائم التى يمكن أن يشاكم عنها المتهمون في هذه اللائحة 
وردت على سبيل المثال لا الحصر. بما يعني إمكان القياس 
عليها عند الحاد العلة'". 

(1) تطبيق القانون من حيث المكان: رفض أيضًا هذا المبدأ دوليا. 
حيث تتميز الجربمة الدولية بأنها ترتكب في أكثر من دولة. 


والمبدا الأساسى الذى يطبق هو مبدأ التكاملية. 


)١(‏ د. حسنين إبراهيم صالح عبيد . الجربة الدولية . مرجع سابق . ص 9؟ حيث تنص 
المادة (0/1) من لائحة محكمة نورمبرج على أن الجرائم التى بمكن المحاكمة من 
أجلها تشمل : الجرائم ضد الإنسانية مثل أفعال الإبادة والاسترقاق والاضطهاد 
المذهبي . والجرائم ضد السلام مثل إثارة أو مباشرة أو متابعة الحرب . وجرائم الحرب 
وهي تلك المنطوية على مخالفة لقوانين وأعراف الحروب مثل قتل وسوء المعاملة 
والإكراه على العمل. كما نصت المادة (4/ب) من لائحة طوكيو على جرائم ماثلة 
تقريبًا. 
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جريمة العدوان 


"١‏ تطورمفهومالجريمي الدوليي تاريخيا: 

نتناول تطور مفهوم الجرمة الدولية هنا من زاوية المسئولية 
الشخصية للأفراد موضوع هذا الفصلا. وبادئ ذي بدء نؤكد أن 
المسئولية الشخصية عن الجرمة الدولية تنهض عندما يأتى الفرد 
عملا يهدد مصلحة أو قيمة حميها القانون الدولي, وأن تقرير هذه 
المسئولية لم يكن أمرًا محل اتفاق في الفقه الدولي منذ البداية. حيث 
ارتبطت هذه المسألة بقضية ديد مركز الفرد في القانون الدولي 
وفطوق ممعم باللتحشحيية القانوتة الدولية". 

ومكن بلورة الجاهين فيما يتعلق بنسبة المسئولية الجنائية 
الدولية للشخص الطبيعي. وبالتالى محاكمته عما اقترفه من جرائم 
دولية: 
الاججاه الأول: يرفض إمكانية نسبة هذه المسئولية للفرد. وهو ما بمكن 
أن نطلق عليه الاججاه التقليدي الذي يعتبر أن القانون الدولي هو 
القانون الذي ينظم (علاقات الدول) فقط, وبالتالي ينكرتمتع الفرد 
بالشخصية القانونية بأي حال من الأحوال. ومن ثم فإن الفرد بمكن 
اعتباره (موضوعًا) للقانون الدولي وليس (شخصا) من أشخاصه'". 


)١(‏ د. عباس هاشم السعدى. جرائم الأفراد فى القانون الدولى, رسالة دكتوراه. كلية 
الحقوق والسياسة. جامعة بقداد, 04 ام ص 51 
(0) د. محمد عزيز شكري. مدخل إلى القانون الدولي العام, مرجع سابق. ص .١195١‏ 
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جريمة العدوان 

وأمام التطور الحادث في النزعة الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم 
الدولية ذهب أنصار هذا الاججاه إلى أنه حتى في الحالات التي يبدو فيها 
القانون الدولي وكأنه حمل الفرد المسئولية بسبب ارتكابه عملا 
مخالفًا للقانون الدولي, فإن ذلك في الحقيقة - من وجهة نظرهم - 
بعني أن القانون الدولي نفسه قد خول الدولة حق معاقبة الفرد وفق 
نظامها القانوني. ويبرر البعض ذلك على أساس قناعة هذا الاجاه 
بفكرة (سيادة الدولة) إذ طالما أن الدولة كشخص معنوي لا تباشر 
تصرفاتها بذاتها. وإنما تباشرها بواسطة مثليها من الأشخاص 
الطبيعيين. فإن القبول ختضوع هؤلاء الأشخاص لسلطة قضاء 
أجنبي لمحاكمتهم إما يعني في حقيقة الأمر محاكمة الدولة ذاتها 


وخضوعها لسلطان دولة أخرى. وهو ما يرفضه أنصار هذا الاخجاه!". 


أما الاججاه الثاني فينادي بنسبة المسسئولية الجنائية الدولية 
للفرد: لأن التطور الذي يشههه القانون الدولي قد أدى إلى إحلال 
(سيادة القانون) محل (سيادة الدولة). وطالما أن الفرد - وبصرف النظر 
عن جنسيته - له حقوق دولية فيجب أن يكون عليه بالتالى واجبات 


5 واكم 0 000 0( 
دولية. ومن ثم فلابد أن يكون مسئولا أمام المجتمع الدولي . 


.1966 بكلتولا /ته[8 ,هآ 121222110221 01 5ع مأاعصلط , معوواع ا (1) 
(؟)د. محمد محمود خلف, حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي. مرجع سابق. 
ص 4/ا". 


5" 


جريمة العدوان 
وإذا كان أنصار هذا الاخاه'' يتفقون على نسبة المسئولية 


الجنائية الدولية للفرد ومحاكمته عما يقترفه من جرائم دولية. إلا 


أنهم ختلفون فيما بينهم حول مدى ومضمون المركز القانوني الذي 
يتمتع به الفرد في القانون الدولي. فمنهم من ينقل المسئولية إلى 
الفرد فقط متجاهلين دور الدولة ووجودهاا . فيما يرى آخرون أن للفرد 
مسئولية محدودة واستثنائية إلى جانب الدولة. وهي الشخص 
القانوني الدولي الأصيل'". 

والشاهد أن هناك قناعة صوب بلورة مركز قانوني للفرد خدد 
أهليته للمساءلة الجنائية الدولية. على ضوء التطورات المتلاحقة 
والمستمرة التي تشهدها مكانته على الصعيد الدولي. بدءًا من 
السوابق الدولية التي أثيرت فيها مسئوليته الشخصية عما اقترفه 
من جرائم دولية في أثناء الحربين العالميتين السابقتين. والمحاكمات 
الدولية التى عقدت لهذه الغاية. ثم صدور الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وتزايد الدعوة لتفعيل وتقنين مبدأ التدخل الإنساني ولو على 


حساب مصالح الدولة وسيادتها. ثم إنشاء مجلس الأمن الدولي 


)١(‏ من هؤلاء د. محمد عزيز شكري . مدخل إلى القانون الدولي العام . مرجع سابق . ص 
(116- 195#. 
4 .2 .م0 ,لتامآ 1هداهأفصعتص1 01 دع [امتعصقصط : ركصمط) معداع] (2) 
() انظر في عرض أنصار هذا الرأي د. يونس العزاوي . مشكلة المسئولية الجنائية في 
القانون الدولي. مرجع سابق. ص ,75-1٠١‏ 


وح 


جريمة العدوان 

نكمتي رواندا ويوغوسلافيا. وصولا إلى (ميثاق روما لعام 1998م) 

والذى تضمن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 

" السوابق الدوليمٌ التي أثيرت فيها المسئوليةّ الجنائييّ الدولييّ للفرد: 
مرت فكرة المسئولية الجنائية الدولية للفرد بعدة مراحل 

تاريخية تشكل منها تراث قانوني كبير أدى إلى بلورة قاعدة المسئولية 

الشخصية الدولية كقاعدة قانونية دولية لا خلاف عليها. 


ويشير الفقه''' إلى محاكمات نورمبرج وطوكيو التي عقدت 

على إثر الحرب العالمية الثانية كنقطة انطلاق حقيقية في ترسيخ 

القاعدة القانونية وتفعيلها. إلا أن الصحيح هو أن البداية لم تكن 

هذه المحاكمات. وإما سبقتها محاولات وإرهاصات دولية أخرى شكلت 

في جملتها تراثا أو زخمًا ومولدًا لقاعدة المسئولية الجنائية 
الشخصية عن الجرائم الدولية. وهو ما سنشير إليه بإجاز فيما يلي: 

)١(‏ المسئولية الشخصية عن الجرمة الدولية فيما قبل 

محاكمات نورمبرج وطوكيو: 
لقد انقضت عدة قرون قبل أن توضع أسس ريم الأفراد 
على ارتكاب جرمة دولية أو جرائم حرب يمكن أن تعد 


انتهاكًا خطيرًا للقانون واجب التطبيق على النزاعات 


)١(‏ انظر فى عرض أراء هذا الفقه د. محمد محي الدين عوض . دراسات في القانون الدولي 
الجنائى. مرجع سابق. ص 1١2-15١1‏ . 


ا 


جريمة العدوان 


الدولية المسلحة. والقاعدة العامة التي كانت سائدة وفقا 
لقواعد القانون التقليدي هي عدم مسئولية الدولة 
الجنائية. وكانت المسئولية الجماعية هي الأثر الوحيد الذي 
يرتبه القانون الدولي التقليدي عن خرق الدولة لالتزاماتها 
الدولية وذلك بأن تلجأ الدولة المتضررة أو المعتدى عليها إلى 
أعمال الانتقام والحرب. وبالتالي أيضًا لم تكن المسئولية 
الجنائية الشخصية عن الجرمة الدولية لها وجود أو تطبيق 
عملي خلال تلك الفترة. 

وكانت القاعدة السائدة وفقا لقواعد القانون الدولي 
التقليدي هو أن تتضمن معاهدات الصلح تصضوضًا تشمل 
العفوالعام والمتبادل بين الأطراف المتحاربة عن كافة 
الأضرار والتجاوزات التى تمت من كل طرف, والمقصود 
بالأضرار والتجاوزات: كافة المخالفات والانتهاكات التى تمت 
بالمخالفة للأعراف وقوانين الحرب ما في ذلك المسئولية عن 
شن الحرب ذاتها. 

ولعل السابقة الأولى التى تذكر هنا للدلالة على بداية 
خرك المجتمع نحوإقرار المسئولية الجنائية الشخصية 
الدولية, هي ماأعلنته الدول الأوربية في (مؤّتمر فيينا 


05م) من رغبتها فى ملاحقة نابليون بونابرت ومقاضاته 
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جريمة العدوان 


نظير ما أراق من دماء وأحدث من خريب وألحق من أضرار 
بأوربا خلال أربعة عشر عامًا من الحروب. ورغم أن الخاد الدول 
والأمراء الأوربيين قد أقاموا من أنفسهم سلطة عليا 
تتكلم باسم القانون والنظام العام لمقاضاته ومحاسبته. 
فإنهم لم شاكموه واكتفوا كرمانه من حقوقه المدنية 
والاجتماعية وسجنه دون محاكمة في جزيرة سانت هيلانة. 
حيث تولت الحكومة البريطانية مسئولية حراسته 
مقتضى اتفاق أبرم في ؟ أغسطس 1810م1". 

ولكن سابقة نابليون تلك لم تؤثر في الأحداث الدولية 
وأعمال الحروب والعدوان التي استمرت خلال سنوات القرن 
التاسع عشر. وظلت الدول متمسكة بالعرف القديم الذي 
يقرر أن الحرب مظهر من مظاهر السيادة التي لا رقابة 
عليها. ونا عقاب ولا محاكمة جنائية لمن يثيرها ولو كانت 


غير عادلة. وسواء كان مثير الحرب هذا منتصرًا أم مهزومًا. 


)0( د. محمد محيي الدين عوض. دراسات في القانون الدولي الجنائي. مرجع سابق. ص 18 ١‏ 
وما بعدها. 


(0)المتسئولية الشخضينة عدن الخوحة : الذولينسة :فى إطحار 
معاهدة فرساى لعام 9١51١ام:‏ 

وفي القرن العشرين حدث تطور ملحوظ, فبعد الحرب 
العالمية الأولى قررت معاهدة فرساي بتاريخ 18 يونيو 919١م‏ 
في مادتيها 114.118 حق الدول المتحالفة في محاكمة 
ومعاقبة الأفراد المسئولين عن " انتهاكات قوانين الحرب 
وأعرافها ". حيث ورد بالمادة 4؟؟ بصفة خاصة: "أن الحكومة 
الألمانية تعترف بحق الدول الحليفة والمشاركة في أن تقدم 
للمحاكمة أمام محاكم عسكرية الأشخاص المتهمين 
بارتكاب أفعال تنتهك قوانين الحرب وأعرافها ". وهكذا 
التزمت الحكومة الألمانية بتسليم "كل الأشخاص المتهمين 
" حتى بمكن تقدمهم إلى المحكمة العسكرية للحلفاء. 
كما جرى النص على إمكانية تشكيل محكمة دولية إذا ما 
ارتكب "الفرد " أفعالا إجرامية ضد رعايا أكثر من دولة 
واحدة من الدول المتحالفة والمشاركة!". 
فضلا عن ذلك فقد قررت المادة 150 أن (ولهلم الثاني) 
قيصر هوهنزولرن مسئول عن مخالفات عظمى للأخلاقيات 
الدولية ولقدسية المعاهدات. واتفقت الدول المتحالفة على 

.١ 57 إدواردو جريبي. تطور المسئولية الجنائية الفردية. مرجع سابق. ص‎ )١( 


"1 / 


جريمة العدوان حتت 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا 
واليابان لمحاكمة المتهم. على أن تسترشد المحكمة في 


قرارها بأسمى دوافع السياسة الدولية. بهدف الدفاع 
عن الالتزامات الرسمية التى تتضمنها التعهدات 
الدولية وصيانة الأخلاقيات الدولية"". 

كما اتفقت الدول على تقدبم التماس لحكومة هولندا 
لتسليم الإمبراطور. لكن هذه المبادرة فشلت. 

وهكذا نرى أن أحكام معاهدة فرساي كانت سباقة في إقرار 
المسئولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيين. وفي 
الأخذ بفئة الجرائم ضد السلم وهي التي ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية, وبرغم أن المادة /1؟؟ من المعاهدة المذكورة 
كانت تستند إلى دوافع سياسية وغير قانونية. إلا أنه 
خسب لها أنها مهدت الطريق لتكوين قاعدة قانونية 
جديدة يمكن أن تتطور مع الزمن ليتم الاتفاق عليها في 
التعامل الدولي. 


)2( المرجع السابق نفسه. 


() المسئولية الشخصية عن الجرمةالدولية وفقًا 
محكمتى نورمبرج وطوكيو: 

بدأت بعد الحرب العالمية الثانية فقط حركة داخل المجتمع 
الدولى تشكل بوضروح وعيًا عمق بالحاجة إلى ملاحقة 
الانتتهاكات المخنطظيرة لقوانين الحرب. سواء بالنسبة 
للمسئولية التقليدية للدول أو بالنسبة للمسئولية 
الشخضية للأفراة: 
وقد أدت الجرائم الفظيعة التى ارتكبها النازيون واليابانيون 
والتى هي ليست من قبيل الأعمال العسكرية التي تبررها 
الضرورات الحربية. وإماهى جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية إلى سرعة إبرام اتفاقيات بين دول الحلفاء. ثم إلى 
تشكيل محكمتي نورمبرج وطوكيو الدوليتين العسكريتين 
بعد ذلك لمحاكمة مجرمي الحرب الذين لم يكن لمخالفاتهم 
موقع جغرفي معين. سواء كانوا متهمين كأفراد أو 
بوصفهم أعضاء في منظمات أو جماعات أو بالصفتين 
معا. وقد أخذت هذه الاختصاصات الخاصة بعين الاعتبار 
أيضًا الشرائح الجديدة من الجرائم ضد الإنسانية والجرائم 


ضد السلاه'". 


.١ إدواردو جريبى. تطور المسئولية الجنائية الفردية. مرجع سابق. ص14‎ )١( 


جريمة العدوان 


وقد أفرزت محاكمات نورمبرج (وكذلك محاكمات طوكيو 
وإن كان بدرجة أقل) عددًا كبيرًا من الأحكاه'" التي أسهمت 
في تشكيل القانون المتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية 
بمقتضى القانون الدولي: فقد كانت التجربة القضائية 
لنورمبرج وطوكيو مثابة بداية لعملية تدرجية لصياغة 
دقيقة ولجميع للمبادئ والقواعد. وقامت الدول 
والمنظمات الدولية (وبالتحديد الأمم المتحدة واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر) بمبادرات لإجاز التقنين من خلال 
اعتماد المعاهدات. 

ومنذ ١١‏ ديسمبر 1441م كانت الأمم المتحدة قداعتمدت 
بإجماع الأصوات القرار رقم 50 )١(‏ بعنوان تأكيد مبادئ 
القانون الدولي التى أقرها ميثاق محكمة نورمبرج. ثم الخذت 
خطوتين مهمتين. كان لأولاهما أهمية قانونية كبرى. حيث 
أكدت الجمعية العامة مبادئ القانون الدولي التي أقرها 
ميثاق محكمة نورمبرج وأحكامها. وكان هذا يعني أن 
الجمعية العامة ترى أن المحكمة قد أخذت في الاعتبار 
مبادئ القانون الدولي القائمة بالفعا. والتي 


)١(‏ أصدرت المحكمة حكما بالإعدام شنمًا على ؟١‏ متهمًا. وقضت بالسجن مدى 
الحياة على ' متهمين . والسجن ٠١‏ سنة على متهمين اثنين . والسجن ١6‏ سنة 
على متهم واحد . والسجن ٠١‏ سنوات على متهم واحد. 

الخرض 


جريمة العدوان 


اعترفت بها المحكمة, أما الخطوة الثانية: فكانت التزامًا بان 
تقوم لجنة القانون الدولى - وهي هيئة منبثقة عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة - بتقنين هذه المبادى. 

وعن طريق هذا القرار أكدت الأمم المتحدة أن هناك عددًا من 
المبادئ العامة التي تنتمي إلى القانون العرفي التي اعترف 
بها ميثاق محكمة نورمبرج وأحكامها. والتي ظهر أنه من 
المهم تضمينها في صك قانوني رئيسي (إما عن طريق 
التقنين العام للمخالفات ضد سلام البشرية وأمنها. أو 
حتى كقانون جنائي دولي). وفي الوقت نفسه اعترف القرار 
للأحكام الواردة في اتفاقية لندن بطبيعتها كقانون 
عرفي!". 

وفي عام ٠154م‏ اعتمدت لجنة القانون الدولي تقريرًا عن 
مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرج 
وأحكامها. ولم يناقش هذا التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ 
جزءًا من القانون الدولى الوضعي من عدمه. ولا إلى أي مدى 
هي كذلك؛ لأن لجنة القانون الدولي رأت أن الجمعية العامة 


كانت قد "أكدت" من قبل أن هذه المبادئ تنتمى إلى القانون 


.1540 اتفاق لندن. بشأن محاكمة مجرمي الحرب. بتاريخ 8 أغسطس‎ )١( 


الدولي. ومن ثم فقد اقتصرت اللجنة على صياغة محتوى 
هذه المبادي!". 

ويهمنا هنا أن نشير إلى نص المادة السادسة من ميثاق 
محكمة نورمبرج الذي حدد الأفعال التى تعد جنايات 
خاضعة لولاية المحكمة وتستتبع مسئولية شخصية. 
حيث ورد بالفقرة - أ - من تلك المادة (الجنايات ضد السلام., 
أي إدارة حرب عدوانية وخضيرها وشنها ومتابعتها. أو حرب 
خرقًا للمعاهدات والتأكيدات والاتفاقيات الدولية. أو 
المشاركة في مخطط مدروس أو في مؤامرة لارتكاب أحد 
الأفعال السابقة). كما تضمن الإعلان المخاص بإنشاء 
المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى - محكمة 
طوكيو - نصامائثلا قضى محاكمة المتهمين جرمة 
العدوان. 

وبذلك عرف التنظيم الدولي ولأول مرة في تارغنه إثارة قضية 
المسئولية الشخصية عن جرمة العدوان ومحاكمة 
المتهمين المتسببين في ارتكاب هذه الجريمة وذلك أمام المحاكم 
الدولية. 


(1) إدواردو جريبي. تطور المسئولية الجنائية الدولية. مرجع سابق. ص 51 .١‏ 


المبحث الثاني 
محاولات تعريف جريمة العدوان في إطارالنظام 
الأساسي للمحكمة الجنائين الدوليي 
١‏ مرحلت الانتقال من المحاكم الخاصت إلى المحكمة الجنائييٌ 
الدوليي: ْ 

لم تكن محكمتا نورمبرج وطوكيو هما اخر المخطوات على 
طريق وضع قواعد للمسئولية الجنائية الفردية بمقتضى المّانون 
الدولي. ولكن تمت خطوة مهمة أخرى حيث تشكلت محكمتان 
خاصتان للمحاكمة عن الجرائم التى ارتكبت في كل من يوغوسلافيا 
السابقة (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة) ورواندا 
(اللحكمة الجنائية الدولية لرواندا). وتمثل هاتان المحكمتان تقدما كبيرا 
نحو تأسيس نوع من القضاء الدائم, لكنهما قدمتا أيضًا إيضاحا 
فيما يتعلق جوهر ما سيصبح نومًا من القانون الجنائي الدولي 
بالمعنى الذي قصدت |إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
قرارها رقم 40. 

وتتضمن مختلف قرارات مجلس الأمن بشأن تشكيل محاكم 
لمحاكمة الأفراد المسئولين عن الأفعال التى ارتكبت فى يوغوسلافيا 
السابقة ورواندا أحكامًا فى الأفعال المعاقب عليها مقتضى القانون 


بلللسسسشسشيست أ 


جريمة العدوان ست حك 
الدولي. وعلى وجه الخصوص تعد المواد (؟ ,3 .54 .2) من النظام 
الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة تتعلق بالجرائم 
المختلفة التي تدخل في اختصاص الحكمة. 


فالمادة (؟) بشأن الخرق الخنطير لاتفاقيات جنيف لعام 544١م‏ 
تعطي المحكمة سلطة محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون 
بارتكاب مثل هذه الانتهاكات الحخنطيرة. 

والمادة ('!) توسع من النطاق ليشمل انتهاكات قوانين الحرب 
وأعرافها. 

بينما تكررالمادة (4) المادتين )7(.)١(‏ من اتفاقية إبيادة 
الجنس لعام 548ام. 

وتصرح المادة (4) للمحكمة بأن يكاكم الأشخاص المسئولون 
عن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين في النزاعات المسلحة " دولية 
كانت أو داخلية". وفي التقاليد السابق تقنينها تعطي المادة (/!) مجالا 
واسعًا "للمسئولية الجنائية الفردية". كيث يشمل كل الأشخاص 
الذين " خططوا أو حرضو. أو أمروا. أو ارتكبوا. أو ساعدوا في 
التخطيط أو الإعداد لجرمة أو تنفيذها '. 

أما مسئولية الأشخاص الذين يشغلون منصبًا رسميا (رئيس 
دولة أو حكومة أو مسئول حكومي) وآثار أوامر الرؤساء فتتناولها المادة 
3 على غرار ما ورد في ميثاق نورمبرج وتقرير لجنة القانون الدولي عام 


"5# 


جريمة العدوان 


م المبدأ ' والمبدأ 4. وهناك إشارة إلى إمكانية خفيف العقوبة إذا 
قررت المحكمة الدولية أن العدالة تقتضى ذلك (كما ورد في المادة (6) 
من الميثاق). 

أما النظام الأساسي لكمة رواتدا فتيدو مختلفا يعن 
الشيء. إلا أن المنهج العام لأحكامه لا ينم عن اختلافات كبيرة''"". 

هذه المجموعة الكبيرة من المبادئ والأحكام. وكل هذا التراث 
القانوني تم تقنينه الآن بطريقة عضوية في صك واحد. هو نظام روما 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الذي اعتمده مؤتمر دبلوماسي 


للأمم المتحدة بتاريخ ١١‏ يوليو9948ام. 


وتتناول المادتان (4. 8) من النظام الأساسى تعريف الجرائم التى 
خضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهي "أخطر جرائم تثير 
قلق المجتمع الدولى ككل". وهذا تعريف شامل يغطي من منظور عالمي 
حقيقى "الخرق الخطير" و"الانتهاكات المخنطيرة" لاتفاقيات جنيف 


.١1١ ,.١ إدواردو جريبي. تطور المسئولية الجنائية الفردية, مرجع سابق. ص؟ة؟‎ )١( 

(') لم يقم نظام المحكمة فى رواندا بتعريف كثير من المصطلحات المهمة كالهجوم 
الواسع النطاق,. أو المنهجي . أو الإثنية . أو العرقية . كما أنه أيضا لم حدد مثل 
نظام المحكمة الخاصة فى يوغسلافيا السابقة أركان الجرائم التي تدخل في إطار 
الجرائم ضد الإنسانية ومع ذلك قامت المحكمة بتحديد الكثير من مناظه 
الغموض وكشفها. 

"؟ 


ولقوانين الحرب وأعرافها بصورة عامة. فهي جرائم تتعارض مع 
القواعد والأحكام القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي. 

وقد اعتمد نظام روما الأساسي نموذجًا جديدًا للجرائم. يتكون 
من أربع شرائح بدلا من ثلاث: إيادة الجنس. والجرائم ضد الإنسانية, 
وجرائم الحرب. وجرائم العدوان. ولابد من الإشارة هنا إلى أن اللحكمة 
الجنائية الدولية ختلف عن محكمة العدل الدولية التي لا تفصل إلا 
في المخصومات بين الدول. ولا مكن أن خاكم الأفراد. 

كما أنها ختلف أيضًا عن محكمتي رواندا ويوغوسلافيا بالنظر 
لكونها محكمة عللمية دائمة لا تنشأ مناسبة حادثة واحدة ختص بها 
وتزول بعدها. ولهذا فقد قابل إنشاءها تأييد كبير وتعلقت بها آمال 
كثيرة؛ يرى الدكتور سعيد سالم جويلي أنه : "منذ عرف العالم الحرب 
العالمية في القرن العشرين شهد ما يقرب من (150) صراعًا مسلحًا 
دوليًا . وداخليًا . بلغ عدد ضحاياها ١١‏ مليون شخص "" . 


)١(‏ د. سعيد سالم جويلي . المدخل لدراسة القانون الدولى الانسانى . مرجع سابق . ص 
انقلا عن: 
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ا ال 20 


جريمة العدوان 


» الخلاف حول تعريف جريممٌ العدوان في ظل نظام المحكمىر 

الجنائية الدوليي: 

لم يكن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرمة 
العدوان أمرًا محلا للاتفاق بين الدول. بل إنه أثار جدلا ونقاشًا قانونيا 
وسياسيا واسع النطاق سواء في الفترة التي سبقت اجتماع روما أو 
خلاله. وحتى في الفترة التي تلته. بل - وكما سنرى - حتى هذه 
اللحظة لا يزال العدوان هو المعضلة الأبرز التى لم يتم التوصل إلى أي 
اتفاق بشأنها. وهو ما من شأنه أن خبط الكثير من الآمال والأمنيات 
التى راهنت على أن إنشاء المحكمة قد يكون هو المخطوة الأهم منذ 
إنشاء ميثاق الأمم المتحدة نفسه في سبيل خقيق الأمن والاستقرار 
ونشر السلام, والاحتكام لقواعد القانون والعدالة في العالم أجمع'". 

فرغم التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية عام 1944م والذي دخل حيز النفاذ عام ؟١٠5م.‏ فقد فشلت 
الدول الأطراف في اعتماد نص متفق عليه يعرف جرمة العدوان. وكدد 
الشروط التي تمارس المحكمة موجبها الاختصاص بشأنها"'. 


)١(‏ د. إبراهيم الدراجى. جرمة العدوان. مرجع سابق. ص407. 

(؟) انظر في تفصيل ذلك: د. عبد العظيم وزير. الملامح الأساسية لنظام إنشاء اللحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة. من وثائق أعمال المؤتمر الإقليمي العربي مناسبة الاحتفال 
باليوبيل الذهبى لاتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنسانى. القاهرة. ١1-١5‏ 
توفمي قف اي كن از ش ْ 


جريمة العدوان 

وهذا ما سيتبين من عرض وخليل الأنشطة التي تمت من خلال 
لجان ومؤتمرات متوالية تراوحت فيها آراء الوفود السياسية بين الموافقة 
والرفض للنص على جرمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية. 


)١(‏ الدول أنصار تأييد اختصاص الحكمة بنظر جربمة العدوان: 

بدا واضحا في أثناء انعقاد مؤمر الأمم المتحدة الدبلوماسي 
المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (روما من 0١يونيو‏ - ١١‏ يوليو 
م) وجود إرادة قوية لدى غالبية الدول في أن يشمل الاختصاص 
الموضوعي للمحكمة جرمة العدوان. وهو ما عبرت عنه الدول بصورة 
واضحة وصركة سواء في كلماتها الرسمية أمام المؤمر. أو فى 
المناقشات المفصلة التي تمت في اجتماعات اللجان 
الممقضضة: 

وكان من الطبيعي أن تكون الدول العربية فى مقدمة هذه 
الدول المؤيدة لاختصاص المحكمة بنظر جربمة العدوان. كما وضح من 
مواقف مصر وسوريا ومعظم الدول العربية. وهكذا كان موقف 
فرنسا وبريطانيا أثناء اجتماعات اللجنة الجامعة,. وجاءت في الاججاه 
نفسه المؤيد كل من سلوفانيا وبلجيكا والالحاد الروسي والهند وإيران 
والصين واليونان وغيرها من الدول. 


لص صو _._ ل اجريهة العدوان 


وهذا ما يؤكد أنه كان هناك شبه إجماع في المؤتمر على إدراج 
العدوان ضمن الجرائم التى ختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية. 
وقد أكدت كل هذه الدول على أن عدم إدراج جريمة العدوان من شأنه 
أن يشكل تراجهًا عن مشروع النظام الأساسي للجنة القانون الدولي 
(المادة ١؟)‏ عام 544١م‏ . وميثاق نورمبرج لعام 940ام. ومبادئ نورمبرج 
التى وضعتها لجنة القانون الدولىي عام 1504م. . ومشروع مدونة 
الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي وضعته لجنة القانون 
الدولي عام 1 م. كما أنه سيشكل نكوصا عن استخلاص العبرة 
المناسبة من التاريخ الحديث. وأن هناك حاجة إلى إدراج جرمة العدوان 
لأسباب تتعلق بالردع والمنع. ولإعادة التأكيد على أن شن الحرب 
العدوانية هو جرمة بمقتضى القانون الدولي!"" 
(') الدول المعارضة لاختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان: 

وفي مقابل هذه الغالبية المؤبدة لاختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية بنظر جرمة العدوان. كانت هنا قلة عارضت هذا الاجاه. 
وطالبت باستبعاد العدوان من اختصاص المحكمة. وعدم خضوعه لها 


متذرعة بعراقيل قانونية وسياسية واهية. 


)١(‏ انظر في مواقف هذه الدول: 
5 0.1 /.00111.183لم - 
7 «عطصءءء2 11 ,249/1997/7376./2.20 .عذلط - 


جريمة العدوان 


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمة هذه الدول 
المعارضة. حيث أكد مندوبها فى الجلسة السادسة لاجتماعات اللجنة 
الجامعة أن إثارة جريمة العدوان يثير مشكلة التعريف. ومشكلة دور 
مجلس الأمن. وأنها - أي الولايات المتحدة - متشككة فيما إذا كان 
المؤقتمرسوف يستطيع أن يعتمد تعريفًا مرضيًا من أجل إقرار 
المسئولية الجنائية قبل الغير. وأن قرار الجمعية العامة 814" لا حاول 
تعريف العدوان كجرمة فردية. وما يفعله هو مجررد تكرار لصيغة 
ميثاق نورمبرج. ولهذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض إدراج 
جرمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة"" 

وبالطبع هذا ما أيده وتبناه مندوب إسرائيل. الذي أشار إلى أنه 
غير مقتنع بوجوب إدراج العدوان في اختصاص الحكمة. وقال: إن 
النظام الأساسي لهذه المحكمة ينص على جزاءات عقابًا على الأفعال 
الإجرامية أو الامتناع. ويتعين أن يستند إلى تعاريف دقيقة ومقبولة 
عالميا. وكا يلوح في الأفق حتى الان ظهور تعريف لجرمة العدوان ببهذا 
الشكل. وأضاف أن عدم وجود تعريف سيؤدي إلى استعمال تعاريف 
وراءها دوافع سياسية قد تؤثر على استقلال المحكمة وطابعها غير 


السياسي. ثم قال: إن الأفعال العدوانية ترتكبها دول ضد دول لا تنتمى 


)١(‏ انظر الوثيقة: 
.16 , عاطهنث ,512.6 / 0.1 /60111.183/م - 


الآ ا ا ا اسه 


جريمة العدوان 


إلى فئة الجرائم التى يرتكبها الأفراد انتهاكًا للقانون الإنسانى الدولى., 
وهذه الأفعال هي ما يقصد النظام الأساسي أن يتصدى لها"". 


وكان من أنصار هذ الاجهه باكستنن والبرا بل 
وتركياوالمكسيك والمفرب. 
والواضح من خليل هذه الآراء أن معارضة إدراج جرمة العدوان 
ضمن اختصاص الحكمة الجنائية الدولية إنما يرتكز على ما يلي: 
" عدم الاتفاق على تعريف للعدوان. 
" خديد دور مجلس الأمن بالنسبة لفعل العدوان. 
" أن العدوان جربمة ترتكبها الدول وليس الأفراد. 
" عدم وجود سوابق دولية بشأن المسئولية الجنائية 
الفردية عن أفعال عدوانية. 
والخلاصة. أن هناك غالبية من الدول تؤيد إدراج جرمة العدوان ضمن 
الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية, 
بينما تعارض ذلك قلة من دول العالم. 
والملاحظ أن دول الغالبية (المؤيدة) لا جمعها ااه فكري أو 
حضاري أو جغرافي أو أيديولوجي معين. وإنما كان هذا التأييد صادرًا من 
دول تعبر عن حضارات وأيديولوجيات والجاهات سياسية مختلفة بل 


(') المرجع السابق. 2.9. 


جريمة العدوان 


ومتباينة فى بعض الأحيان. ما يدل على موضوعية رأيها. وعدم وجود 
دوافع خاصة سياسية أو أيديولوجية ججعلها تتبنى هذا الانجاه المؤيد 
لإدراج جربمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة. اللهم 
إلا قناعتها وسعيها لرقي قواعد القانون الدولي. ورفضها لجرمة 
العدوان سواء كان فعل دولة أم أفراد. وضرورة معاقبة فاعلها أمام 
محكمة دولية محايدة. 

وهذا عين ما أشار إليه أحد الفقهاء الدوليين بقوله: " في مؤتمر 
روما فإن دول الاخاد الأوربي ودول عدم الانحياز ومجموعة الدول العربية 
أصرت على أن يتضمن اختصاص المحكمة جربمة العدوان. وأكدوا 
أنه بدون تضمين النظام الأساسي لهذه الجرمة فإنهم لن 
يكونوا قادرين على مساندهة المحكمة الجديدة"". 

أما بالنسبة لموقف الدول المعارضة لإدراج جرمة العدوان ضمن 
اختصاص الحكمة الجنائية الدولية. وما يطرحونه من دفوع. فالواضصح 
أنها تنطلق من دوافع سياسية, ومحاولة فرض منطق القوة على 
حساب ما بتطلبه القانون والمنظومة الدولية العادلة والمتكاملة. 


واستعراض ما قالوا به يؤكد ذلك: 


ععوع2 7ه[ نا لععاء2 ع8 روزووعروع 4 2ن جمورع .8 ملسدزمءظ8 (1) 
2 .2 ,1999 2211 ,اع انت ]1 نتحهآ 126211126101131 


- فبالنسبة لتعريف جرمة العدوان فقد طرحت بدائل وخيارات 
عديدة أمام الحضور في المؤتمر المشار إليه (مؤتمر الأمم المتحدة 
الدبلوماسي المعنى بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (روما من 
0يونيو - 1١1‏ يوليو 1198م'". ما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 
4" لعام 1914م بشأن تعريف العدوان. وهو القرار الذي يرى 
الفقهاء أنه غدا عرفًا دوليا معترفًا له بهذه الصفة فقهًا 
واجتهادًا. وخاصة في حيثيات حكم محكمة العدل الدولية في 
دعوى نيكارجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م", 


)١(‏ انظر في عرض هذه البدائل والخيارات الوثيقة رقم: 
ْ 12-5 .2.8 بعتطهعة 1 .183/2/404 .01115 لخ 

(1) أشرنا لهذا التعريف والجهود الدولية لتطور مفهوم جرمة العدوان في الفصل الثاني 
من الباب الأول لهذه الدراسة. والذي انتهى إلى قرار اعتماد تعريف الجمعية العامة 
لجرمة العدوان رقم ١١4‏ الصادر في ١4‏ ديسمبر عام 1914م. وهو القرار الذي ينص 
في مادته الأولى على أن: "استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة, أو 
السلامة الإقليمية. أو الاستقلال السياسى لدولة أخرى. أو بأى شكل آخر يتعارض 
مع ميثاق الأمم المتحدة ". 
وفي القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا 
وضدها - صدر الحكم فى 17 ينوني و1581 . منشورات الأمم المتحدة 
5.1 رقم المبيع 4.92.9/.5 رقم 8١‏ ص 127-111 , حيث قضت 
المحكمة بأن الولايات المتحدة بتدريبها وتسليحها وججهيزها وتمويلها وتموينها قوات 
المعارضة (الكونترا) أو بقيامها على جو آخر بتشجيع ودعم ومساعدة الأنشطة 
العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا وضدها قد تصرفت ضد جمهورية 
نيكاراجوا على جو رق التزامها. بموجب القانون الدولي العرفي بعدم التدخل في 
الشئون الداخلية لدولة أخرى. 
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وأيضا تعريف العدوان أثناء محاكمات نورمبرج. وجهود 
لجنة القانون الدولىي عبر سنوات متصلة لتعريف 
الجرائه المخلة بسلم الإنسانية وأمنهها. وخاصة 
جرمة العدوان. 

- أما بالنسبة لدور مجلس الأمن وإصرر الولايات المتحدة على 
الاحتفاظ للمجلس بسلطة خديد وقائع العدوان وملاحقة 
المعتدي. حيث تمتلك كدولة حق الاعتراض (الفيتو). مايتيح 
الفرصة أمامها لرفض قرارات المجلس وإعطاء المعتدىي فرصة 
الإفلات من العقاب. وهذا بلا شك يتعارض مع المنطق والقانون 
والعدالة؛ لأن استبعاد وجود المحكمة كسلطة قضائية دولية إنما 
تعني أن تكون مستقلة عن مجلس الأمن وغير خاضعة أو تابعة 
له. وبهذا المفهوم فإن المحكمة قد تشكل فرصة نادرة أمام المجتمع 
الدولي لتصحيح مسار مجلس الأمن وكسر حدة سلبيات حق 
الفيتو التي تعترض أسلوب عمله. 


أما بالنسبة للتذرع بأن العدوان هو جرمة ترتكبها الدول وليس 


الأفراد ما يستتبع عدم مسئوليتهم: فإن هذه الذريعة تبدو غير 
منطقية إذ كيف نوافق على فرض جزاءات جماعية على الدولة 
المعتدية مع ما ستوقعه من ضرر وآلام على عموم الشعب. ثم 
نعترض على ملاحقة الأفراد المسئولين شخصيا وبصورة مباشرة 
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عن ارتكاب فعل العدوان. والحق أن تفعيل نظام المسئولية 
الشخصية عن جربمة العدوان هو البديل القانونى والعادل لنظام 


الجزاءات الجماعية الظالمة. 
وخصوص التذرع بعدم وجود سوابق قضائية أفكيرت فيها 
المسئولية الفردية عن جرمة العدوان: فالواقع أنها قليلة وليست 


معدومة السوابق,. لأن المسئولية الشخصية عن جربمة العدوان - 


وكما قدمنا - كانت قد تعززت وتأيدت في محاكمات نورمبرج 
وطوكيو التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. والواقع أن قلة 
السوابق إنما يعود إلى عدم وجود الية قضائية دولية دائمة تتولى 
مهمة محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية. وهي ثغرة عانى 
منها المجتمع الدولى لفترة طويلة, وها هي الفرصة سانحة 
لتداركها بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. التي ينبغي أن نؤيد 
صلاحية اختصاصها بنظر أخطر الجرائم الدولية. ومعارضة ذلك 
سيعني إضعافا لدور القانون الدولي وحفظ الأمن والاستقرار في 
كل ربوع العالم. 
ويبقى أن نشير إلى موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل المتزعمتين تقريبًا لالجاه رفض إدراج جرمة العدوان ضمن 
اختصاص المحكمة. فالمعارضة الأمريكية - على وجه التحديد - لا 


تتعلق بوجود خلافات حول تعريف العدوان وخديد دور مجلس الأمن. 


نان 


وإنما تنصب على إدراج العدوان بالمطلق؛ أي رفض أن يكون العدوان 
ضمن اختصاص المحكمة. وما يظهر أن المعارضة الأمريكية لا تنصب 
(حول التعريف) ولكنها معارضة (حول الاختصاص) أن إدراج العدوان 


ضمن اختصاص الحكمة سوف كد دقمر من قدرة الإدارة الأمريكية 


على استخدام القوة بصورة أحادية بعيدًا عن الأمم المتحدة وخلاقًا 
لميثاقها. وذلك عندما تقتضي المصلحة الأمريكية ذلك. فضلا عما 
سيحققه اختصاص المْحكمة من إفشال حقها في استخدام حق 
الفيتو في مجلس الأمن دفاعًا عن مرتكبي جرائم العدوان في كثير من 
الأخنواز". 

أما بالنسبة للموقف الإسرائيلي فالأمر يبدو طبيعيا ومتوقها؛ 
لأن الدولة العبرية منذ قيامها وهي تتبنى سلاح العدوان وسيلة 
للتوسع وأداة لتحقيق مصالحها غير المشروعة. ولأنها تدرك تمامًا أن 
وجود نظام قانوني دولي دائم وعادل جرم الأفعال العدوانية ويلاحق 
مرتكبيها إما يشكل تهديدًا جديا لمصالحها بل لوجودها ذاته”". وما 
يؤكد ذلك إعلان وزارة العدل الإسرائيلية (بتاريخ 1/1١5‏ / 5 ١٠5م)‏ ' أن 
تل أبيب لا تنوي المصادقة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
خشية أن يفسح ذلك المجال أمام ملاحقة مسئولين سياسيين 
وعسكريين إسرائيليين بتهم جرائم الحرب ". 


)0( د إيراهيم الدراجى. جرمة العدوان. مرجع سابق. ص 953١‏ -111. 
)0 المرجع السابق. ص 410. 


جريمة العدوان 
5 الموقفف النهاني لجريمي العدوان بالنسبيّ للمحكمة: الجنائيّ 
الدوليي: 


على الرغم مما بدا واضحًا من العرض السابق أن هناك أغلبية 
دولية تؤيد إدراج جرمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعى 
للمحكمة الجنائية الدولية. في مقابل قلة دولية ترفض ذلك ولأسباب 
ضعيفة ولأغراض سياسية محضة. لم يتم التوصل إلى أي نتيجة 
حاسمة حول هذا الموضوع. حتى كادت القلة أن تنتصر على الأغلبية 
ويتم إسقاط جرمة العدوان نهائيا من مشروع النظام الأساسي. وهو 
الافتراح الذي تقدم به بالفعل مكتب المؤتمر قبل يومين من اختتام 
المؤمر. 

ولولا الرفض والاستياء الذي شمل دول الأغلبية. والذي كاد أن 
يؤدي إلى إفشال أعمال المؤتمر بالكامل. ما كان لجرمة العدوان أن يكون 
لها مكان في هذه الساحة لفترة لا يعلم مداها إلا الله. فقد أدى هذا 
الموقف الإجابي للكتلة المؤيدة لاختصاص المحكمة جرمة العدوان إلى 
إعادة إدخال مفهوم العدوان إلى النظام الأساسي - قبل ساعات 
قليلة من اختتام المؤتمر - وذلك بإعادة جربمة العدوان إلى المادة 
الخامسة من النظام الأساسي كإحدى الجرائم التي تقع ضمن 
اختصاص المحكمة جنبًا إلى جنب مع جربة الإبادة الجماعية. ومع 


الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 


جريمة العدوان تكتتتي 
ولكن ما يدعو للأسف أنه كان حلا توافقيا تمثل في صياغة 
غريبة للفقرة بالبند رقم ؟ من المادة المخامسة الذي ورد على الوجه 
التالي: 
"؟- تمارس المحكمة الاختصاص على جرمة العدوان متى اعتمد حكم 
بهذا الشأن وفقًا للمادتين ١17,11١‏ يعرف جريمة العدوان ويضع 
الشروط التى موجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق ببهذه 
الجرمة. وجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من 
ميثاق الأمم المتحدة ". 
ووجه الغرابة في هذه الصياغة أنها ميزت بين جرمة العدوان 
من جهة. وبقية الجرائم الأخرى التى تم ديد مفهومها وتعريفها 
مقتضى أحكام النظام الأساسي ذاته. بينما جرمة العدوان أوقف 
دخولها حيز النفاذ على مجموعة إجراءات معقدة ومرجأة لمدة زمنية 
طويلة. حيث تتطلب لها مجموعة إجراءات نصت عليها المادتان ١؟١,‏ 
“11 امن النظام الأساسي. واللتان تقرران في هذا الصدد: 
- أنه بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ النظام الأساسي يقوم 
الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر استعراضي للدول 
الأطراف م11 .1/١‏ وفي هذا المؤمر يتم الموافقة على تعريف العدوان 
المقترح. إما بإجماع آراء الدول الأطراف أو بأغلبية ثلثي تلك الدول 
1 ا/ط 
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- ومتى خققت الأغلبية المطلوبة فإن المحكمة تمارس اختصاصها 
بخصوص جريمة العدوان بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إيداع 
التصديق أو القبول بالنسبة للدول التي وافقت عليه. وأما 
بالنسبة للدولة التي لم توافق على تعريف العدوان. فإن اللحكمة 
ليس لها أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق ببهذه الجرمة. وذلك 
عندما ترتكب في إقليم هذه الدولة أو يرتكبها أحد مواطنيها م 
(1/. 
ومعنى ذلك ببساطة أنه إذا أمكن التوصل إلى تعريف متفق 
عليه فلن تستطيع المحكمة مارسة اختصاصها بالنسبة لهذه 
الجرمة قبل انقضاء مان سنوات على الأقل من تاريخ بدء دخول النظام 
الأساسي حيز النفاذ. وهى بلا شك فترة طويلة تتيح لقادة الدول 
الطاغية الطمأنينة والأمان من أي إمكانية لملاحقتهم شخصيا على 
الصعيد الدولي جزاءً لما اقترفوه من جرائم. وكأنها فترة (إجازة) 
للعدالة, وتصريح للعدوان أن يفعل ما يشاء من قتل وخراب. 
فضلا عما حتويه هذه النصوص المشار إليها من ثغرات 
ومفارقات بالنسبة لجربة العدوان على وجه التحديد. حيث إن هذه 
النصوص تعطي ميزة للدول الأطراف للإفلات من الملاحقة عن جرمة 
العدوان. وذلك فيما إذا كانت الدولة طرفًا في النظام الأساسي. ثم 
ترفض قبول تعريف العدوان. ففى هذه الحالة ليس للمحكمة مارسة 


لحن 


جريمة العدوان 
اختصاصها بالنسبة لهذه الجرمة في مواجهة هذه الدولة, في حين أن 
الدولة ستنضم للنظام الأساسيى - بعد اعتماد تعريف العدوان - 
وستكون في هذه الحالة ملزمة به. ولن يكون بوسعها التهرب من 
اختصاص المحكمة بالنسبة لهذه الجرمة. 


يضاف إلى ذلك أن المفارقة في النصوص السابقة أنها تعطي 
للمحكمة صلاحية النظر في جرمة العدوان في مواجهة دولة غير 
طرف (متى كانت هذه الدولة غير الطرف قد ارتكبت جربمة العدوان 
على إقليم دولة طرف أو إقليم دولة غير طرف, ولكنها قبلت 
باختصاص المحكمة لهذه الجرمة) في حين يتعذر ملاحقة الدولة 
الطرف التي لم توافق على التعريف. 

وهكذا جاء النظام الأساسى للمحكمة فيما يتعلق جرمة 
العدوان بما هو مخيب للآمال. ومحبط للتطلع إلى عدالة ناجزة. وأن 
الحل الذي تبناه النظام الأساسي لمعضلة الخلاف حول إدراج جرمة 
العدوان جاء حلا تهربيا من حسم المشكلة بدلا من مواجهتها. وأنه 
تبنى الحل السياسي على حساب العدالة والقانون ومصلحة المجتمع 


الدولى. 


َه 
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كي جريمة العدوان 
المبحث الثالث 
الجهود الدوليي المعاصرة المبذولى 
من أجل تعريف جريمة العدوان 
سواسو اتغرض النساءة وتيك السروان وقنيه رده 
يظل هو العقبة التي تعترض تفعيل اختصاص اللحكمة في نظر هذه 
الجرمة. أو هو الذريعة التي تتمسك بها بعض الدول لتبرير معارضتها 
لاختصاص المحكمة بنظر هذه الجرمة. 
وعلى الرغم من أن النظام الأساسى للمحكمة الجنائية 
الدولية لم يتمكن من حسم جدلية إدراج جرمة العدوان. وتبنيه لحل 
توافقي زرعت فيه الكثير من الشراك والمعوقات. على الرغم من كل 
ذلك بقي وميض الأمل متواجدًا من أجل التوصل إلى تعريف محدد 
لجرمة العدوان. وإمكان أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بدورها 
المأمول في التصدي لجريمة العدوان وملاحقة مرتكبيها. 
وسنتناول في هذا المبحث الأخير تلك الجهود المبذولة في سبيل 
الوصول إلى تعريف محدد لجرمة العدوان. وذلك من خلال ما يلي: 
١‏ الخيارات والبدائل التي تضمنها مشروع النظام الأساسي: 
قدر المسئولون عن التحضير لعقد مؤتمر روما أن جربمة العدوان 


سوف تكون نقطة خلاف كبرى بين أعضاء المؤتمر: بسبب المخلفيات 


"ه١‎ 


السياسية التي ستحدد توجه بعض الأعضاء. فضلا عن عدم وجود 
قناعة بتعريف محدد ومفهوم دقيق لجرمة العدوان يتناسب مع 
إمكانية إسناد المسئولية الشخصية لمرتكبيها. 

ولهذا فقد اهتمت اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية في اجتماعاتها التي سبقت مؤمر روما بالعمل من 
أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بغية التوصل إلى 
تعريف متفق عليه لجربمة العدوان. 

وفي أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين 
المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية (روما 8١يونيو‏ - ١!‏ يوليو 994ام) 
عرضت على الوفود المشاركة ثلاثة خيارات بالنسبة لتعريف العدوان, 
وخديد مفهومه. تضمنها مشروع النظام الأساسى للمحكمة: 
الخيار الأول: وينص على: 

" لغرض هذا النظام الأساسي تعني جربمة (العدوان) (الإخلال 
بالسلم) أي فعل من الأفعال التالية يرتكبه فرد (يكون في وضع يمكنه 
من مارسة السيطرة. أو يكون قادرًا على توجيه أعمال سياسية 
عسكرية في دولة ما): 
أ - خطيط ب- أو إعداد ج - أو الأمرب د- أو البدء ه- أو تنفيذ 
(هجوم مسلح) - (واستعمال القوة) - (حرب عدوانية) - (حرب 
عدوانية أو حرب تشن انتهاكا لمعاهدات أو اتفاقات أو ضمانات دولية 


اه" 


جريمة العدوان 


أو المشاركة في خطة أو مؤامرة عامة للقيام بأي من الأفعال السالفة 
الذكر) من قبل دولة ضد (سيادة) دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو 
(استقلالها السياسي) (عندما يكون) (هذاالهجوم المسلح) 
(استعمال القوة هذا) (منافيا لميثاق الأمم المتحدة على نحو ما يقرره 
محلنن الأمن )1 
ويلاحظ أن هذا البديل تكثر فيه الأقواس لتقديم بدائل للعبارات 

والكلمات بوصفه صياغة غير نهائية,. ولكنه من الناحية الموضوعية 
لم يشر إلى العدوان الواقع على حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما 
أنه قيد اختصاص الحكمة - في أحد بدائله - مما يقرره مجلس الأمن 
الدولي, وهو تقييد منتقد؛ لأنه د من استقلال المحكمة وقدرتها على 
النظر بعدالة وموضوعية في كل حالات العدوان التى ترتكب. 
الخيار الثاني: ينص على: 

"١-١‏ لأغراض هذا النظام الأساسي. يرتكب جريمة العدوان شخص 
يكون في وضع بمكنه من مارسة السيطرة أو يكون قادرًا على 
توجيه أعمال سياسية / وعسكرية في دولته ضد دولة أخرى 


بماينافي ميثاق الأمم المتحدة. عن طريق اللجوء إلى القوة 


)١(‏ انظر الوثيقة 
١-2203‏ 00ل - 
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اللسلحة لتمديسهد أو انتمحاك سينادة :تلك الذولحة أو 
سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسى"). 


] وتشمل الأفعال التي تشكل (عدوانًا) (هجوما مسلحا) ما يلي:‎ [1-١ 


[ تشمل ] الأفعال التي تشكل عدوانًا [هي] ما يلي. شريطة أن تكون 
الأفعال المعنية أو آثارها على قدر كاف من المخطورة:] 


(0) 


قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى. أو 
بشن هجوم مسلح عليه. أو بأي احتلال عسكري. مهما 
كان مؤقنًا. ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم. أو أي ضم 
لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة. 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى 
بالقنابل [أو استخدام دولة ما لأي أسلحة ضد إقليم دولة 
أخرى]. 

فرض القوات المسلحة لدولة ما حصارًا على موانئ 
دولة أخرى أو على سواحلها. 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة 
البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي 
لدولة أخرى. 


لكدتكككت جريمة العدوان 
(ه) استخدامالقواتالمسلحة لدولة ماتكون 
موجوودة داخل إقليم دولة أخرى موافقة الدولة 
المستقبلة على وجه ينافي الشروط المنصوص عليها فى 
الاتفاق. أو أي تمديد لوجودها في الإقليم إلى ما بعد انتهاء 
الاتفاق. 

(و) قيام دولة ما وض عت إقليمها كّت تصرف دولة أخرى 
بالسماح لتلك الدولة الأخرى بأن تستخدمه في ارتكاب 

عمل من أعمال العدوان ضد دولة ثالثة. 
(زا إرسال عصابات أو جماعات مسلحة. أو قوات غير نظامية 
مسلحة أو مرتزقة مسلحين من قبل دولة ما أو باسمها. 
تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة 
تبلغ من الخنطورة ما جعلها تعادل الأعمال المذكورة أعلاه. أو 

مشاركة الدولة مشاركة جسيمة فيه". 
ويتميز هذا الاقتراح (الخيار) بأنه تلافى عيوب القرار 4 "اا 
للجمعية العامة بشأن تعريف العدوان ليؤكد مسئولية كل شخص. 
ولكنه لم حدد نطاق هذه المسئولية الشخصية. فلم هده الأشخاص 
المسئولين بدقة عن ارتكاب جربمة العدوان. وفيما إذا كانت هذه 
المسئولية تشمل أفعال الشروع والتهديد والتخطيط والتحريض, 
كما أن هذا الخنيار لم يشر إلى أفعال العدوان التبى تستهدف منع 


وه" 


جريمة العدوان 
الشعوب من مارسة حقها في تقرير المصير. وهو ما كان قد شمله 
القرار ١4‏ منذ أكثر من ربع قرن. 

وأما الفقرة الثانية من هذا الخيار والتى شملت صور العدوان - 
كما عددتها المادة الثالثة من القرار 5 ١"ا".‏ فإنها لم لخدد ما إذا كان 
هذا التعداد حصريا أم على سبيل المثال. وكل بديل يفرق من حيث 
ترتيب قدر سلطة المحكمة في تقدير الأفعال العدوانية. على الرغم من 
أن القرار الذي نقلت عنه هذه الفقرة قد أكد بعبارة صركة في المادة 
الرابعة منه على أن التعداد الوارد في المادة الثالثة ليس جامعًا مانعًا. 
وأن لمجلس الأمن أن حكم بأن أفعالا أخرى تشكل عدوانًا. وهى السلطة 
التقديرية التي لم يشر إليها الخيار الذي بين أيدينا. 
الخيار الثالث: ينص على: 

١‏ -"لفغرض هذا النظام الأساسي (ورهنًا بقرار مجلس الأمن 
المشار إليه في الفقرة الثانبة من المادة العاشرة بشأن فعل 
الدولة). تعنى جربمة العدوان أي فعل من الأفعال التالية يرتكبه فرد 
يكون في وضع مكنه من مارسة السيطرة. أو يكون قادرًا على توجيه 
العمل السياسي أو العسكري للدولة: 

(0) بدأو 


جريمة العدوان 


هجوم مسلح من جانب دولة ضد السلامة الإقليمية أو 
الاستقلال السياسي لدولة أخرى. عندمايكون 
هذا الهجوم المسلح منافيًا (بشكل ظاهر) لميثاق 
الأمم المتحدة. ويكون هدفه أو نتيجتهالاحتلال 
(العسكرى) أو الضم لإقليم الدولة الأخرى, ار ان 
قبل القوات المسلحة للدولة القائمة باللهجوم. 
؟ - عندما يرتكب هجوم فى إطار الفقرة )١(‏ فإن: 
(أ) لخطيط أو (ب) إعداد , أو (ج) الأمرب 
هذا الهجوم من جانب فرد يكون فى وضع يمكنه من مارسة 
السيطرة أو يكون قادرًا على توجيه العمل السياسي أو 
العسكري للدولة يشكل أيضًا جرمة من جرائم العدوان). 
وأساس هذا الخيار - وفقًا لمقترحه - أن يكون تعريفًا عمليا 
قائمًا بذاته مقتضبًا قدر الإمكان, ومتضمئًا - وفقًا لمبدأ لا جرمة ولا 
عقوبة إلا بنص - لكل العناصر الضرورية والمعايير الدقيقة لقاعدة 
دولية جنائية مكتملة تنص على المسسئولية الجنائية الفردية لبهذه 
الجرمة الجسيمة. مع التأكيد على أن التعريف ينبغي ألا يركز إلا على 
الحالات الواضحة. والتي لا جدال فيها من حالات العدوان. والمهم ألا 


يسمح هذا التعريف بتوجيه اتهامات غير موضوعية ذات طابع 


جريمة العدوان 
سياسي ضد قيادة دولة عضو. كما جب ألا يؤثر التعريف سلبًا على 
قدرة الاستخدام المشروع للقوة المسلحة طبقا لميثاق الأمم المتحدةا". 
ويلاحظ على هذا الخيار أنه جاء بالفعل بتعريف يتوافق مع 
قاعدة الشرعية ومتطلبات المسئولية الجنائية الفردية عن جرمة 
العدوان. كما اهتم بتحديد نطاق هذه المسئولية, ولكن يعيبه أنه 
يشترط لاعتبار الهجوم المسلح من قبيل العدوان أن ينجم عنه- 
احتلال فعلي أو ضم لإقليم الدولة المعتدى عليها أو لجزء منه - وهو 
شرط غريب وغير مفهوم. فضلا عن جاهله العدوان الواقع على حق 
الشعوب في تقرير مصيرها. والتعريف أيضًا يتضمن مفارقات 
وثغرات 00 
والثابت أن مواقف الدول قد تباينت إزاء هذه الخيارات الثلاثة. ولم يتم 
الاتفاق على أى منها. 
وانتهى الأمر لما سبق أن بيناه وهو الحل التوافقي الذي تضمنه 
النظام الأساسي للمحكمة في المادة الخامسة منه. 
"- جهود اللجني التحضيرين فيما بعد مؤتمرروما: 


كان مضمون (المادة الخنامسة) من النظام الأساسى للمحكمة 


الجنائية الدولية يقتضى وجود الية فعالة لتنفيذ ما ورد ببهذه المادة 


)١(‏ تقدمت ألمانيا بهذا التعريف وشروطه خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية التى 
انعقدت فى روما في الفترة من -١‏ ؟١‏ ديسمير 9917ام. 
0س( د.إبراهيم الدراجى. جريمة العدوان. مرجع سابق,. ص 481ة/381. 


يفا 


جريمة العدوان 
من إجراءات, لذلك خلص مؤتمر روما إلى تكليف اللجنة التحضيرية 
بالعمل من أجل التوصل إلى تعريف متفق عليه للعدوان بغية تفعيل 
اختصاص الحكمة بنظر جرائم العدوان. وقد تمثل ذلك فيما نصت 
عليه الوثيقة الخنتامية التى اشتملت على تأسيس لجنة خضيرية 
لإمام العمل في صباغة أركان الجرائم الواقعة في دائرة اختصاص 
المحكمة الجنائية الدولية. وكذلك بالنسبة للقواعد الإجرائية وقواعد 


الإثبات الخاصة بالمحكمة فى موعد أقصاه ٠١‏ يونيو ١٠٠1م,‏ كما كلفت 
اللجنة التحضيرية أيضا - ولكن بدون حخُديد موعد زمنيى - بوضع 
تعريف لجريمة العدوان. ووضع اتفاق يخدد العلاقة بين المحكمة والأمم 
المتحدة. واتفاق بشأن مقر المحكمة يعقد بينها وبين البلد المضيف. 
وقد بدأت هذه اللجنة اجتماعاتها عام 999١م‏ حيث عقدت 
ثلاث دورات خلال ذلك العام. كما عقدت ثلاث دورات أخرى عام ١٠٠1م,‏ 
ودورتين في عام ١١٠5م,‏ ثم عقدت دورتها التاسعة في أبريل ؟١٠5م‏ وذلك 
بعد أيام قليلة من اكتمال التصديقات اللازمة لدخول ميثاق روما حيز 


التدة 0( 


)١(‏ يعد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية مثابة معاهدة دولية. تصبح 
نافدة المفعول بعد ٠‏ 1 يوما من مصادقة الدول الستين عليها. وهو ماتم بالفعل 
بتاريخ /4/٠١‏ ؟١٠5م.‏ ووفقا لأحكام النظام الأساسى فقد بدأ تنفيذ الاتفاقية 
رسميا اعتبارا من ١ .ما٠٠ 1/1/١‏ 
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جريمة العدوان 
وكما هو متوقع فقد ركزت اللجنة في اجتماعاتها الأولى على 


موضوعين هما: أركان الجرمة وقواعد الأصول الإجرائية والإثبات. ولم 


تول موضوع تعريف العدوان أي اهتمام. حيث إن الأولوية كانت لتلك 
المسائل المشار إليها. وكلما حاولت المجموعة العربية - تساندها دول 
عدم الانحياز ودول أخرى - إثارة موضوع العدوان تصدى لهم مندوبو 
الدول التي لا ترغب في تفعيل اختصاص المحكمة لمقاضاة مرتكبي 
جرمة العدوان. ما استلزم مزيدًا من الجهد من أجل إيقاء موضوع 
العدوان على جدول أعمال اللجنة التحضيرية ضمن إطار دوراتها 
القادمة. حتى قام السفراء العرب بإقناع رئيس اللجنة التحضيرية بأن 
يولي مزيدًا من الاهتمام لموضوع العدوان. 

ونتيجة لذلك قام رئيس اللجنة بتعيين منسق خاص 
للمجموعة المناط بها موضوع العدوان. وحثه والدول المعنية على 
إجراء أكبر قدر مكن من المباحثات حول هذا الموضوع. 

وفي أثناء اجتماعات اللجنة التحضيرية في دورتها الثامنة 
4] سبتمبر ١١٠1م,‏ أعد المنسق المعنى موضوع جرمة العدوان طرح 
ورقة تضمنت نصا موحدًا للمقترحات المتعلقة جرمة العدوان. وقد 


تضمنت عدة خيارات وبدائل: سواع فيما يتعلق بتعريف جرمة 


جريمة العدوان 


العدوان. أو بشروط مارسة الاختصاص. وخديد العلاقة مع مجلس 
الأمن الدولي'". 

وأشار المنسق في ورقته هذه إلى أن هذه البدائل والخيارات 
المعروضة تتضمن وجهات النظر المختلفة. فيما إذا كان ينبغي 
للتعريف أن يكون أكثر عمومية في طبيعته بخيث يشير إلى ما يمكن أن 
يكون السمات الأساسية لجربمة العدوان. أو ما إذا كان ينبغى للتعريف 
أن يشمل قائمة أكثر خديدًا للأعمال التى مكن أن تشكل جرمة 
العدوان. أو ما إذا كان بمكن ديد بعض الأعمال الواردة في القرار 4 "١‏ 


(د - 18) وإضافتها إلى التعريف العام لجرمة العدوان!". 


كما أشار المنسق إلى وجود مبدأين يبدو أنهما حظيان بتأييد كبير 
وهما: 

مبدأ ارتكاب جربمة العدوان من قبل القادة السياسيين أو العسكريين 
لدولة ما. ومبدأ عدم ريم التخطيط للعدوان أو الإعداد له أو الأمربه 


مالم ينفذ العمل العدوانيا". 


)١(‏ انظر الوثيقة: 
8 14 .1,2.2./مع3/1.-2001/1 201117 


(0) الوثيقة السابقة. ص .]١‏ 
() الوثيقة السابقة. ص 18. 


جريمة العدوان جختتكحتت 

كما ضمن المنسق فى ورقته مجموعة الآراء الساعية إلى 
التوفيق بين صلاحيات مجلس الأمن فيما يتعلق جرمة العدوان 
واستقلالية المحكمة. 
؟ جهود الفريق العامل الخاص المعني بجريممّ العد وان: 

قررت جمعية الدول الأطراف في نظام روما في قرارها -1000 
1 اإانشاء فريق عامل خاص يعنى جرممة العدوان. وتكون 
عضويته مفتوحة على قدم المساواة لكافة الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة. أو لأعضاء الوكالات المتخصصة. أو الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. بغرض صياغة مقترحات لوضع أحكام تتعلق بالعدوان وعرض 
هذه المقترحات على الجمعية في (مؤتمر استعراضي) للتوصل إلى 
أحكام مقبولة بشأن جرمة العدوان لإدراجها في النظام الأساسي. 
وفمًا للأحكام ذات الصلة من هذا النظام. وقررت الجمعية أيضًا أن 
جتمع الفريق العامل الخناص خلال الدورات العادية لجمعية الدول 
الأطراف. أو في أي موعد تراه الجمعية مناسبًا ومكثًا. 

وقررت الجمعية في دورتها الأولى المستأنفة المعقودة في ! فبراير 
0٠5م-‏ في جملة ما قررت - وبناءً على اقتراح من المكتب (مكتب 
جمعية الدول الأطراف بالمحكمة). أن جتمع الفريق العامل الخناص 
المعني بجريمة العدوان خلال الدورات السنوية للجمعية. بدءًا من الدورة 
الثانية في عام ٠١٠2م.‏ كما قررت أيضًا أن لخصص جلستان أو ثلاث 
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ببببصب72_- جريمة العدوان 


جلسات من دورات الجمعية للفريق العامل الخناص. وأن يتكرر هذا 
التمط سي الاقتضاء دوي" 


ومعنى ذلك أن الفريق العامل الخناص المعني جرمة العدوان هو 
آلية فرعية تابعة لجمعية الدول الأطراف؛ لوضع حل مناسب 
لإشكالية جربمة العدوان. وتكون اجتماعاته خلال الدورات العادية 
للجمفة. أواق أىموعه اخر ست الأحوانة. ‏ 

وفي تطور لاحق لوحظ أن الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر 
الاستعراضى ليس بعيدًا. وأنه لابد من إتمام أعمال الفريق العامل 
الخناص في الوقت المناسب. حتى إن تطلب الأمر خصيص مزيد من 
الوقت لهذه الأعمال في الدورات العادية للجمعية. ولذلك أعرب 
أعضاء الفريق عن قلقهم من عدم كفاية الوقت المخصص لهم 
لإجاز المهمة المطلوبة. وطلبوا من جمعية الدول الأطراف. أن يخقتصص 
يومان كاملان على الأقل لاجتماعات الفريق العامل الخاص أثناء 
الدورات العادية للجمعية. وووفق على ذلك اعتبارًا من الدورة النامسة 
لجمعية الدول الأطراف التي عقدت في عام 1١٠1م.‏ وجدير بالذكر أن 


)١(‏ الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية 
الدولية.الدورة الرابعةة, لاماي 6 نوفمبر خن اسهد 00م( 
منشو المحكمة الجنائية الدوليتة, 
2--00]) الجزء الثالث. القرار ©1©00-458/4/12, الفقرة ل5. 
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جريمة العدوان 


هذه الاجتماعات تعقد في نفس المكان الذي تعقد فيه اجتماعات 
الجمعية. 

ولإتاحة مزيد من الوقت للفريق العامل المخاص المعني جرمة 
العدوان أوصت جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية - 
وتلبية للدعوة الموجهة من معهد ليختنشتاين لتقرير المصير, ومقره 
مدرسة وودرو ويلسون. جامعة برينستون. ولاية نيو جيرسي. بالولايات 
المتحدة الأمريكية -أن يعقد الفريق اجتمامًا في الفترة من 8 ١١-‏ 
يونيو 5٠١1‏ م. ونظرًا للنتائج الإجابية التى فقت في هذا الاجتماع, 
فقد اتفق على ضرورة مواصلة هذه الاجتماعات غير الرسمية للفريق 
بين الدورتين في المستقبل. وأن تكون جامعة برينستون هي المكان 
المثالي لهذه الاجتماعات'". 

وفيما يتعلق بالأجندة الكلية للفريق. اتفق على ضرورة أن 
يكتتم الفريق العامل الخاص أعماله قبل انعقاد المؤتمر الاستعراضي 
بوقت كاف (اثني عشر شهرًا). وهو ما يسمح بإجراء مشاورات محلية. 
وتوليد الزخم السياسي اللازم لاعتماد الأحكام المتعلقة جرمة 
العدوان في المؤتمر. 

ويبدو للمؤلف أن النهج الذي ينتهجه هذا الفريق هو التمسك 
بمجموعة البدائل والخيارات التي كانت معروضة على المؤتمر 


."894 المرجع السابق. ص‎ )١( 
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جريمة العدوان 
التحضيري بروما - والسابق الإشارة إليها والتعليق عليها - وخريكها 
خطوة خطوة, من خلال المناقشات والجلسات التي تعقد فيما بين 
أعضاء الفريق. بأمل التوصل إلى تعريف متفق عليه من معظم 
الأعضاء في نهاية السنوات السبع التي حددتها المادة الخامسة من 
النظام الأساسي., والتى كان من المفترض أن تكون خلال عام 9١٠5م‏ 


إلا أن الجمعية فى دورتها السادسة قررت أن يعقدالمؤمهقر 


الاستعراضج فى النصف الأول من عام ١٠١5م.‏ 


-١‏ اجتماع فريق العمل الخاص (معهد ليختنشتاين - 85 إلى ١١‏ يونيو 
1م): 


استعرضت جمعيةالدول الأطصراف تقريرالفريق 
العامل الخاص المعني جريمةالعدوان. بشأن اجتماعه غير 
الرسس مي الذي عقهه بين الدورتين في معجهد 
ليختنشتاين. وذلك في اجتماعها المنعقد في لاهاي (!1]نوفمير- 
١‏ ديسمبر1١٠١٠م)".‏ 
وفيما يلى عرض موجز لهذا التقرير: 
- أشار رئيس الفريق في البداية إلى القرار الذي الخذته جمعية 
الدول الأطراف بأن تتم الفريق العامل الخاص أعماله قبيل 
المؤتمر الاستعراضي باثني عشر شهرًا على الأقل. وأكد أن 


)١(‏ انظر وثائق المحكمة الجنائية الدولية 
(11711.1 5/5/5700 -1000) 
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جريمة العدوان 
الحاجة قد تدعو إلى إعادة النظر فى الجدول الزمني للفريق في 


حالة انعقاد المؤتمر الاستعراضي في عام ١٠١1آم.‏ بدلا من 


0م 

- جرى التأكيد على أن تعريف جرمة العدوان مهمة من المهام 
الأساسية للمؤتمر الاستعراضي. وأن الفريق سيبذل قصارى 
جهده لإجاز ولايته في الوقت المحدد. 

- وفيما يتعلق بتعريف جرمة العدوان على مستوى الدولة. جرى 
التشديد على أهمية وجود تعريف دقيق للعدوان. مع الوضع 
في الاعتبار قرار الجمعية العامة "7١5‏ (د - 25). واحترام مبدا 
الشرعية. وقد أثيرت آراء مختلفة بشأن الحاجة إلى وصف فعل 
العدوان بأنه انتهاك "صارخ" أو "ظاهر" لميثاق الأمم المتحدة, أو 
أنه يبلغ مرتبة "حرب عدوانية". 

- أما فيما يتعلق بممارسة الاختصاص فقد تباينت الآراء حول ما 
إذا كان ينبغي مارسة الاختصاص فيما يتعلق جربمة العدوان 
بناءَ على قرار سابق من مجلس الأمن أو جهاز آخر خلاف 
المحكمة مثل الجمعية العامة. كما نوقشت الطرق الثلاث 
لانعقاد المحكمة المشار إليها بالمادة )١1(‏ من النظام الأساسي, 
كما عرض اقتراح لحل هذه المعضلة مفاده إخضاع إجراءات 
التحقيق لرقابة قضائية من جانب دائرة تمهيدية موسعة في 
الحالات التي يعمل فيها المدعي العام. بناءٌ على طلب الدولة 


حت 


جريمة العدوان 


المعنية. أو بناءَ على السلطات المخولة له حكم وظيفته. ورئي 
أن هذا النوع من الرقابة سيوفر صمامًا إضافيا مانعًا 
للإجراءات التى تتخذ بدوافع سياسية. بينما رأى رئيس الفريق 
عكس ذلك بأن مثل هذه المراجعة القضائية قد تؤدي بالمحكمة 
إلى الخناذ قرارات سياسية من المفترض تركها مجلس الأمن'". 
- وبصفة عامة يمكن القول بأن المناقشات قد انتقلت إلى مرحلة 
جديدة من الفاعلية. ومن ثم رأت بعض الوفود أن الوقت قد حان 
لتحديث الورقة المقدمة من المنسق في عام 5١٠5م‏ في ضوء 
المناقشات التى تمت مؤخرًا. وطلبت من الرئيس أن يقدم نسخة 
منفحة من الورقة لاستخدامها كأساس للمناقشة 
أتقسناء التحهدوزة الخاميكنة الستائفة خوعية الخدول 
الأطراف. 
؟-اجتماع فريق العمل الخناص(معهد ليختنشتاين. من 19 يناير - ١‏ 


فبراير لا0٠5م):‏ 


عقد الفريق ست جلسات جديدة. عرضت فى بدايتها ورقة 
مناقشة'". منقحة أعدها الرئيس. وبالتالى ل محل الورقة التى 
أعدها المنسق عام ؟١٠5م.‏ وقد رحبت الوفود بهذه الورقة بوصفها 


,100-8512/5/5171/6 الوثيقة رقم: 7.2 ,1ل‎ )١( 
)2( 100-62 


ومن 


جريمة العدوان 


تعبر عن التقدم المحرز في المناقشات. وتوفر أساسًا سليمًا لإجراء مزيد 


من المناقشة. 


وتتوخى ورقة المناقشة نمط ورقة المنسق لعام ؟١٠5م.‏ من حيث 
إنها لا تغطي سوى مشاريع الأحكام المتعلقة بجرمة العدوان 
نفسها وعناصر الجرمة المتصلة بها. وتبين في الوقت نفسه 
التعديلات التي رما ينبغي إدخالها على الأجزاء الأخرى من 
النظام الأساسي. كي يفسح المجال للإدراج السلس لأحكام 
تتعلق جربة العدوان في النظام الأساسي. 

وفيما يتعلق جرمة العدوان وشروط مارسة الاختصاص تقترح 
ورقة المناقشة أن تدرج مادة جديدة 8 مكرر عنوانها: (جرمة 


العدوان) فى نظام روما الأساسى. بإحدى الصياغتين التاليتين: 


الاقتراح (أ): 

-١‏ لأغراض هذا النظام الأساسي. يرتكب الشخص "جرمة 
العدوان" عندما يكون في وضع يتيح له التحكم 
بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو 
توجيهه. ويقوم هذا الشخص (ابقيادة) (بتوجيه) 
(بتنظيم و/ أو توجيه) (المشاركة في) لخطيط أو إعداد أو 
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الاقتراح (ب): 
؟- لأغراض هذا النظام الأساسي. يرتكب الشخص "جرمة 
العدوان" عندما يكون في وضع يتيح له التحكم 
بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو 
توجيهه. ويقوم هذا الشخص بإصدار الأمر أو 
بالمشاركة الفعلية في لخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ 
عمل عدواني / هجوم مسلح. 
وينص فى كلا الاقتراحين على ما يلي: 
[يشكل. كم خصائصه. وخطورته. ونطاقه. انتهاكًا صارحًا 
لميثاق الأمم المتحدة] 
[مثل. على وجه المخصوص. حرب عدوانية أو عمل يكون 
هدفها أو نتيجتها الاحتلال العسكري لإقليم دولة أخرى 
أو لجزء منه أو ضمه)]. 
-١‏ لأغراض الفقرة .١‏ يقصد ب " العمل العدواني" العمل 
المشار إليه في [ المادتين ١‏ ,؛] من قرار الجمعية العامة "١5‏ (د 
- 19) المؤرخ ١4‏ ديسمبر914ام. 
- وقد أوضحت المناقشات ميل أكثرية الوفود للاقتراح (أ). والذي قيل: 


إن من شأنه أن يحافظ على الاتساق فيما بين الجرائم المنصوص عليها 
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في النظام الأساسي, ومع المبادئ العامة للقانون الجنائي. وخاصة 
المادة 4؟ الفقرة !. فضلا عن أن الأحكام التى لا تتعارض مع النظام 
الأساسي من شأنها أن تكون قابلة للتطبيق إلى أبعد مدى مكن. 
ورغم ذلك وجدت أقلية من الوفود تؤيد الاقتراح (ب) باعتباره يوفر 
سبيلا بسيطًا وعمليا لوصف سلوك الفرد. فيما يبقي على طابع 
القيادة للجربمة. 
- كما تباينت آراء الوفود حول الصياغة وغيرها من النقاط الفنية 
والقانونية, ما دعا الرئيس إلى الرد على هذه المقترحات بتقديم تعديل 
من جانبه على ورقة المناقشة بديلا للاقتراح (أ). وجاء كالتالي: 
' ختص المحكمة بالنظر في و العدوان عندما تكون هذه الجرمة قد 
ارتكبت من جانب شخص في وضع يتيح له مارسة التحكم الفعلي 
في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه". 

ولأغراض هذا النظام الأساسي. يقصد بعبارة "جريمة العدوان " 
التخطيط لعمل عدواني / هجوم مسلح أو الإعداد له أو شنه أو 
تنفيذه [ يعتبر بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه....]. 
المادة 4؟: تضاف فقرة ٠‏ مكرر جديدة: 
' فيما يتعلق بجربمة العدوان. تنطبق الأحكام الواردة في هذه المادة 
على الأشخاص الذين يكونون في وضع يتيح لبهم 


ا" 


تكب جريمة العدوان 
مارسسة التحكم الفعلى فى العمل السياسي أو العسكري 
للدولة أو توجيهه '. 

- ونوقش هذا التعديل أثناء مناقشات غير رسمية, والجهت 
بعض الوفود صوب تفضيل النص البديل الجديد. في حين أبدت وفود 
أخرى الحذر. وأوضحت أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للتروي في النص 
المقترح. وغيرها من الاختلافات الأخرى. 

- وفيما يتعلق بتعريف سلوك الدولة. وجد تفضيل 
واسع النطاق لمصطلح "عمل عدواني". أكثر من مصطلح "هجوم 
مسلح". لأن الأول أدق خحخديدًا. ولأن مفرهوم العمل العدواني 
استخدم في المادة 14 من ميثاق الأمم المتحدة. وجرى تعريفه في قرار 
الجمعية العامة "١4‏ (د-15). 

- ونوقشت مناقشة مستفيضة مسألة ما إذا كانت الإشارة 
إلى العمل العدوانى الذي تقوم به الدولة ينبغي أن يكون موضوعا 
لتوصيفه بالنظر إلى طبيعته أو موضوعه ونتيجته (وهي واردة بين 
مجموعتين من الأقواس المعقوفة في الفقرة ١‏ من ورقة الرئيس). وجرى 
التعبير عن اراء مختلفة حول كلمات: انتهاك....صارخ....لميثاق 
الأمم المتحدة. وفي حين وجد بعض التأييد لمفهوم "الحرب العدوانية" 


لسابقة استخدامه في محاكمات نورمبرج. شددت وفود أخرى على 


جريمة العدوان 


عدم جدواه؛ لأن من كلانه أن حد من نطاق جريمة العدوان. كما وجدت 
آراء رافضة للأمثلة الموجودة بين الأقواس المعقوفة. 

- جرى التعبير عن التأييد الواسع النطاق للإشارة إلى قرار 
الجمعية العامة "١4‏ (د-14) فى الفقرة ؟ من ورقة الرئيس. 
وفيما يتعلق بشروط الاختصاص تنص ورقفة 
المناقشة (ورقة الرئيس) على ما يلي: 

- حين يعتزم المدعي العام إجراء خقيق بشأن جرمة 
العدوان. تتأكد المحكمة أولا من أن مجلس الأمن قد بت فيما إذا كانت 
الدولة المعنية قد ارتكبت عملا عدوانيا. وعندما لا يكون 
مجلس الأمسن قد بت فى ذلك. تبلغ المحكمة مجلس الأمن 
بالحالة المعروضة عليها. 

- وحين لا يكون مجلس الأمن قد بت في ذلك في غضون [ ستة 
أشهر من تاريخ الإخطار ]: 
الخيار :١‏ جوز للمحكمة أن تباشر الدعوى. 
الخيار ؟: جوز للمحكمة ان ترفض الدعوى. 
الخيار؟: جوز للمحكمة أن تطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, 

مع المراعاة اللازمة لأحكام المواد ؟١و14و5؟‏ من الميثاق. أن 


جريمة العدوان 


تبت في ذلك الشأن في غضون] [١١‏ شهرًا. فإن لم يتم البت 
جاز للمحكمة أن تباشر النظر في الدعوى. 
الخيار 4: جوز للمحكمة أن تباشر الدعوى إذا ما تأكدت من أن محكمة 
العدل الدولية قضت في دعوى أقيمت في إطار الفصل 
الثاني من نظامها الأساسي بأن الدولة المعنية قد 
ارتكبت عملا من أعمال العدوان. 
- وقد اختلفت الآراء في هذا الشأن بين مؤيد لأن تكون مارسة 
الاختصاص فيما يتعلق جرمة العدوان تتطلب قرارًا مسبمًا من 
مجلس الأمن مفاده أن الدولة قد ارتكبت عملا عدوانيا. وبين معارض 
لذلك. وكانت هناك عديد من المقترحات المخناصة حذف أو إضافة أو 
تعديل لبعض الكلمات والعبارات. واتفق على أن الأمر يختاج إلى مزيد 
من المناقشات والتوضيح. 
- أما فيما يتعلق بأركان جرمة العدوان: فلم يطرأ عليها أي تغيير في 
ورفةاللمناقشة. وذلك بسبب أنها لم تناقش أبذا 


جريمة العدوان 


- ودعا الرئيس الوفود إلى مواصلة المناقشات أثناء الاجتماع 
المقبل غير الرسمي الذي سيعقد فيما بين الدورات والمقرر عقده في 
معهد لختنشتاين في الفترة ١4-١١‏ يونيو 1007م "". 
* - اجتماع فريق العمل الخناص (معهد ليختنشتاين. من ١41 - ١١‏ 

5 بايا" 

عقد فريق العمل الخاص المعني جربمة العدوان اجتماعًا غير 
رسمي بين الدورتين. فى معهد ليختنشتاين - جامعة برينستون 
(الولايات المتحدة الأمريكية) في الفترة من ١١‏ إلى ١4‏ يونيو !١0٠5م‏ 


حيث عرضت على الوفود ورقة غير رسمية مقدمة من الرئيس تتعلق 
نما كة الاتصباص أورقة: ين وسكمية مشا مارشحة الالمتصنا ك "1 
وورقة غير رسمية مقدمة ايضا من الرئيس بشان تعريف العمل 
العدوانى الذى ترتكبه الدولة "ورقة غير رسمية بشأن تعريف العمل 


(١ 


العدواني" . وفي بداية الاجتماع عممت ورقة أخرى تتعلق بتعريف 


(١)الوثيقة‏ 2.15 ,2/5/35 100-85 
(؟) عرض رئيس الفريق العامل تقريرا بنتائج هذاالاجتماع على جمعية 
الدول الأطراف. في دورتها السادسة. المنعقدة بنيويورك في الفترة 
من““”نوفمبر- ١ديسمبر097١0٠1مم.انظرالوثيقة‏ -100 

لذن 85/6/5177 
(5) 1181.1/خ 0 )1)0)0-5/6/5177. المرفق الثالث. 


(4)المرجع السابق. المرفق الرابع. 


جريمة العدوان 


5 ) ٠ _ 2 5 ٠. 5 1 ٠. 
سلوك الفرد ورقة عير رسحميه بشان سلوك الفرد 3 وقد رحبت‎ 


الوفود بالتقدم الذى خرزه الفريق. واعتبرت ورقة الرئيس لعام /ا١٠ام‏ 
والورقات غير الرسمية الثلاث أساسًا متينًا لاجراء المزيد من 
المناقشات. 


- 2 وفيما يتعلق جرمة العدوان (تعريف سلوك الفرد) تتناول 
الفقرتان ١‏ .ا من ورقة الرئيس لعام ٠١0٠م‏ مسألة تعريف سلوك 
الفرد أي ' جرمة " العدوان مقارنة ب " العمل " العدواني الذي 
ترتكبه الدولة. ويشار بداية إلى أن المناقشات المتعلقة بهذه المسألة 
حققت تقدما كبيرًا أثناء اجتماع برينستون. ولاسيما أن النهج الوارد 
في البديل (أ) من ورقة الرئيس يسمح بتطبيق كافة أشكال المشاركة 
التي تتضمنها الفقرة ' من المادة 4؟ من النظام الأساسي على جرمة 
العدوان. بالطريقة نفسها التي تطبق بها على الجرائم الأخرى 
المنصوص عليها في النظام الأساسي. وهو ما درج على تسميته 
بالنهج "المتميز". 

-- وكما سبق أن أشرنا للتعديل الذى تقدم به الرئيس لصيفة 
البديل (أ) من ورقة الرئيس. والذي تضمن شرط القيادة كجزءم من 
تعريف الجرمة. وكما أورد هذا الشرط بوصفه المادة الجديدة 12. الفقرة 
'' مكررة. فقد تضمنت الورقة غير الرسمية الجديدة المتعلقة بسلوك 
الفرد. والمقدمة من الرئيس هذا النص المنقح مع تغيير خريري طفيف 


(١)المرجع‏ السابق, ( بدون رقم). 


جريمة العدوان 

واحد. حيث استعيض عن الجملة الاستهلالية "لأغراض هذا النظام 

الأساسي" بعبارة "لغرض هذا النظام الأساسي" وذلك بهدف خَقيق 

الانسجام بين هذا النص والجمل المناظرة له التى تتضمنها المواد 1 ./, 

6 من النظام الأساسي. وقوبل هذا التعديل بالتأييد واسع النطاق بين 

الوفود. 

- وأعريت الوفود أيضًا عن دعمها أو مرونتها إزاء الفقرة الثانية من 
الورقة غير الرسمية. التى تقترح إدراج فقرة إضافية ١"‏ مكررة 
جانب المادة ؟ من نظام روما الأساسي. والتي من شأنها أن توضح 
أن شرط القيادة لا ينطبق فقط على المرتكب الرئيسي للفعل 
الواجب أن خاكم من طرف المحكمة. بل ينطبق على جميع أشكال 
المشاركة المشار إليها في المادة 4؟ من النظام الأساسي. مثل تقديم 
العون أو التحريض. 

- وقد أثارت بعض الوفود إشكالية شروع الفرد في ارتكاب الجرمة 
الواردة في الفقرة " (و) من المادة 4؟. ومسئولية القادة الواردة بالمادة 
8 من النظام الأساسي. واقترح البعض استبعاد الأولى. بينما الخذ 
البعض موقفًا معاكسًا. وآخرون قالوا باستبعاد المادة 18. 


وعارضهم البعض. وحسم الرئيس الأمر بأن المادة 24 الخاصة 
مسئولية القيادة سينظر فيها فى مرحلة لاحقة. 

- وفيما يتعلق بسلوك الدولة قدم الرئيس ورقة غير رسمية توي 
على صيفة منقحة للفقرة ؟ من الورقة المقدمة فى عام ا١٠1‏ 
(ورقة الرئيس). ووافقت غالبية الوفود على استخدام مصطلح 


كا" 


جريمة العدوان 
"عمل عدواني" بدلا من "هجوم مسلح". كما تم الإعراب عن التأييد 
الواسع النطاق لاستخدام القرار ٠7١5‏ (د-14) كأساس لتعريف 
العمل العدواني. بيد أن وجهات النظر قد تباينت حول الكيفية 
التى يشار بها إلى ذلك القرار إن تمت الإشارة مطلقة. واتفق أخيرًا 
على الابقاء على إشارة واحدة للقرار محل النقاش من الإشارتين 
اللتين ختوي عليهما الورقة غير الرسمية للرئيس. وقيل: إنه مكن 
فى هذه الحالة إلغاء الإشارة الأولى. 


- أما بالنسبة لقائمة الأعمال التى يصدق عليها وصف "العمل 
العدواني" فقد كان هناك تأييد عام لإدراج قائمة الأعمال هذه 
المستمدة من المادة ‏ من القرار "١4‏ (د-58). ومن ناحية أخرى 
ظلت الآراء متباينة فيما يتعلق ما إذا كانت قائمة الأعمال هذه 
ينبغي أن تكون قائمة جامعة مانعة "مغلقة" أو غير جامعة 
"مفتوحة". وكذلك ما إذا كان ينبغي أن تكون "مفتوحة" أو 
"مغلقة" في المشروع المتضمن في الورقة غير الرسمية. ثم عبارة "أي 
من الأعمال التالية" عبارة يشوبها بعض الغموض. 

- ويعتمد الذين يفضلون "القائمة المغلقة" على أهمية مبداً 
الشرعية؛ وبوجه خاص المبدأ المنصوص عليه في المادة ؟؟ من 
النظام الأساسى " لا جرمة إلا بنص". أما الذين يؤيدون القائمة 
المفتوحة أو شبه المفتوحة. فيعتمدون على أهمية إفساح المجال 
للتطورات المقبلة للقانون الدولي. وضمان عدم إفلات مرتكبي 
الجرمة من العقاب. 


" // 
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وبشأن إشكالية علاقة مجلس الأمن بالمحكمة أتفق على أن مجلس 
الأمن لن يكون مقيدًا بأحكام ونظام روما الأساسي فيما يتعلق 
بتعريف العدوان. وما يترتب على ذلك من آثار وكذلك لن تكون 
الحكمة بدورها مقيدة بقرار مجلس الأمن أو أي جهاز آخر خلاف 
الحكمة في ذات الشأن . فلكل من المجلس والمحكمة مجال مستمقل. 
ولكنهما متكاملان. ومن ثم فهناك ضرورة للتوصل إلى نهج 
يفصل بوضوح بين المسائل المتعلقة بالتعريف والمسائل المتعلقة 
بالاتشتقضنا ضد 1" 

ويمكن القول إنه يوجد تأييد واسع النطاق بشأن تقييد العمل 
العدواني والمتمثل في الإيقاء على عبارة " الذي يشكل حككم 
خضائصة وخطورتة ونظاقه انتهاكا ارخا لميتاق الأمم المتحدة". 
أما بشأن شروط مارسة الاختصاص. فقد ركزت المناقشات على 
الورقة غير الرسمية بهذا الشأن. والتي كان الهدف الرئيسي منها 
خسين مضمون الأحكام المتعلقة بالاختصاص. وتوضيح بعض 
الجوانب التقنية. ويتلخص مضمون هذه الورقة فيما يلي: 


الفقرة !: الحالات التى جوز فيها خريك الدعوى (الإحالة من دولة طرف. 


والإحالة من مجاس الأمن. وخقيق المدعي العام من تلقاء 


(١)الوثيقة‏ السابقة. ص 1. 


جريمة العدوان 
الققرة 1 47 وكدن أن خريك الدعوى بالاليات الثلاث المذكورة. هي 
مسألة تعالجها الدائرة التمهيدية. ويتعين على المدعي 
العام أن يطلب الإذن للتحقيق بالتحديد في جرمة العدوان. 


- وموجب م "/أ جوز للدائرة التمهيدية أن تأذن بالتحقيق حين يكون 
مجلس الأمن قد بت بأن الدولة المعنية ارتكبت عملا عدوانيا. 
- وموجب م 1/ب جوز للدائرة التمهيدية أن تأذن بالتحقيق إذا أعطى 
مجلس الأمن " الضوء الأخضر" للتحقيق خاصة فى جربمة العدوان. 
- وموجب م 1/ج جوز للدائرة التمهيدية أن تأذن بالتحقيق حين 
تكون الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية قد بتت بأن الدولة 
المعنية ارتكبت عملا عدوانيا. 
والفقرة 4: تتطلب من الدائرة التمهيدية إخطار الأمين العام للأمم 
المتحدة بالطلب المقدم من المدعى العام. 
والفقرة 2: تتيح أن تأذن الدائرة التمهيدية للمدعى العام بالشروع فى 
التحقيق في الحالة التي لم يبت فيها مجلس الأمن أو 
يتخذ قرارا فى غضون فترة زمنية محددة. 
والفقرة 1: تبين بوضوح عدم إخلال اي حفيق في جرمة العدوان 
بالأحكام القائمة بشأن الجرائم الأخرى. 
وقد أعرب المشاركون عمومًا عن ارتياحهم لمضمون الورقة غير 
الرسمية المتعلقة بممارسة الاختصاص. 


خض 
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ورأت الوفود المؤيدة لدور الدائرة التمهيدية المحدد فى الورقة غير 
الرسمية أنه يأتى كأداة للتصفية والرقابة القضائية. وخاصة 
أنشطة المدعى العام فيما يتعلق جربمة العدوان. فضلا عن دورها في 
إبلاغ مجلس الأمن في حالة عدم وجود قرار منه (الفقرة 4). وبالتالي 
يعمل كوسيلة لموازنة سلطات المدعي العام. والتخفيف من المخاوف 
التي أبديت بشأن التحقيق لأغراض سياسية. والحفاظ على استقلال 
اللمحكمة, ورغم ذلك فلم يخظ الدور المقترح للدائرة التمهيدية إلا بتأييد 
محدود. وقيل: إن هذا الدور يبدو معقدًا. 

وعلى الرغم من الاعتراضات التي أبديت من بعض الوفود بشأن 
"الضوء الأخضر" الوارد بالفقرة “/ب. بحجة أنها ل باستقلال 
المحكمة. وتضفي بالتالي طابعًا سياسيا على أعمالها. فقد لاقى 
الاقتراح اهتمامًا من البعض الآخر. وقيل: إنه سيسمح مجلس الأمن 
بالتصرف بسرعة وسيوفر له خيارًا جديدًا لا حاجة فيه للبت في وقوع 
أو عدم وقوع عمل من أعمال العدوان. كما قيل: إن القرار الصادر من 
مجلس الأمن بإعطاء "الضوء الأخضر" ينبغي أن يكون صرخًا وليس 
ضمنيا. وأشار البعض إلى أن الخيار كتاج إلى مزيد من التوضيح 
ولاسيما بالطرق التي سيتخذ بها هذا القرار. 

وعلى الرغم أيضًا من الآراء التي أبدتها بعض الوفود بشأن 
الخيار الوارد في الفقرة /ج. أعرب البعض عن أن الفقرتين ٠‏ /ب و1/ج 
ختويان على حل توفيقي رما لم يكن الوقت بعد للموافقة عليه. وقيل 


ل لا 


جريمة العدوان 


أيضًا: إن الصياغات الحالية لهذا البديل أفضل من الصياغات 
السابقة. 

أما بالنسبة لموضوع أركان الجرمة. وموضوع الإجراءات الواجبة 
لدخول الأحكام المتعلقة جربمة العدوان فى حيز النفاذ. فقد رئى 
تأجيلها إلى مرحلة لاحقة من المناقشات. 


4 - اجتماع فريق العمل الخاص (نيويورك من ؟ -1 يونيو 8٠50م"‏ 


عقد الفريق العامل الخاص المعني جربمة العدوان التابع لجمعية 
الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
سبع جلسات في ؟. ".1,5 /يونيو ٠8‏ ٠5م.‏ ودارت المناقشات على أساس 
ورقة المناقشة المنقحة التى اقترحها الرئيس "ورقة الرئيس لعام 
6 , وعرضت ورقة المناقشة المنقحة عقب المناقشات التى عقدها 
الفريق العامل الخاص خلال الدورة السادسة لجمعية الدول الأطراف 
(من١‏ /نوفمبر إلى ١5‏ /ديسمبر .)20١!‏ وهى ترتكز على ورقة 
المناقشة السابقة "ورقة الرئيس لعام 2009". وتوضح التقدم المحرز 
منذ ذلك الحين. 
وفي أول جلسة للفريق العامل الخاص قدم الرئيس ورقة 
الرئيس لعام 2008. وذكر أن الطريق مفتوح لمشاركة جميع الدول 


)١(‏ قررت جمعية الدول الأطراف في دورتها الخامسة المعقودة في عام .50١01‏ أن يعقد 
الفريق العامل الخاص المعني جرمة العدوان دورة مستأنفة في منتصف ٠٠١8‏ في 
نيويورك. منشور المحكمة الجنائية الدولية. 100-4852/5/32 الجزء ثالثا. القرار 
53 ))1. الفقرة 58. 


ليرفا 


جريمة العدوان 
على قدم المساواة. وشجع على إجراء المناقشة على نحو تفاعلي, 
وشجعت الوفود بصفة خاصة على التعليق على المسائل التى لم 
تناقش بالتفصيل في الدورات المنعقدة مؤخرًا. ومن ذلك إجراءات بدء 
نفاذ التعديلات المتعلقة بالعدوان. وقد نظر الفريق في مسألة بدء نفاذ 
التعديلات فيما يتعلق جرمة العدوان. أي ما إذا كان ينبغى تطبيق 
الفقرة 0 أو المادة ١؟١‏ من نظام روما الأساسي. ولقى كل من البديلين 
بعض التأييد. وأعربت بعض الوفود عن مرونتها بشأن هذه المسألة 
رهنا بنتيجة العمل المتعلق مضمون التعديلات. 

- وفيما يتعلق بالنهج المتوخى في المادة ١؟١.‏ الفقرة 0 "اختيار القبول" 
فبموجب هذا النهج لا يبدأ نفاذ التعديلات المتعلقة بالعدوان إلا 
بالنسبة للدول الأطراف التي وافقت عليها. وبذلك أبدت 'قبولا” 
لممارسة المحكمة اختصاصها بشأن جربمة العدوان. 


- وفي سياق نهج "اختيار القبول" أثير السؤال عما إذا كانت الدول 
التي تصبح أطرافًا في نظام روما الأساسي. بعد إدراج الأحكام 
المتعلقة جربمة العدوان في النظام الأساسي سيكون لها خيار فيما 
يتعلق بقبول التعديل الخاص بالعدوان. أو ما إذا كان يتعين عليها 
الموافقة على النظام الأساسي كما عدل. ورئي أن النظام الأساسي 
يكتنفه الغموض في هذا الصدد. وأن الأمر يقتضي توضيح المسألة 
من قبل جمعية الدول الأطراف. وأعرب عن التأييد لتطبيق نهج 
"اختيار القبول" على جميع الدول لأنه يخدم على أفضل وجه أهداف 
تعزيز عالمية النظام الأساسي واحترام سيادة الدول. 


دف 


- أما فيما يتعلق بالنهج المتوخى في المادة ,1١١‏ 
الفققر : "اختيار عدم القبول". فوفمًا لهذا النهج. ما أن تصدق 
سبعة أنمان الدول الأطراف على تعديل ما لنظام روما الأساسي أو 
تقبله حتى يبدأ نفاذ التعديل فورًا بالنسبة لجميع الدول الأطراف. 
ويصبح ملزمًا أيضًا للدول الأطراف في المستقبل. وطبقًا للمادة ١؟١,‏ 
الفقرة 1. لأي دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام 
الأساسي. ورئي أن هذا النهج يضمن التطبيق العالمي لجرمة العدوان 
وكمي سلامة النظام الأساسي. 


- كما لوحظ أن النهج المتوخى في الفقرة 2 سيؤدي إلى نشوء نظام 
خاص لجرمة العدوان. وهو ما ينبغي تلافيه. وجرمة العدوان - مثلها 
مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب - جرمة 
أساسية معترف بها في النظام الأساسي وموجب القانون الدولي 
العرفي. 

- وأثير اقتراح خذف الفقرة ؟ من المادة ك من نظام روما الأساسي. 
فبينما خفظت بعض الوفود في موقفها من مسألة الفقرة ؟ من 
المادة ك من النظام الأساسي. أثير سؤال فيما يتعلق باقتراح حذفها. 
وأشير إلى أن هذه الفقرة ستصبح مهجورة بالفعل. بعد اعتماد 
حكم بشأن جرمة العدوان. ورئي أن هذه المسألة تتوقف على ما إذا 
كان نهج "اختيار القبول " أو نهج "اختيار عدم القبول" يطبق على بدء 
نفاذ الحكم الخاص جربمة العدوان. 


جريمة العدوان 


- وعند مناقشة جرمة العدوان - تعريف سلوك الفرد. وجد أن الإدراج 
المقترح لمادة جديدة هي 8 مكررة. والفقرة .١‏ بالإضافة إلى مشروع 
المادة 4؟ ('! مكرر). يعكس التقدم المحرز حتى الآن بشأن تعريف 
السلوك الفردي لجرمة العدوان. 

- ويشار أيضا إلى مسألة أثيرت في ورقة الرئيس لعام 2٠١08‏ والتي 
تتعلق ما إذا كان تطبيق المادة 4؟ (مسئولية القادة والرؤساء الآخرين) 
ينبغي أن يستبعد صراحة فيما يتعلق جرمة العدوان. حيث تنص 
المادة 4؟ على المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء الاخرين عن جرائم 
العدوان التى يرتكبها مرءوسوهم الذين عجزوا عن السيطرة عليهم 
على نحو فعال. 

- فتلك الجرمة يرتكبها عادة القادة "على نحو فعلي" في إطار جميع 
أشكال المشاركة في المادة 2؟ الفقرة ! من القانون الأساسي. ويندر أن 
تشمل رئيسًا "سلبيا" يمكن مقاضاته لعجزه عن مارسة السيطرة 
على مرءوسيه. كما نص عليه في المادة 18 وإذا وقعت تلك الحالة 
بالفعل. مثلا في حالة مجموعة من القادة. فإن تطبيق المادة 4] ينبغي 
أن يترك لتقدير القضاة. 

- وبالنسبة لإشكالية (العمل العدواني - تعريف سلوك الدولة). فمن 
شأن شرط العتبة الوارد في الفقرة ١‏ من المادة 6 مكررة من ورقة 
الرئيس أن يقصر اختصاص المحكمة على الحالات التي يكون فيها 
العمل العدواني "خكم خصائصه وخطورته ونطاقه 
انتهاكا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة". 
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- ولاحظت الوفود المؤيدة لشرط العتبة هذا أنه سيقصر على النحو 
المناسب اختصاص الحكمة على أخطر جرائم العدوان بموجب القانون 
الدولي العرفي. ويستبعد بذلك الحالات الخلافية. ومن شأن هذا النهج 
أن يلقى التأييد على أوسع نطاق ممكن لتعريف جربمة العدوان. وهو 
التأييد الضروري لتحقيق العالمية. 

ورئي بصفة عامة أن صياغة مشروع المادة 4 مكررة. الفقرة ؟. التي 
عرف فيها العمل العدواني للدولة. خطوة في الاجاه الصحيح بالمقارنة 
مع النسخة السابقة الواردة في ورقة الرئيس غير الرسمية لعام 


١ 34 


وفي سياق مناقشة ورقة الرئيس لعام 2٠١6‏ تكرر إبداء عدد من الحجج 
التي أثير ت في مناقشة تلك الورقة. وخاصة فيما يتعلق بطبيعة 
الإشارة إلى القرار 7/14 (د- 19) وطبيعة هذه القائمة من الأعمال!". 

- وبصفة عامة فإن التقدم المحرز في المناقشات المعنية بتعريف 
"العمل العدواني" للدولة. والإحالة لقرار الجمعية العامة "١4‏ (د-ة؟) 
- ورغم وجود آراء مختلفة بشأن قصر تلك الإحالة على مواد معينة 
من ذلك القرار- وما إذا كانت قائمة الأعمال المعددة ينبغي أن تكون ' 


)١(‏ الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسيى للمحكمة الجنائية 
الدولية, الدورة السادسة. نيويورك !٠١(‏ نوفمير - الأول من 526 الثاني - ١4‏ 
كانون الأول/ديسمبر /200. منشور المحكمة الجنائية الدولية (00-84517/6/20]). 

(1) المصدر نفسه. المرفق الثاني. 
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مفتوحة ' أم " مغلقة". فإن الصياغة المقترحة ترمي إلى سد الكثير 
من الفجوات. 

- وفي مجال مناقشة شروط مارسة الاختصاص. كان هناك اتفاق عام 
على صياغة المادة ١4‏ مكررة الفقرة ١‏ من ورقة الرئيس التى تنص 
على أن التحقيق في جرمة عدوان بمكن أن خركه كل الآليات الثلاث 
القائمة في المادة ١!‏ من النظام الأساسي (إحالة من دولة. إحالة من 
مجلس الأمن. أو بدء المدعي العام مباشرة خَقيق من تلقاء نفسه). 


- كما كان هناك اتفاق واسع النطاق على صياغة الفقرة ؟. مع إثارة 
بعض الأسئلة وإبداء بعض الاقتراحات. فوفقًا لهذه الفقرة يتعين 
على المدعى العام وقد خلص إلى أن هناك أساسًا كافيا للشروع في 
التحقيق, أن يتأكد ما إذا كان مجلس الأمن قد بت في وقوع عمل 
عدواني. وأن خخطر الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحالة أمام المحكمة. 
ورئى أن تضاف عبارة توضح أن المدعي العام قد يشرع بالفعل في 
خقيقه في حالة وجود مثل ذلك القرار ورغم أن هذا يرد ضمنًا في 
صياغة المادة ١4‏ مكررة. فإن من المفيد التصريح بذلك. وعقب 
مناقشة أولية تم اقتراح صياغة منقحة بهذا المعنى لفقرة جديدة ] 
مكررة: "إذا كان مجلس الأمن قد الخّذ مثل ذلك القرار. فإن للمدعي 
العام أن يشرع في التحقيق". وكان هناك اتفاق عام على إدراج هذه 
الصياغة في ورقة المناقشة. على أن يكون من المفهوم أن هذا لن يمنع 
المدعى العام من الشروع فى التحقيق بموجب البديل ؟ في حالة عدم 
الخاذ مجلس الأمن لقرار بوقوع عدوان. كما رئي أن تغيير ترتيب الجمل 


املف 


فى مشروع المادة ١60‏ مكررة الفقرة 5, سيؤدي إلى إضفاء مزيد من 
الوضوح على الحكم دون تغيير مضمونه. 
- كما جرى التذكير بأن الفريق العامل الخاص وافق بالفعل في الماضي 
على أن أي بت من جانب هيئة خارج اللمحكمة في وقوع عمل عدواني لن 
يكون ملزمًا لأغراض الادعاء الجنائي الفردي. ورئي أنه ينبغي التعبير عن 
هذا الاعتبار صراحة فى النص. 
- وقد دعا الرئيس إلى إبداء تعليقات بشأن السير قدما فيما يتعلق 
بصياغة أركان الجرائم. وذلك لأن ورقة الرئيس لعام 2٠٠١08‏ لم تتضمن 
أركان الجرائيم كما سبق لأن ذلك النص يبدو أن الزمن قد خاوزه 
بالمقارنة مع بقية ورقة الرئيس. ومن شانه على الارجح أن يثير 
الاضطراب بدلا من توفير الوضوح. ولأن مناقشة هذا الموضوع ستؤدي 
إلى مزيد من التشويش. وقد اختلفت الآراء فى ذلك. والواضح أن الوقت 
لن بمكن فريق العمل الخاص من تناول هذا الموضوع. 
والغالب أنه سيترك للمؤتمر الاستعراضى. 
- نظرة شاملة لجهود تعريف جرمة العدوان (الواقع والملستقبل): 

لم يكن أكثر المتفائلين تفاؤلا يتوقع أنه يمكن أن تدخل جربمة 
العدوان ضمن اختصاص الحكمة الجنائية الدولية. فقد كانت 


مناقشة الموضوع في مؤّتمر روما. وما آلت إليه من تأجيل لمدة سبسع 
سنوات من دخول المحكمة حيز النفاذ (؟١٠5م).‏ لقد حدثت تطورات 
كثيرة في القانون الدولى بفروعه المختلفة خلال القرنين الماضيين. 


يددلا 


جريمة العدوان 
كانت فيها كل مرحلة من مراحل التطور ترج بعد معاناة شديدة 
ومقاومة عسيرة. ولكن عذابات تقنين جربمة العدوان كانت ومازالت 
حتى الآن تمثل أقصى عمليات التطوير في مجال القانون الجنائي الدولي. 


ومراجعة نص البند (1؟) من المادة الخامسة من نظام روما 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التى تنص على أنه: " تمارس 
المحكمة الاختصاص على جرمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا 
الشأن وفقا للمادتين ١١7911١‏ يعرف جرمة العدوان. وضع الشروط 
التى بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجرمة. 
وخب أن يكون هذا الحكم متسمقًا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق 

وهو نص كان غريبًا وقت إعلانه من عدة زوايا. عرض لها المؤلف 
بالتفصيل في حينه. لكننا نقف هنا أمام معنى صعوبة أو إشكالية 
جربمة العدوان بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. فبعد أن أشارت 
المادة نفسها في البند )١(‏ على قصر اختصاص المحكمة على أشد 
الجرائم خطورة وذكرت أنها (جرائم الإيادة الجماعية. والجرائم ضد 
الإنسانية. وجرائم الحرب. وجرمة العدوان) خصت واستثنت جرمة 
العدوان ببعض الإجراءات المشددة لإتمام إدخالها في اختصاصها. وقد 
فهمنا الدافع إلى ذلك في حينه أيضًا. ولاشك أن الجهود التي بذلت 
سواء من الدول المؤيدة لإدراج جربمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة,. 
أو من اللجنة التحضيرية لمؤتمر روما. ومن الفريق العامل الخاص المعني 
جرمة العدوان منذ عام 1548, كانت جهودًا متميزة - عرض المؤلف 
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للعظمها - ومن المتوقع أن تؤتى أكلها أمام المؤتمر الاستعراضي للدول 
الأطراف (المادة !؟١‏ من نظام روما الأساسى). 

لقد حقق الفريق العامل الخاص المعنى بجربمة العدوان - على 
سبيل المخصوص - وفى السنوات القليلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا فى 
إعداد الأساس الذي يُمكن المحكمة من مارسة اختصاصها على ما 
أسمته محكمة نورمبرج تسمية شهيرة "الجرمة الدولية العليا". وقد 
تم التعمق فى المشكلات المختلفة لهذه الجرمة. بما فى ذلك تداعيات 
التفاعل بين تعريف الجرمة والمبادئ العامة للقانون الجنائى الدولى. 


وبناءً على ذلك يرى المؤلف أن المجتمع الدولي قد أصبح أقرب ما 
يكون إلى الاتفاق على تعريف جرمة العدوان والمسئولية الدولية 
المترتبة عليها سواء بالنسبة للدولة او الفرد مرتكب تلك الجرمة . 

وفي الوقت ذاته. يبدو أن الفروق التحليلية الحاسمة بين سلوك 
الدول وسلوك الأفراد. وكذلك بين العناصر الجوهرية للجرمة والدور 
الإجرائي المحتمل لمجلس الأمن مقبولة بوجه عاه'". 


)١(‏ مكانة جرمة العدوان فى إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية: 
لاشك في أن جربمة العدوان ستلقى أكبر قدر من الاهتمام خلال 
المؤتمر الاستعراضى الأول المقبل. حيث تنص المادة ١/١157‏ على أنه: 


)١(‏ كلاوس كريس. مداخلة في مؤتمر تورينو بشأن العدالة الجنائية الدولية ١0(‏ مايو 
ا. ٠أم)‏ ' 
نفس المؤلف : جربمة العدوان في أول استعراض لها فى إطار نظام روما الأساسى 
للمحكمة الجنائية الدولية. العدد 01. مجلة كامبردج القانونية. ام ص ول 


جريمة العدوان 


' بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام 
الأساسى. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرًا استعراضيا للدول 
الأطراف للنظر فى أية تعديلات على هذا النظام الأساسى. وجوز أن 
يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة فى المادة 3 دون أن يقتصر 
عليها. ويكون هذا المؤمر مفتوحًا للمشاركين فى جمعية الدول 
الأطراف وبنفس الشروط ". 

والشاهد أن جرمة العدوان قد ارتقت بالفعل إلى مستوى 
الجرمة الدولية الجسيمة. وهى (جرمة جوهرية) كما يذهب لذلك 
معظم الفقه الدولي. ومن ثم جب أن تقع ضمن نطاق اختصاص 
المحكمة. وهذا ما يفسر بالفعل سبب أن المادة 4 البند (؟) مقترنة مع 
المادة 2 البند )١(‏ (د) من النظام الأساسي تدعو الدول الأطراف للعمل 
نوت تغريف: هذه القرمة كرض تتشيطط اختصاض الممكمة' ', 

ولكل ذلك فإن المجتمع الدولي مدعو أن يقطع شوطًا قانونيا 
جديدًا. حتى لو كان إضافة تعريف لجرمة العدوان على النظام 
الأساسى يتطلب - من الناحية الفنية - تعديلا على النظام 
الأساسي للمحكمة. فالنظام الأساسي نفسه ينادي بأن يتم 
استكماله عن طريق إتمام المهمة التي للأسف لم يتم إتمامها في روما 
4,. وهي مهمة تبديل المجموعة المتراكمة من نصوص القانون 
الجنائي الدولي المعتاد إلى شكل نص معاهدة أو ميثاق دولي. 


)0( المرجع السابق. ص 4. 
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(1) جوانب التقنين المأمولة: 

من عادة أهل الفقه والأكادميين ولا سيما أساتذة القانون 
الجنائي أن ينتابهم بعض الشك حول ترك الجرائم ليضع لها 
الدبلوماسيون تعريفًا. وهذا التخوف قد يمكن تفهمه من حيث إن 
الدبلوماسيين قد لا يكونون على دراية تامة خخصائص القانون الجنائي 
وفنونه البينية. ولكن لا مكان لهذا التخوف في الفريق العامل الخاص 
المعنبي بجرمة العدوان. لأن تفحص عملهم ومثابرتهم العميقة. 
وملاحظاتهم الدقيقة على مدى السنوات الماضية. قد كشف عن 
كافة جوانب جرمة العدوان وفحصها فحصًا شاملا أكثر من أي 
جرمة أخرى في النظام الأساسي. الأمر الذي مهد لتقنين هذه الجرمة 
تقنيئًا موذجيا. وتتمثل هذه الجوانب فيما يلى: 
أ- خديد مفهوم السلوك الفردى: 

عرض المؤلف لتطور مفهوم السلوك الفردي في جربمة العدوان 
من خلال استعراض جهود الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان, 
حيث حددت ورقة المناقشة التى عرضها منسق الفريق (5١٠5م).‏ 
وتوالت التعليقات عليها من الدول الأعضاء خلال السنوات التالية. 
حتى وجد شبه اتفاق على أن السلوك الفردي في جرمة العدوان يقوم 
على متطلب ' القيادة ' الذي ينطبق على جميع أشكال الاشتراك في 
الجرمة. أيا كانت صور هذه الأشكال. وأنها: " الوجود فى مكانة تؤهل 
الممارسة الفعالة لها للسيطرة على أو التحكم فى التصرف 
السياسى أو العسكرىي لإحدى الدول '. 


55١ 


جريمة العدوان 

ويبقى فحص هل هذه الصيغة واسعة بالقدر الكافي لتتسع 
للسوابق القضائية لنورمبرج وطوكيو. خصوصا لهؤلاء الأشخاص 
الذين في مكانة تؤهلهم أن يصيغوا بفعالية سياسة الدولة المعنية, 
وقد تباينت آراء الأعضاء حول أشكال المشاركة الفردية في هذه 
القيادة. وأصبح السؤال المحوري الآن أمام الفريق العامل هو: كيف 
نصف بأفضل وصف مكن ارتكاب الفاعل (الرئيسي) للجربمة في إطار 
المعنى الوارد في المادة 4(*) (أ) من النظام الأساسي؟'' وفي اجتماع 
رسمي للفريق في يناير ا١٠5م.‏ قدم المنسق ورقة مناقشة عبر فيها 
عن المنهج التفاضليا'' بقوله: " هذا الشخص (يقود) (يوجه) 
(ينظم/أو يوجه) (يضلع في) لخطيط أو إعداد أو البدء في أو تنفيذ 
تصرف عدواني / هجوم مسلح" وعندما ثبت أنه من الصعب ال موافقة 
على أفضل صياغة لتصرف يدل على السلوك. تم طرح اقتراح في 
الاجتماع نفسه باستخدام عبارات نورمبرج وطوكيو لوصف ارتكاب 
الجربة والقول: "لأغراض هذا النظام الأساسي. المقصود " جرمة 


العدوان " التخطيط أو الإعداد أو البدء فى أو تنفيذ تصرف عدوانيى.....". 


)١(‏ تنص المادة 14 (") (أ) من النظام الأساسى للمحكمة على أن: " 7- وفقا لهذا 
التظام الأساشي يسأل التتتخص حقائيا ويكون غرظبة للعضباب' عن أينة جرمنة 
تدخل في اختضامق المحكمة في حال قيام هذا الشخص ما يلي: أ- ارتكاب هذه 
الجرمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر. بغض 
النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسئولا جنائيا ". 

(؟) يقصد بالمنهج التفاضلي: الإقرار القانوني جميع الأشكال المختلفة من المشاركة 
الفردية في جرمة العدوان. انظر: كلاوس كريس. جرمة العدوان في أول اسستعراض 
لها. مرجع سابق. ص .١‏ 
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وقد حصلت هذه الفكرة على دعم كبير عل الموافقة بالإجماع أمرًا 
سهل المنال. 
ب - خديد مفهوم سلوك الدول: 

كذلك حقق الفريق تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بتعريف 
التصرف العدواني من جانب الدول. والأهم من ذلك أن هناك اتفاقا 
عامًا على عدم الخلط بين التعريف الموضوعي لتصرف الدول, والمسألة 
الإجرائية التي تتعلق بالدور المحتمل الذي قد يلعبه مجلس الأمن في 
المراحل المبكرة من الإجراءات القانونية. وهو ما ذهبت إليه ورقة 
المناقشة التي قدمها المنسق عام ٠١٠5‏ 5م. وهذا الحل يتوافق مع 
صياغة المادة 4 (؟) من النظام الأساسي التي تفصل الجرائم التي 
تقعع ضمن اختصاص المحكمة عن الشروط التى بموجبها تمارس 
اللحكمة اختصاصها. 

وعلى جانب آخر. فالرأي الغالب للأعضاء يتجه نحو ترجيح أن 
يستند تعريف تصرف الدولة إلى ملحق قرار الجمعية العامة رقم 
14 (61. وعلى ذلك جب التنبه إلى أنه لا مكن الرجوع إلى هذا 
الملحق برمته: وذلك لأن نص الجمعية العامة المشار إليه قد أعد 
ليصبح كدليل لجهاز سياسي وهو مجلس الأمن للأمم المتحدة. 
لمساعدته في تطبيق المادة ٠4‏ من ميثاق الأمم المتحدة. هذا بالإضافة 
إلى أنه لوتم بالفعل إدماج هذا الملحق برمته في نص قانوني جنائي, 
فثمة مخاطرة حقيقية تتمثل في أن التعريف القانوني للعدوان سوف 
يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الجنائي. ومن ثم يكفي نقل 
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صياغة المادة ٠", ١‏ من الملحق حرفيا لتعريف العدوان بدلا من الإشارة 
الشاملة إلى الملحق ككلا". 
كما يشار أيضًا إلى أن مناقشات نيويورك برينستون التي جرت عام 
5007م - كما سبق بيانه - قد أسفرت عن كم كبير من الدعم 
لقصر هذه الجرمة على استخدام القوة المسلحة. والذي بطبيعته 
وخطورته ونطاقه يشكل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة. 
ج - شروط مارسة الاختصاص: 

أما بالنسبة للمعضلة الكبرى. وهي دور مجلس الأمن بالنسبة 
لاختصاص المحكمة جرمة العدوان. فقد طرح لها الفريق حلولا وبدائل 
كثيرة كما قدمنا. والالجاه المحتمل هو عدم إعطاء مجلس الأمن 
صلاحية تفويض التحقيقات الدولية في جرائم العدوان الجتملة. لأن 
مجلس ليس لديه مسئولية حصرية فيما يتعلق بالتهديدات التى 
تواجه السلم والأمن الدوليين. إذ تقتصر مسئوليته على ما ورد 
بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, ولأن الزعم بإخضاع 
المحكمة الجنائية الدولية لصلاحية الفيتو (مجلس الأمن) لا يفتقر إلى 
الأسناس القانوني فحسب. بل الأكثر أهمية أنه ينبغىي رفضه 
كمسألة سياسية قانونية دولية؛ لأنه يتعارض مع المتطلبات الدنيا 
للشرعية والعدالة الجنائية الدولية. 


.6 كلاوس كريس. جرمة العدوان في أول استعراض لها. مرجع سابق. ص‎ )١( 
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ويؤيد المؤلف الاجاه الداعى إلى عدم إعطاء مجلس الأمن 

صلاحية تفويض التحقيقات الدولية في جرائم العدوان المحتملة . حتى 

لا تطغى الضغوط السياسية على قرارات المجلس في معظم الأحوال. 


وعلى ضوء هذه التطورات ذات الصلة مشكلات إعاقة إخضاع 


جريمة العدوان لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. يعرض أحد 

الفقهاء على الفريق العامل الخاص المعني جربمة العدوان خطة عمل 

مستقبلية تتلخص في مسألتين أساسيتين وهماء!"' 

أولا. بمكن التغلب على مقترحات الاختصاص المتعلقة بالجمعية 
العامة ومحكمة العدل الدولية بأنها أآليات استنفذت 
احتمالية كونها سبلا للتوصل إلى حل وسط. وأن الجمعية 
العامة ليست جهة قضائية. بل إن توجهاتها سياسية أكثر 
من مجلس الأمن. أما بشأن الإحالة الممكنة للمسألة إلى 
محكمة العدل الدولية. فيضيف إجراءات مكلفة وطويلة, 
وهو الأمر الذي قد يتسبب في تأخير خَقَيق العدالة. 

ثانيا: ينبغي أن يعمل الفريق بغرض طرح الخيارات الأساسية المتفقة 
مع آليات بدء الدعاوى المختلفة طبقًا للنظام الأساسي. ولقد 
قام المنسق على وجه الدقة بعمل ذلك عندما طرح في 
الجلسات بين الدورات في برينستون لعام ١١٠٠م.‏ ورقته غير 
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الرسمية بشأن مارسة الاختصاص. وبهذا خرك 

بالمناقشة خطوة أخرى للأمام. 
المؤتمر الاستعراضى للنظر فى تعديل النظام الأساسى للمحكمة 
الجنائية الدولية: 

وفمًا لنص المادة ١57‏ من نظام روما الأساسي. يعقد الأمين 
العام للأمم المتحدة بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ النظام 
الأساسي مؤتمرًا استعراضيا للنظر في أية تعديلات على هذا النظام, 
وجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة 0 دون أن 
يقتصر عليها. ويكون هذا المؤمر مفتوحا للمشاركين في جمعية 
الدول الأطراف وبالشروط نفسها. 

وفي دورتها الحنامسة طلبت الجمعية إلى المكتب البدء في 
الأعمال التحضيرية للمؤتمر. خاصة فيما يتعلق بالنظام الداخلي 
الواجب تطبيقه في المؤتمر الاستعراضي. والقضايا العملية 
والتنظيمية. خاصة فيما يتعلق بمكان وموعد انعقاد المؤتمر وأن يقدم 
تقريرًا إلى الدورة السادسة لجمعية الدول الأطراف عن حالة هذه 
الأعمال التحضيرية!". 


)١(‏ الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى للمحكمة 
الجنائية الدولية, الدورة المخامسة,. لاهاي. 1 تنوفمير-١‏ ا م 
منشو المحكمةالجنائية الدولية, 100-852/5/32, الجزء ثالثا, 
القرار3. 8/5/1185 85- )0 )1. الفقرة /ا2. 
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وفي دورتها السادسة قررت الجمعية أن يعقدالمؤهّتمر 
الاستعراضى فى النصف الأول من عام .50٠١‏ وأن يتواصل خلال فترة 
تمتد من خمسة إلى عشرة أيام عمل. وأن تناقش اقتراحات التعديلات 
التي سينظر فيها خلال المؤمر الاستعراضي خلال الدورة الثامنة 
للجمعية التى ستعقد عام 04١٠2م:‏ وذلك من أجل التوصل إلى توافق 


كه 1 55 8 2 
في الآراء وليكون خضير المؤمر الاستعراضي خضيرًا جيدًا!". 


(؟) الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطصراف في نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية. الدورة السادسة. نيويورك. ٠‏ 'نوفمير- 4 اديسمبر 
0007 (منشو المحكمة الجنائية الدولية,. 1©00-8587/6/20, مجلد الأول, ألف. 
الجزم ثالثا. القرار 100-457/6/12135.2. الفقرتان 07و01 


جريمة العدوان مح وح 

خادميم 

نخلص من خلال ما سبق إلى عدد من النقاط نوجزها فيما يلي : 

-١‏ إن الحرب أو العدوان - كما لدى الأفراد - حقيقة قدرية ستبقى 
موجودة على ظهر الأرض ما بقيت الحياة: لأن الصراع بين الخير 
والشر حقيقة من حقائق الحياة. ولا نقول إنها غريزة من غرائز 
الإنسان. ولكنها نتيجة من نتائج هذا الصراع الأبدي. وإن البحث 
في تفسير جربمة العدوان - والعنف بصفة عامة - أمر شغل 
العديد من الباحثين والمتخصصين فى مجالات علمية كثيرة. ما 
أدى إلى وجود نظريات مختلفة. وآراع متعددة ومتباينة. عنيت 
بتأصيل ظاهرة العدوان. وحاولت أن خحدد أسبابها ودوافعها؛ أملا 
في إجاد وسيلة للحد منها ورما للقضاء عليها. ولسنا بصدد 
تقييم لهذه النظريات. أو ترجيح لواحدة منها على الأخريات, 
ولكننا نذهب مذهبًا إمانيا قدريا نسلم معه بوجود الحرب أو 
العدوان. ولكننا نسارع فنقول: إننا جب ألا نقف مكتوفي الأيدي - 
كمجتمعات إنسانية أمام الحروب وأعمال العدوان الوحشية, لقد 
تقاتل ابنا أدم - عليه السلام - ولم يتوقف القتال من يومها. 
وسوف يستمر إلى قيام الساعة,. والله سبحانه وتعالى يقول: " 


كتب عليكم القتال وهو كره لكم ' (صدق الله العظيم). ولكننا 


لاحن 
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فهمنا من شريعتنا الغراء ان القتال مشروع من اجل الدفاع عن 
العقيدة وعن الأوطان فرض كفاية. ولمجتمعات الاإنسانية 
المعاصرة - ون معها - في سعيها للحد من الحروب أو منعها. 


لم تحرم أبدًا الحرب من أجل ما أسمته بالدفاع الشرعى. 


ومن ثم فالأمر يتطلب تفعيل وجدية تلك الجهود الرامية إلى وجود 
تنظيم دولىي شامل وفعال للحد من جرمة العدوان يخدد 
مفهومها بدقة وعدل. ويبين صورها. وميزها عن سواها من 
الحالات الأخرى المشروعة لاستخدام القوة. ويقنن الجزاءات على 
الدولة المعتدية والأشخاص المتسببين في العدوان بصورة عادلة 
وصحيحة وقابلة للتنفيذ. 

؟- إن جهود المجتمع الدولي ولاسيما بدءًا من منتصف القرن السابق 
في خَرم جرمة العدوان جهود ملحوظة ومحمودة. وإن اتسمت 
بالبطء وعدم الفاعلية المأمولة حتى الآن. ولكن المجتمع الدولي 
على أعتاب لحظة تارخنية فارقة. ونقصد بها المؤتمر الاستعراضي 
للمحكمة الجنائية الدولية الذي تقرر عقده في النصف الأول من 
عام ١٠٠5م.‏ حيث ستثار مشكلة إدراج جربمة العدوان ضمن 
اختصاص المحكمة والتعريف المقبول دوليا لهها. وهنا من المناسب 
التأكيد على حقيقة مستخلصة من ثنايا هذه الدراسة وهي أن 
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تعريف العدوان هو حجر الزاوية في بنيان نظام الأمن الجماعي, 
وهو ضروري أيضا لتمكين مجلس الأمن من القيام بوظائفه في 
حفظ السلم والأمن الدوليين من جهة. وضمان بقاء قراراته في 
إطار فكرة الشرعية القانونية من جهة أخرى. وأخيرًا فإن وجود 
تعريف متفق عليه سيساهم - بلا شك - في قيام قوة حامية 
وحاضنة له. متمثلة في رأي عام دولي قوي يُرهب كل من تسول 
له نفسه أن يعتدى على الآخرين. 

''- جاح المجتمع الدولي في أن يعترف بالمسئولية الجنائية الشخصية 
عما يرتكبه الأشخاص الطبيعيون من قادة عسكريين. أو زعماء 
سياسيين. والذين تأمروا وخططوا ونفذوا لإشعال حرب العدوان. 
وقد مر ذلك بالعديد من السوابق الدولية التي أثيرت فيها 
مسئولية الأفراد عما ارتكبوه من جرائم دولية أثناء الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. والمحاكمات الدولية التى عقدت لههذه 
الغاية. ثم صدور العهد العالمىي لحقوق الإنسان. وتزايد الدعوة 
لتفعيل وتقنين مبدأ التدخل الإنساني ولو على حساب مصالح 
الدول وسيادتها. ثم إنشاء مجلس الأمن لمحكمتي وواندا 
ويوغوسلافيا. وأخيرًا ميثاق روما لعام 998ام والذي 


تضمن إنشعء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 


ثع 
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4- أن مرحلة ميثاق روما التى كان يعمد عليها الأمل في التقدم 
خطوة عملية فى تقييد جرمة العدوان. من حيث تقنينها وتقرير 
جزاءات على من ارتكبوها. لم تتحقق بسبب معارضة الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل وعدد قليل من الدول. وحدث ما 
يشبه التأجيل لهذه الخطوة - وفقا للتفصيلات التي عرض لها 
الباحث - حتى يتم حل مشكلات الخلاف. أو التوفيق بين الرأي 


المعارض والرأى المؤيد لإدراج جريمة العدوان ضمن اختصاصات 


المحكمة. والواضح من خليل هذه الآراء أن المعارضة لإدراج جرمة 
العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إنما ترتكز 
على ما يلي: 

| عدمالاتفاق على تعريف للعدوان. 

خديد دور مجلس الأمن بالنسبة لفعل العدوان. 

أن العدوان جريمة ترتكبها الدول وليس الأفراد. 

| عدم وجود سوابق دولية بشأن المسئولية الجنائية الفردية عن 

أفعال عدوانية. 
4- متابعة وحصر الجهود الدولية المعاصرة المبذولة من أجل تعريف 


جرمة العدوان. فإن هذه الجهود باتت محصورة فيما يعرف ب (الفريق 


جريمة العدوان 
العامل الخاص المعني جرمة العدوان). والمتمثلة في الورقة التي قام 
بعرضها على أعضاء اللجنة متضمنة الخيارات والبدائل المطروحة 


لتعريف جرمة العدوان ومقترحاته المتعلقة بها. 


ود أذ النهج الذي تنتهجه هذه اللجنة هو التمسك 
مجموعة البدائل والخيارات التي كانت معروضة على المؤتمر 
التحضيري بروما - والسابق الإشارة إليها والتعليق عليها - وخريكها 
خطوة خطوة من خلال المناقشات والجلسات التى تعمد فيما بين 
أعضاء اللجنة: بأمل التوصل إلى تعريف متفق عليه من معظم 
الأعضاء في نهاية السنوات السبع التى حددتها المادة الخامسة من 


النظام الأساسي. والتي كان من المفترض أن تكون خلال عام 5٠١5‏ م. 


جريمة العدوان 


قائمة المراجع 

أولاً : مراجع باللغة العربية : 

)١(‏ «.إبراهيم أحمد شلبي. التنظيم الدولي. القاهرة. منشورات 
الدار الجامعية, 1941. 

(5) «. إبراهيم الدراجي. جرمة العدوان. بيروت. منشورات الحلبي 
الحقوقية,00١0؟.‏ 

() «. إبراهيم العناني . د. علي إبراهيم . المنظمات الدولية. 
النظرية العامة. الأمم المتحدة . القاهرة. دار الفكر العربي. 
48م -0.20.ام 

)5( د. إبراهيم العناني . د. علي إبراهيم. المنظمات الدولية. النظرية 
العامة. الأمم المتحدة . القاهرة. دار النهضة العربية. 999١م.‏ 

.«١ )4(‏ إبراهيم العناني. النظام الدولي الأمني. دون رقم طبعة . 
القاهرة. دون ناشر , /1991. 

(1) «د.السيد أبو عيطة. الجزاءات الدولية بين النظربة والتطبيق. 
الإسكندرية. مؤسسة الثقافة الجامعية,. ١١٠٠م.‏ 

(1) إدواردو جريبي. تطور المسئولية الجنائية الفردية بمقتضى 
القانون الدولي. المجلة الدولية للصليب الأحمر. مختارات من 


أعداد 1999ام. 
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(6) 


00 


014) 


د. بطرس غالي, التنظيم الدولى, القاهرة. دار النهضة العربية. 
1ام. 

د. بن عامر تونسي . أساس مسئولية الدولة أثناء السلم . 
رسالة دكتوراه . كلية الحقوق . جامعة القاهرة , 1989 . 

د. جميل محمد حسين. تطور مارسة الأمن الجماعي الدولي في 
فترة ما بعد الحرب الباردة في ضوء أحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
بحث منشور ضمن كتاب "الأمم المتحدة في ظل التحولات 
الراهنة في النظام الدولي' خرير د.حسن نافعة. مركز البحوث 
والدراسات السياسية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,. 
جامعة القاهرة, 1995. 

جيرهارد فان جلان. القانون بين الأمم. ط؟. ج . ترجمة عباس 
العمر. بيروت. منشورات دار الجيل. ١1917ام.‏ 

د. حازم محمد عتلم : قانون النزاعات المسلحة الدولية, 
القاهرة. دار النهضة العربية.,؟ ١٠5م.‏ 

د. حازم محمد عتلم : قانون النزاعات المسلحة الدولية. المدخل. 
النطاق الزماني. ط .١‏ . القاهرة. دار النهضة العربية. 13194م. 

د. حامد سلطان. أحكام القانون الدولى في الشريعة الإسلامية 
. القاهرة, دار النهضة العربية, 191٠١‏ م. 


01) 


011) 


)0/ 


06) 


)19( 


0) 
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د. حامد سلطان. د. عائشة راتب. د. صلاح الدين عامر, القانون 
الدولي العام. القاهرة. دار النهضة العربية. 1941م. 

د. حسام أحمد هنداوي. حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء 
قواعد النظام العالمى الجديد. القاهرة. بدون ناشر. 995١ام.‏ 

د. حسن نافعة, الأمم المتحدة في نصف قرن. سلسة عالم 
المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون. الكويت. العدد ؟ .5١‏ 
أكتوبر 990ام. 

د. حسنين إبراهيم صالح عبيد: الجرمة الدولية. دراسة 
خليلية تطبيقية,القاهرة. دار النهضة العربية. بدون سنة 
د. حسنين إبراهيم صالح عبيد: القضاء الدولىي الجنائي. 
القاهرة. دار النهضة العربية. 191/1. 


د. رجب عبدالمنعم متولي . مبدأ حرم الاستيلاء على أراضي 
الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر مع دراسة 
تطبيقية للعدوان العراقى ضد الكويت. رسالة دكتواره . كلية 
الحقوق . جامعة القاهرة , 1599. 
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)18( 


(0؟) 


)11( 


)190( 


د. رشاد عارف يوسف السيد. المسئولية الدولية عن اككرار 
الجروب العربية - الإسرائيلية. ج .١‏ ط .١‏ عمان. دار الفرقان 
للنشر والتوزيع. 1984م. 

د. زهير الحسينى. التدابير المضادة فى القانون الدولى العام. 
دمشق, بدون ناشر. 4 ام. 

د. سالم محمد الأوجلى. أحكام المسئولية الجنائية الدولية عن 
الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية. ط .١‏ ليبيا. الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. ١٠٠٠م.‏ 

د. سعفيد سالم جويلى. المدخل لدراسة القانون الدولى 
الإنساني. القاهرة. دار النهضة العربية., 5٠١05‏ / "١٠5م.‏ 

د. سمعان بطرس فرج الله. تعريف العدوان. المجلة المصرية 
للقانون الدولى. مجلد ,4؟. 1514١م.‏ 

شريف عتلم. محاضرات فى القانون الدولى الإنسانى. منشورات 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة. 

د. صلاح الدين أحمد حمدي. العدوان في ضوء القانون الدولي. 
ط ,١‏ بغداد. المكتبة الوطنية, 1981١م.‏ 
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د. صلاح الدين عامر: تطور مفهوم جرائم الحرب. لحث منشور 
بكتاب المحكمة الجنائية الدولية. إعداد المستشار / شريف 
عتلم, المنظمة الدولية للصليب الأحمر, القاهرة. 1٠‏ ١٠5م.‏ 

د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام'. 
ط؟. القاهرة, دار النهضة العربية, 940ام. 

د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام. دار 
النهضة العربية. 5٠0١‏ . 

د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة 
. دار الفكر العربي. 191/1 . 

د. صلاح الدين عامر: المقاومة الشعبية المسلحة فى القانون 
الدولى العام مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية 
للمقاومة الفلسطينية . دار الفكر العربى . دون رقم طبعة. 
ا .١‏ 

صمويل هنتنجتون . زمن حروب المسلمين . مجلة النوزويك . 
العدد السنوى الخاص , ديسمير ٠٠١١‏ - فبراير ؟1١٠5.‏ 

الطاهر منصور. القانون الدولى الجنائى. الجزاءات الدولية, ط ,١‏ 


بيروت. دار الكتاب الجديد المتحدة ١٠٠٠آم.‏ 
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(0؟) 


1) 


)00( 
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)4) 


)4١( 


(؟4) 


د. عائشة راتب. التنظيم الدولى. القاهرة. دار النهضة 
العربية.19944م. 

د. عباس هاشم السعدي. جرائم الأفراد فى القانون الدولى, 
رسالة دكتوراه. كلية الحقوق والسياسة, جامعة بغداد. 91/1ام. 
د. عبد العزيز سرحان: الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات العامة. القاهرة. دار النهضة العربية, 1911. 

د. عبد العزيز سرحان: الغزو العراقي للكويت. القاهرة. دار 
النهضة العربية. 561ام. 

د. عبد العزيز سرحان: مصير الأمم المتحدة بعد حرب الخليج 
والنظام الدولى الجديد. القاهرة. دار النهضة العربية . .١1941‏ 

د. عبد العظيم وزير, الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة. من وثائق أعمال المؤتمر الإقليمى 
العربى بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقيات جنيف 
للقانون الدولي الإنساني. القاهرة. ١1-١5‏ نوفمبر 19599م. 

د. عبد الله الأشعل. النظرية العامة للجزاءات فى القانون 
الدولي. ط .١‏ القاهرة. مطبعة الطوجي. 1491م 

د. عبد الله سليمان. المقدمات الأساسية فى القانون الدولى 


الجنائى. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية, ؟195م. 
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د. عبد الواحد محمد الفار. الجرائم الدولية وسلطة العكقاب 
عليها. القاهرة. دار النهضة العربية. 9904١ام.‏ 

د. عبد الوهاب حومد. الإجرام الدولى. الكويت, مطبوعات 
جامعة الكويت. 9178ام. 

دلي إبراهيم: القانون الدولي العام. الجزء الأول. . القاهرة. دار 
النهضة العربية, 190١ام.‏ 

د. على إبراهيم: الحقوق والواجبات الدولية فى عالم متغير. 
القاهرة . دار النهضة العربية,/1991. 

د. على يوسف شكري. القانون الجنائي الدولي في عالم متغير, 
القاهرة. أيتراك للطباعة والنشر والتوزيع. 0١٠5م.‏ 

عمر محمد المحمودي. قضايا معاصرة في القانون الدولى العام, 
ط ,.١‏ ليبيا. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. 9489١م.‏ 

د. عمرو رضا بيومى. نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. 
القاهرة. دار النهضة العربية ٠٠‏ ٠أم.‏ 

د. فاتنة عبدالعال أحمد. العقوبات الدولية الاقتصادية. 


القاهرة. دار النهضة العربية ١٠٠٠م.‏ 
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(421) د. فتوح عبد الله الشاذلى. القانون الدولى الجنائى- أولويات 


)05( 


(7ه0) 


045) 


)010( 


القانون الدولي الجنائي. النظرية العامة للجربمة الدولية. 
الإسكندرية. دار المطبوعات الجامعية ١١٠امم.‏ 

الشيخ محمد أبو زد رة. نظرية الحرب فى الإسلام. المجلة المصرية 
للمقانون الدولى. العدد .15848..١5‏ 

د. محمد حافظ غام. مبادئ القانون الدولي العام. القاهرة. دار 
النهضة العربية. 16ام. 

د. محمد سعيد الدقاق. عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير 
المشروعة, دراسة لنظرية الجزاء فى المانون الدولى. الإسكندرية. 
دار المطبوعات الجامعية. (99١ام.‏ 

د. محمد طلعت الغنيمى. الغنيمى الوسيط فى قانون السلام, 
الإسكندرية. منشأة المعارف. ٠198م.‏ 

د. محمد عبد المنعم عبد الخالق, الجرائم الدولية, دراسة 
تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب. دار 
النهضصة العربية. القاهرة. 86ام. 

د. محمد عبد الوهاب الساكت, دراسات فى النظام الدولى 


المعاصرر. القاهرة. دار المفكر العربى. يدون سنةه نشر. 


ليك 


)09( 
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د. محمد عزيز شكري: تاريخ القانون الدولى الإنساني وطبيعته., 
منشور بكتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني. تقديم د. 
مفيد شهاب. إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بالماهرة. دار المستقبل العربى. ارم 

د. محمد عزيز شكري: مدخل إلى القانون الدولى العام, ط 2, , 
دمشق : منشورات جامعة دمشق. 5م : 

د. محمد محموود خلف. حق الدفاع الشرعي في 
القانون الدولى الجنائى. ط .١‏ القاهرة. دار النهضة العربية. 
ال/أوام. 


د. محمد محيي الدين عوض. دراسات في القانون الدولى الجنائي. 
مجلة القانون والاقتصاد. 5114ام. 

د. محمود حسن حسني. العقوبات الاقتصادية الدولية والعالم 
العربي. دراسة محددات النجاح. مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية. الأهرام. كراسات إستراتيجية,. العدد 9/, 
السنة التاسعة,. 19949م. 

د. مصطفى أحمد فؤاد. النظرية العامة للتصرفات الدولية 
الصادرة عن الإرادة المنفردة. الإس كندرية. منشأة المعارف,. 
14ام. 
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د. مفيد شهاب, المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا 
للقانون الدولى. المجلة المصرية للقانون الدولى. العدد "17 19117. 
د. ممدوح شوقىي مصطفي كامل. الأمن القومي والأمن الجماعي 
الدولى. القاهرة. دار النهضة العربية. 1380م. 

د. نبيل العربى. بعض الملاحظات حول الآثار القانونية لقرارات 
الجمعية العامة,المجلةالمصرية للقانون الدولي. المجلد ا", 
61/0 ام. 

د. نشأت عثمان الهلالى. الأمن الجماعى الدولى. رسالة دكتوراه, 
كلية الحقوق, جامعة عبن شمس 9980 ام. 

د. وهبة الزحيلى. الإسلام والقانون الدولى. المجلة الدولية 
للضنليت الأحمن 128 

د ياسين سيف عيد الله الشيبانى. التضامن الدولى فى 
مواجهة العدوان. دراسة فى مدى فاعلية نظام الأمن الجماعى, 
رسالة دكتوراه. كلية الحقوق, جامعة القاهرة. .991١ام.‏ 

د. خيى الشيمى على. مبدأ خَرم الحروب فى العلاقات الدولية, 
رسالة دكتوراه كلية الحقوق . جامعة القاهرة , 191/1. 


الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى. ١50٠‏ ,. الجزء الثانى. 
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كلاوس كريس. جريمة العدوان في أول استعراض لها في إطار 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. العدد (01). 
مجلة كامبردج القانونية, 991ام. 

كلاوس كريس. مداخلة في مؤتمر تورينو بشأن العدالة الجنائية 
الدولية ١8,‏ مايو !01٠5م‏ 

محمود السيد حسن داود. ميدأ حظر استخدام القوة في 
العلاقات الدولية. دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية 
والقانون الدولى العام. رسالة ماجستير. كلية الشريعة 
والقانون, جامعة الأزهر القاهرة. 991١م‏ 

محمود سويد., حرب الأيام السبعة على لبنان. عملية 
تصفية حسابات, ط ١‏ . بيروت. مؤأسسة الدراسات 
الفلسطينية, 19917ام. 

هانس كونغ, الدين والعنف والحروب المقدسة. في مختارات من 
المجلة الدولية للصليب الأحمر0١٠٠م.‏ 


- التقارير والوثائق الرسمية: 


-١‏ عهد عصبة الأمم المتحدة. 


"- ميثاق الأمم المتحدة. 


"- وثيقة الأمم المتحدة رقم (4/9890) بتاريخ (5١1/1١/1510/5م).‏ 


ن مين 


جريمة العدوان 
:- تقريرالأستاذ/ سبيرو بولس مقرر لجنة القانون الدولى التابعة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة. 


:101 نالآ 155102لمحدمت 12 ع0 أممعع؟] :وعدلآ 21061005 
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ه- ,5655101 لامالا لوأخصع 1 32 غ2 27 الع ناناء120 ,9919/م 
1 40 - 526131 01 تتممع2720)19(1 ولاك 


1- تعليق لجنة القانون الدولي على نص المادة )١9(‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة. 011.11١,.©..آ.8.1.لآ(2112(,1976م‏ 

0-1 تقرير لجنة القانون الدولي. الدورة .02١‏ 18 مايو ‏ !؟ 
يونيو9!1ام. ملحق رقم .)4/7-١٠١(٠١‏ 


/- ,01831212261018 111611221101121 01,ع26 201161 .الا 
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4- قرارالجمعية العامة بتاريخ "ا ديسمير !الا9١‏ برقم 0/5" (د- 
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ثانيا: مراجع باللفغة الأجنبية: 
لا لع:عاء0] ع8 موزووعروعى 00 ,تمعمع 1 .8 تمه زورء8 
.9 911 ,ااخ 11 تاه[ 21210181[ عع263 13979 
01 عولآ عط1 لصخ 12 1أهده1ة معام[ مد[ غ زا[ دورط 
6196 01262008 01010 ,51265 نط ععز0] 
01 ع5نا عط له ,تتتهآ 2100221 معام] ,زهي عملأاكمط 
04 01010 ,مما 
-02113311115 ث :11/1116 تتت/ع 2.01 لع صنل ,ا . 5ه ستصره © 
.8-361 10م.811105-02516 16 


صل /1! اط اهمدع لهمم معام[ تعمع ني طمع معيو دل 5 .0 
١01‏ ,.[آ.8.1.لا.8 ,171/21 01 عسل[ علا 


و6125 5611 220 55102ع2مع لل ,ةا ,لوطملا تمع امار 
6 11160 مده 1أطنه -15 010 


11112110221 عطا لعء81 ء171876 برطلا ,اعووه0 1255عناه2 
.19 213397 ,02511811 عط 1 ,أنتنا0© 1319 الستصر 


,5015 #2 5169225 ,2]20005 4مأتصلآ عط1 طء1لهو6© 
1100 


تله[ 10161112110081 01 امعصدمماعتتء1 عط]' , حل وملعم 11ز 
,.لط.نآ عط 01 دعدوعنة 1دء11ه0 عط طعنامعط1 
163 


جريمة العدوان 


02014 ل 5عمأعصقم أء العطاعممماء2ع0آ1 ,غ101 موعل 
ركقة2 ,ع0ضملء2 برذ 60111015 ,12116 1مة تلاط 2)10081 ع را 
,1983 


مآ لزامأتدرع1 01 151]108بنوعثظ عط1 .وعم تللصصوءل 
.3.1963 آ 121611126102821 


ج71 ,لتحهآ 2200081مع 1م[ 04 5ع[ ماعصلوط رمصفط معداعء]1 
6 72011 


2010 2160لا عط 2ه عكقط عط1 روصدظ ررعواع ا 
1 25 51617615 ,1010011 


.6 2002مآ , #تهآ 211011181ن) 01 011111265 , لالتلاع يا 


تآ 12162226005281 :0ع 77تصتقطه81 لعصططث أمدكن] 
201 ماع غم[ ,[أوع1كا أوالاوصمطاثظ ‏ ,102و5عمععم 
79 ,تطامطلء50 


5 2125561ع ل عأع51118 220 ععدء1ع2آ1 .لا.ى ,متصلة1]' 
.6 12111021111387 2110 
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الفهرس 
الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة سس سا ا ا ا 8 
الفصل الأول 
موقف الأديان السماويي من جريمنّ العدوان 
المبحث الأول: موقف الديانة اليهودية من الحرب حد يع ع 1 
المبحث الثاني: موقف الديانة المسيحية من الحرب ل* 
المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من الحرب 1 
الفصل الثاني 


مراحل تحريم العدوان في النانون الدولي التقليدي 
المبحث الأول: المحاولات الأولى لتحريم اللجوء إلى القوة 
المسلحة في ظل مؤتمر لاهاي الثاني لاع 


المسبحث الثاني: التحرم الجزئي للحرب العدوانية في إطار 


عهد عصبة الامم 0ك 
المبحث الثالث: خرم الحرب في ميثاق باريس ل اك 


"14 


جريمة العدوان 


الفصل الثالث 
التجريم الدولي المعاصر لحرب العدوان 
المبحث الأول: حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات 
الدولية في ظل ميثاق الأمم المتحدة 4ل 
المبحث الثاني: تعريف الأمم المتحدة للعدوان 00 


الملبحث الثالث: الأفعال التي تشكل جرمة العدوان في 
الفقه والعمل الدولي ل ا 4 1 1 
الفصل الرابع 
مسئوليي الدولن المعتدييٌ في إطارميثاق الأمم الملتحدة 


المبحث الأول: إشكالية المسئولية الجنائية فى القانون 


الملبحث الثاني: أساس مسئولية الدولة المعتدية توي 5 ١6‏ 


الملبحث الثالث: الاثار المترتبة على مسئولية الدولة 


وس سس جا 11111 ا ا لوست 2 186 16ت 


الفصل الخامس 
النتكولية جتان 2 شتفم الرقتكي حجزينة العددوان 


الملبحث الأول: مفهوم الجرمة الدولية 701 
الملبحث الثاني: محاولات تعريف جرية العدوان في إطار 


النظام الأساسى للمحكمة الجنائية 


المبحث الثالث: الجهود الدولية المعاصرة المبذولة من 


أجل تعريف جرمة العدوان 61 ؟ 
خاتمة م ا ا 2 11 
قائمة المراجع ------------2---2--22222222 8222222 و لل[ 


